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مقدمة

يطوي العالم الآن صفحات مرحلة متميزة مـن
Gتـاريـخـه ا3ـعـاصـر دامـت لأكـثـر مـن أربـعــة عــقــود
Nا عرف بالاستقطاب العا3ي إلى نظامT واتسمت
اقتصاديN مختلفN جذرياG ويفتح صفحات مرحلة
جـديـدةG تـتـسـم بـأحـاديـة الـقـطـب-تـتـبــنــى «عــو3ــة
الاقتصاد»G إذ يكاد التقدم التكنـولـوجـي أن يـجـعـل
Gمن العالم قرية صغيرة. وفي ظل النظام السـابـق
Nاستفادت الدول النامـيـة كـثـيـرا مـن الـتـنـافـس بـ
القطبGN سياسيا واقتصادياG واستطاعت أن تحقق
الكثيرG بدءا من الاستقلال السياسيG وحتى تحقيق
قدر لا بأس به من التنمية الاقـتـصـاديـةG اسـتـنـادا
GNا3تـنـافـسـ Nإلى بعض من العون من كلا القطب
ومن العديد من ا3ؤسسات الدولية الـتـي سـاعـدت
Gعلى إقامتها الظـروف الـتـي سـادت آنـذاك. والآن
Gآخـذ فـي الـتـغـيـر Gومـا زلـنـا Gالعالم الذي عرفـنـاه
وبسرعة غير مسبوقة في التاريخG متجها إلى «نظام

عا3ي جديد».
هذا النظام العا3ي الجديدG الذي أخذ يتشكل
مع بداية التسعينياتG يراه البعض جديدا مـبـشـرا
بالخيرG ويراه البعض الآخر غيـر ذلـك. وفـي كـلـتـا
الحالتN فهو يحمل في طـيـاتـهG خـصـوصـا لـلـدول
النامية والأمة العربية فـي مـقـدمـتـهـاG الـكـثـيـر مـن
المخاطرG وإن كان أيضا يحمل في طياته الكثير من
Gوالمحصلة النهائية Gكن استثمارهاx الفرص التي
لأي قـطـر أو أمـةG سـوف تـتـحــدد Tــدى الــكــفــاءة

مقـدمــة
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الأمن الغذائي للوطن العربي

Gوالجدية في التعامل معه. فالتكتلات الاقتصادية العا3ية بأسواقها الضخمة
ومنظمة التجارة العا3ية وما تفرضه من أوضاع جديدةG وتغير نظرة العالم
ا3تقدم إلى العالم الناميG وتزايد الفجوة في الثراء بN الشمـال والجـنـوب
من جهةG ومن جهة أخرى التقدم التكنولوجي ا3تسارع وا3ذهل في الاتصالات
Gكل هذا  ينشئ ظروفـا جـديـدة Gوا3علومات... وليس آخرا هندسة الوراثة
بل عا3ا جديداG يجب أن نفكر له من جديدG ونتعامل معـه مـن مـنـطـلـقـات

ومفاهيم جديدةG وبوسائل جديدة.
والوطن العربيG في موقعه الفريد في قلب العالمG جغرافيا وسـيـاسـيـا
واقتصاديا وثقافياG لابد أن يتأثر با3تغيرات العا3ية سلبا وإيجاباG ومن ثم
لابد أن يتعامل معها بإيجابية تأمينا 3صالحه وأمنه واستقراره ومستقبله.
كما حدث ذلك في إطار النظام السابقG كما كان الأمرG ولكن بدرجة أكبر
من الكفاءةG في إطار «النظام العا3ي الجديد». إن القضايا التي تلم بالوطن
Gالتنمية الاقتصادية Gوأيضا مترابطة: الأمن السياسي Gالعربي كثيرة  ومتعددة

التحديث الاجتماعي... وليس أقلها خطورة الأمن الغذائي.
Gوعلى مدى حقبة نصف الـقـرن الأخـيـرة Gعقب الحرب العا3ية الثانية
وفي ظل أوضاع سياسية معينة سادت العالمG حظـيـت الـتـنـمـيـة الـزراعـيـة
باهتمام كبير للوفاء باحتياجات الزيادات السكانية الضخمةG استنادا إلـى
استثمار كل ما xكن استثماره من ا3وارد الطبيعـيـة الـزراعـيـة وفـي أغـلـب
الأحيان دون مراعاة كافية لفرص تواصل  أو استدامـة ا3ـواردG أو صـيـانـة
البيئة. كذلك تشكل نوع من الاعتمـاد ا3ـتـبـادل بـN الـدولG وتـلـقـت مـعـظـم
الدول النامية ا3ساعدة من الدول ا3تقدمة على ا3ستوى الثنائيG وأيضا من
خلال ا3نظمات الإقليمية والدوليةG وكانت التكنولوجيات الزراعية مـتـاحـة
Gفهي منتج 3ؤسسات بحثية حكومية أو إقلـيـمـيـة أو دولـيـة Gتقريبا للجميع
و�تعت الزراعة أو قطاعات منهـا فـي مـعـظـم الـبـلـدان بـنـوع أو بـآخـر مـن

الدعم أو الحماية.
والآنG كل هذه الظروف آخذة في التغير. فا3وارد الطبيعـيـة الـزراعـيـة
ا3طلوبة للمزيد من الاستثمار لم تعد متاحةG بل إن ا3ستثمر منها بالنسبة
للفرد آخذ في التآكل نتيجة لاستمرار الزيادة السكانيةG والقلق على حالـة
Gوفي فرض محددات جديدة على التنمية الزراعية Gالبيئة آخذ في التصاعد
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مقدمة

ومستقبل إمدادات الغذاء على الصعيد العا3ي وفي الـعـالـم الـنـامـي بـوجـه
خاص لا يدعو إلى الاطمئنانG واستعداد الشمال 3ساعدة الجنوب آخذ في
التراجع على ا3ستوى الثنائي وعلى مستوى ا3نظمات الدوليةG والتكنولوجيا
Gالحيوية الحديثة التي تبنى عليها الآمال في مستقـبـل الـتـنـمـيـة الـزراعـيـة
ليست متاحة مجانا بلG «محمية»G وينبغي على من يحـتـاج إلـيـهـا أن يـدفـع
الثمن;  فهي منتج لشركات عابرة للقارات وقطاع خاصG ونظم وإجـراءات
الحماية سوف تتلاشى في ضوء اتفاقية منظمة الـتـجـارة الـعـا3ـيـة. سـوف
تتصاعد ا3نافسة بN الدول والتكتلات الاقتصاديةG وسوف تـكـون قـدرات
العلم والتكنولوجيا السلاح الفاعل في هذه ا3نافسةG وسوف تكون ا3غا�-
معظمها إن لم يكن كلها-للأقوياء الذين xلكون ويـسـتـثـمـرون سـلاح الـعـلـم
والتكنولوجياG وا3غارم لأولئك الذين يفرطون في الاستحواذ على هذا السلاح.
إنه «نظام جديد»-عاصف وغالبا لا يعرف التسامح تجاه العاجـزيـن-يـحـتـم
على الدول العربية أن تتحسب له كثيراG لتواجـه سـلـبـيـاتـهG وتـسـتـفـيـد مـن

إمكانياتهG ولا تكون إحدى ضحاياه.
إن الأمن الغذائي لأي وطنG وللوطن العربي بصفة خاصةG قضية محورية
لا xكن تركها للظروف ا3تغيرةG التي لا يبدو أنهـا آمـنـةG فـالـغـذاء ضـرورة
حيوية للإنسان. وبالنسبة لأي شعبG متى توافـرت لـه حـاجـتـه مـن الـغـذاء
Tقادير مناسبة ومستقرة وبطريقة سهلةG أصبحت الحياة ميسورة واستقرت
الأمورG واتجه الشعب إلى التشييد والتنمية وبناء الحضارة. ومـتـى أصـبـح
Gساد القلق واهتز الاستقرار Gوانشغل الناس بقوت يومهم Gالأمر غير ذلك
وبرزت ا3شاكل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بصورة أكثر حدةG ومن
جهة أخرىG فإن تحقيق الأمن الغذائي يستلزم بالـضـرورة تـنـمـيـة الـزراعـة
والارتقاء بالقطاع الزراعي. والزراعة هي مصدر الرزق لنحو ٣٥% من سكان
الوطن العربيG أي نحو أربعة وثمانN مليون نسـمـة. وفـي الـعـقـود الـثـلاثـة
القادمة سوف تقل نسبتهمG ولكن سوف يظلون كتلة بشرية ضخمة ينبـغـي

الارتقاء Tستوى معيشتها.
في النصف قرن ا3اضيG كانت الزيادات التي تحققت في الإنتاج الزراعي
على ا3ستوى العا3يG وأيضا على مستـوى الـوطـن الـعـربـيG كـافـيـة 3ـقـابـلـة
الزيادات السكانيةG فضلا عن تحقيق تحسن ملموس في متوسط ما يخص
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الفرد. وجاءت هذه الزيادات أساسا من خلال الاستثمار الـكـبـيـر لـلـمـوارد
الطبيعية الزراعية وقدرات العلم والتكنولوجيا: ا3يكانيكية-آلات ومـعـدات-
والحيوية-تربية أصناف نباتية وسلالات حيوانية أعلى إنتاجية ومعـامـلات
زراعية أفضلG واستخدام الـكـيـمـاويـات مـن المخـصـبـات ومـبـيـدات الآفـات
ومبيدات حشائش ومنظمات �ـو وأدويـة بـيـطـريـة... إلـخ. وفـي الـسـنـوات
القادمةG ومع تآكل ا3وارد الطبيعية الزراعيةG سوف يكون الاعتماد أساسا
على قدرات العلم والتكنولوجيا التي  ستشكل فيها التكـنـولـوجـيـا الحـيـويـة
الحديثة هندسة الوراثة وزراعة الأنسجةG وتكنولوجيا ا3علوماتG دورا متنامي
الأهمية. ولكي تستطيع الدول الناميةG وفي مقدمتها الدول العربيةG الوفاء
Gمستوى معيشتهم Nوتحس Gعدلات كبيرةT باحتياجات سكانها ا3تزايدين
وا3نافسة في عصر «النظام العا3ي الجديد»G ينبغي أن تعتمد إلى حد كبير
على قدراتها الذاتية في استثمار قدرات العلم والتكنولوجيا. وهذا يتطلب
Gبناء مؤسسات فعالة لتوليد التكنولوجيات الجديدة ونظم الإنتـاج ا3ـطـورة
Nوتهيئة مناخ محفز للمنتج Gومؤسسات فعالة لنقلها إلى حيث يكون تطبيقها
لكي يتبنوهاG ثم الجمع بN هذه ا3كونات الثلاثة في إطار تنظيمي يكفل لها

أن تعمل في توافقG وإدارة العملية كلها بكفاءة.
وفي هذا الكتابG سوف نحاول عبر ستة فصولG التعرف علـى قـضـيـة
الغذاء في الوطن العربيG وا3لابسات المحيطة بهاG ومن ثم اقتراح إطار عام
لأسلوب متكاملG على ا3ستويN القطري والقوميx Gكن الاعتماد عليه في
تنظيم وإدارة ا3واردG وفي مقدمتها مورد التكنولوجيا الزراعـيـةG بـاعـتـبـاره
العنصر الأساسي للتنمية الزراعية ا3تواصلةG ا3ستدامةG سعيا نحو تحقيق
الأمن الغذائي للجيل الحالي والمحافظة على ا3وارد 3صلحة الأجيال القادمة.
في الفصل الأولG سوف نناقش ما xكن أن نعتبره الظـروف المحـيـطـة
بقضية الزراعة والغذاءG على الصعيدين العا3ي والعربيG التي تدفعنا إلى
ضرورة العمل-وبفكر جديد-على تحقيق تنمية زراعية متواصلة ومتسارعة.
وفي الفصل الثاني سوف نتعـرض لـتـوضـيـح مـفـاهـيـم بـعـض الـقـضـايـا

الأساسية ا3رتبطة بالأمن الغذائي.
وفي الفصل الثالث سوف نناقش قضية تواصـل أو اسـتـدامـة الـتـنـمـيـة

الزراعية 3صلحة الجيل الحالي والأجيال القادمة.
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وفـي الـفـصـل الـرابـع سـوف نـنـاقـش هـنـدسـة الـوراثـةG وTـعـنـى أشـمـل
التكنولوجيا الحيوية الحديثة بشقيها الرئيسيGN هنـدسـة الـوراثـة وزراعـة
الخلايا والأنسجةG باعتبارها الأمل ا3نشود الذي قد يوفر الوسيلة اللازمة
للارتقاء بالإنتاج الزراعيG وذلك من النواحي الفنية والاحتمالات التطبيقية
وا3لابسات المحيطة بها ودور حقوق ا3لكية الفكريةG ثم آفاق قدرات العلم
Gوما يثور حولها من جدل ما إذا كانت متـعـاظـمـة Gوالتكنولوجيا ا3ستقبلية
مبشرة بحلول مستقبلية أم أنها آخذة في التناقص Tا يثير من مخاوف.

وفي الفصل الخامس سوف نناقش أساسا مكونات إقامة بنية أساسية
محفزة للتنمية الزراعية ا3تسارعةG ومن ثم تحـقـيـق الأمـن الـغـذائـيG وفـي
مقدمتها الاستحواذ على التكنولوجياG باعتـبـارهـا الأداة الـفـعـالـة لـتـعـظـيـم
استثمار ا3وارد الطبيعية الزراعية المحدودةG وتنمية ا3وارد البشريةG وا3ناخ

الاقتصادي ا3شجع للتنمية الزراعية.
وأخيراG في الفصـل الـسـادسG واسـتـنـادا إلـى مـا نـوقـش فـي الـفـصـول
السابقةG سوف نحاول طرح تصور 3ا xكن عملهG على ا3ستويN القطري
والقوميG لحشد ا3وارد والقدرات ا3تاحة والتنسيق بينهاG لتحقـيـق تـنـمـيـة
زراعية متسارعة تكفل تحقيق زيادات كبيرة في الإنتاجية والإنـتـاج الـكـلـي
للغذاءG والمحافظة على ا3وارد الطبيعيةG ومن ثم الأمن الغذائي للجيل الحالي

والأجيال القادمة.
Gوالله ا3وفق

ا�ؤلف
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قضية الغذاء: ا�وقف الحالي وا�تغيرات

قضـيــة الغــذاء: الموقف
الحالي والمتغيرات

في أواخر السبعينياتG وفي مؤلفـهـمـا «تـوفـيـر
الغذاء لهذا العالم-التحدي والاستراتيـجـيـة»G قـدم

 لحديثهما عن ا3شكلة ثلاثيـة(١)وور�ان وكومنجز
الأبعاد «الغذاء-الفقر-السكان» على الصعيد العا3ي
بالقول: «إن ا3ـوقـف الـعـا3ـي لـلـغـذاء الـيـوم أصـبـح
خطيراG بل حتى حرجاG إن عدد سكان العالم كان
فقط (٢٠٠٠) مليون عام G١٩٣٠ وبلغ (٣٠٠٠) مـلـيـون
عام G١٩٦٠ ويبلغ الآن أكثر من (٤٠٠٠) مليونG ويتوقع
أن يـبـلـغ (٦٠٠٠) مـلـيـون أو أكـثــر خــلال الخــمــســة
والعشرين عاما القادمةG علما بـأنـه مـن ا3ـؤكـد أن
العديد من الأقطار تعاني من عجز الغذاء. إن عجز
الغذاء في العديد من الأقطار يقرب من مستويات
خطيرةG كذلك هناك مئات ا3لايN من الناس فـي
عشرات عديدة من الأقطارG لايزالون يعيشون في
فقر مدقع يعانون سوء التغذيةG وهو أمر لا xـكـن
Gومنذ بضـع سـنـوات Gإنكاره وعلى الصعيد العربي
كتب سيد مرعي (وكان وزيـرا لـلـزراعـة فـي مـصـر
لسنوات طويلة) في مؤلفه «الطعام الـرخـيـص-هـل

: «إن الدول العربية تواجه حاليـا(٢)انتهى عصره?»

1
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موقفا ليس سهلاG وإنها ستواجه معاG بحكم أوضاعها الإقـلـيـمـيـة وبـحـكـم
ترابطها من كل النواحي الإنسانية والتاريخية والثقافيةG ا3وقف نفسه على
امتداد السنوات ا3قبلةG إننا نلاحظ الآن أن الفائض لدى الـدول ا3ـصـدرة
للحبوبG قد بدأ يصبح فعلا فائضا استراتيجيا يستخدم للضغط الاقتصادي
والسياسي بصور مختلفة.  إن التنمية الزراعية قد أصبحت مسألة حياة أو
موت بالنسبة للعالم العربي». والآن  يبدو أن هذا التشخيص للموقف العربي

: «إن التنميـة(٣)لا يزال صحيحا. وفي أوائل الثمانينيات ذكر عبـد الـسـلام
الشاملة-وفي إطار التكامل-ضرورة للوطن العربيG ولا ينبغي لهذا الوطن أن
يعيش عصورا حضارية متخـلـفـة عـن أ� أخـرىG فـيـظـل مـهـددا فـي أمـنـه
وكرامته بل وفي حياتهG إن التنمية الزراعـيـة وتـوفـيـر الـغـذاء الـكـافـي كـمـا
وا3لائم نوعا للمواطن العربـيG مـسـألـة لا تحـتـمـل الـتـفـريـط ولا أن تـتـرك
للظروف العشوائية». والآنG ورغم الجهود الضخمة التي بذلـت فـي خـلال
الربع قرن الأخير ما زالت القضية بالنسبة للدول الناميـة ومـنـهـا الأقـطـار
العربيةG وكما سنرى في الصفحات التاليةG على نفس القدر من الخطورة.
ومع إدراكنا لتعدد الأسباب التي تحيط بقضية الأمن الغذائيG ومن ثم
تجعل من التنمية الزراعية أمرا حيويا لمجتمع ماG وتباين درجة أهميـة كـل
من هذه الأسباب تبعا لظروف المجتمع واحتياجاتهG إلا أنها بوجه عام تتركز
في مجموعة من العوامل الرئيسيةG في مقدمتها السكان ومعدلات الزيادة
السكانيةG ومدى تلبية الزراعة الحالية لاحتياجات المجتمعG ومدى التطـور
في مستوى ا3عيشةG والظروف الدولية التي تؤثر في تحديد مـدى أهـمـيـة
الاعتماد على الذاتG أو  مدى إمكانية الاعتماد على الآخـريـن فـي تـوفـيـر
الاحتياجات الغذائيةG فضلا عن توافر ا3وارد الطبيعية الزراعية التي هي
أساسا الأرض وا3اء. كذلك لا xكن النظر إلى قضية الغذاء في قطر  ما
Tعزل عن قضية الغذاء على الصعيد العا3يG خاصة في ضوء ا3تـغـيـرات
العا3ية الأخيرةG  وفي مقدمتها زيادة الاعتمـاد ا3ـتـبـادل بـN الـدولG سـواء
بالنسبة لتبادل السلع الزراعية- فنقص أو زيادة إنتاج الـغـذاء فـي أي دولـة
لابد أن يؤثر في الدول الأخرى-أو بالنسبة لانتقال التكنولوجيا الزراعيةG ثم
أخيرا إنشاء منظمة التجارة العا3ية التي سوف يكون لها بلا شك آثار بعيدة
ا3دى في التنمية الزراعية. وهكذاG عـلـى الـرغـم مـن أن تـوجـهـنـا هـو نـحـو
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الوطن العربي أساساG إلا أن مناقشتنـا لـقـضـيـة الـغـذاء وا3ـلابـسـات الـتـي
تحيط بها سوف تكون في الإطار العا3يG كما أن ا3ناقشة بالنسبة للزراعة
سوف تتركز حول موضوعات محدودة تتمثل في ا3كونات الأساسية للقضية
وهي: السكان-أصحاب القضية-ثم ا3وارد الطبيعية الزراعية-وهـي قـاعـدة
ا3وارد التي يستندون إليها- والإنتاج الزراعي الذي يـحـقـقـونـهG ومـسـتـقـبـل
حالة الغذاء على الصعيد العا3يG والفجوة الغذائية التي يواجـهـهـا الـوطـن
العربي. كذلك سوف نتعرض 3نظمة التجارة العا3ية ومـا يـنـشـأ عـنـهـا مـن
أوضاع جديدةG والعون الخارجي للدول النامية الذي اعتمدنا عليه كثـيـرا.
وفي جميع الحالات سوف نحاول استخـلاص مـا يـهـم الـوطـن الـعـربـي مـن

دروس.

حالة الغذاء على الصعيد العالمي
تتحدد حالة الغذاء على الصعيد العا3ي بالعديد من العواملG ولكن ما
يهمنا في توصيفهاG وحتى نتحاشى الدخول في الكثير من التفريعاتG ثلاثة
عوامل رئيسيةx Gكن أن تشكل لنا صورة واضحة للحالة الراهنةG وتساعدنا
Gوهي: السكان Gالتي لابد أن تؤثر فينا Gفي التعرف على احتمالاتها ا3ستقبلية

وا3وارد الطبيعية الزراعية التي هي أساسا الأرض وا3اءG وإنتاج الغذاء.

أولا-السكان  (يتزايدون)
السكان هم: أولا- ا3ستهلكون للمنتجات الزراعية والذيـن يـنـبـغـي عـلـى
الزراعة أن تفي باحتياجاتهم أساسا من الغذاء ثم من ا3نتجـات الـزراعـيـة
الأخرىG وهم ثانيا- ا3نتجونG أي الزراعG الذين يستثمرون ا3وارد الطبيعية
الزراعية في تحقيق الإنتاج الزراعي ا3طـلـوب. والإنـسـان-كـأي كـائـن حـي-
ليس له بقاء دون الغذاءG وتزايد عدد السكان عبر التاريخ ارتبـط عـضـويـا
Gبقدرتهم على استثمار ا3وارد الطبيعية الزراعية ا3تاحة لهم في إنتاج الغذاء

وبتنامي هذه القدرة تنامى عدد السكان وازدهر الجنس البشري.
وبالنسبة للزراعةG فإن الزيادة في عدد السكـان تـعـنـي بـبـسـاطـة: أولا-
الحاجة إلى ا3زيد من الغذاء وخامات الكساء للوفاء باحتيـاجـات الـسـكـان
الجددG وهذه أعباء تقع مباشرة على عاتق الزراعةG كما أن هجرة السكان
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الريفيN إلى ا3ناطق الحضرية يزيد من أعباء الزراعة بسبـب تـغـيـر �ـط
الغذاء ا3طلوب فضلا عن كميتهG وثانيا-الاقتطاع من ا3وارد الطبيعية الزراعية
G(الأرض وا3اء) للوفاء باحتـيـاجـات الـسـكـان الجـدد فـي المجـالات الأخـرى
وثالثا-في الكثير من الحالاتG وخاصة في الـدول الـنـامـيـةG تـسـتـقـطـع مـن
الاستثمارات التي xكن أن توجه للتنمية الزراعيةG بل إنه في بعض الحالات
تستخدم فوائض الزراعة ليس لتنمية قطاع الزراعةG ولكن لتنمية قطاعات
أخرى تحت ضغط احتياجات السكان ا3تزايدينG ورابـعـا-xـكـن أن تـشـكـل
زيادة السكان ضغطا شديد الأثر في الـبـيـئـة بـدءا بـالـرعـي الجـائـر وإزالـة

الغاباتG ومرورا بتلوث البيئة وحتى تآكل مورد الوعاء الوراثي.
Gليس هو مجرد الزيادة الـسـكـانـيـة Gوما يثير القلق على مستوى العالم
ولكن الاتجاه ا3تسارع لهذه الزيادةG خاصة في النصف الـثـانـي مـن الـقـرن
العشرين. لقد قدر عدد سكان العالم عام ٨٠٠٠ قبل ا3يلادG أي قـبـل نـحـو
عشرة آلاف سنةG بنحو خمسة ملايـN نـسـمـة انـتـشـروا فـي جـمـيـع أرجـاء

G أي نحـو(٤)الأرضG وفي عام ١٦٥٠م قدر عددهم بنحـو ٥٤٥ مـلـيـون نـسـمـة
مائة مثل عددهم عام ٨٠٠٠ ق . مG أي أنه خلال الفترة بN عـام ٨٠٠٠ ق. م
وعام ١٦٥٠م كان عدد السكان يتضاعف مرة كل ١٥٠٠ عام. وبعد عام ١٦٥٠م
وقيام الثورة الصناعيةG وما واكبها من نهضة زراعيةG تسارعت الزيادة في
عدد السكانG فتضاعف عددهم في مائتي عام فقط وبلغ نحو ١٠٠٠ مليون
نسمة عام ١٨٥٠مG ثم تضاعف مرة ثانية في خلال ثمانN عاما فقط وبلـغ
نحو ٢٠٠٠ مليون نسمة عام ١٩٣٠مG ثم تضاعف مرة ثالثة ولكـن فـي خـلال

G وفي(٥)خمسة وأربعN عاما فقطG إذ بلغ نحو ٤٠٠٠ مليون نسمة عام ١٩٧٥
عام ١٩٩٣ بلغ نحو ٥٬٥٧ مليار نسمةG أي نحو عشرة أمثال ما كان عليه عام

١٦٥٠م.
 في الفترة الأخيرة إلى :(٦)وتشير إحصائيات السكان

- فيما بN عامي ١٩٧٠ و ١٩٩٣-أي خلال أقـل مـن ربـع قـرن- زاد الـعـدد
الكلي للسكان بنحو ٥١٬٦%G وتجاوز رقم الخمسة مليـارات ونـصـف ا3ـلـيـار

نسمةG ومن ا3توقع أن يتجاوز رقم الستة مليارات بحلول عام ٢٠٠٠م.
- خلال نفس الفترةG زاد السكان العاملون بقطاع الزراعة ولكن بدرجة
أقل (٢٩٬٤%) ليصل عددهم إلى نحو ٢٬٤٤٥ مليار نسمة xثلون نحو ٤٣٬٩%
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من العدد الكلي للسكان.
- تناقصت نسبة العاملN في قطاع الزراعة من نحو ٥١٬٤% إلى ٤٣٬٩%
Gويتوقع أن يستمر هذا الاتجاه مستقبلا Gنتيجة للهجرة من الريف إلى الحضر
وعلى الرغم من هذا التناقص ا3لحوظG إلا أن الحقيقة تظـل فـي أن نـحـو
Gفي ا3ائة من سكان العالم يحصلون على رزقهم من مهنة الـزراعـة Nأربع
ولو أن هذه النسبة تختلف كثيرا بطبيعة الحال من بلد لآخر تبـعـا لـدرجـة
التقدم الصناعي أساساG فهي منخفضة كثيرا في البلاد ا3تقدمة: بريطانيا
(١٬٨%) الولايات ا3تحدة (٢٬١%)G فرنسا (٤٬٥%)G ومرتفعة كثيرا في الدول
النامية : الهند (٦٥٬٥%)G نيجيريا (٦٣٬٧%)G باكستان (٤٨٬٢%)G تركيا (٤٥٬٦%).

ثانيا-الموارد الطبيعية الزراعية (محدودة)
�ثل الأرض الزراعية وا3اء أهم مكونات قاعدة ا3وارد الطبيعية الزراعية
التي تستند إليها الزراعة في أي مكان. وتشير الإحصـائـيـات ا3ـتـاحـة عـن
مساحة الأراضي الزراعية في العالم تبعا لمجالات استثمارها وكذلك متوسط

ما يخص الفرد الواحدG إلى ما يلي:
- خلال الفترة فيما بN عامي ١٩٧٠ و ١٩٩٢- أي اثنين وعشريـن عـامـا-
زادت مساحة الأراضي الزراعية (ا3ستثمرة في زراعة المحاصيل الحولـيـة
والزراعات ا3ستدxة) زيادة طفيفة لم تتجاوز ٢%G في الوقت الذي زاد فيه
عدد السكان زيادة كبيرةG كما سبق أن ذكرنـاG ومـن ثـم نـقـص مـتـوسـط مـا
يخص الفرد من الأراضي الزراعية بنحو ٣٢%. وخلال نفس الفترةG ونتيجة
للاهتمام بتنفيذ مشروعات الري الصناعيG زادت مساحة الأراضي الزراعية
ا3روية بنحو ٤٧%G وكانت هذه الزيادة �اثلة تقريبا للزيادة السكانيةG ومن

ثم كان التغير في ما يخص الفرد الواحد طفيفا.
- خلال نفس الفترةG زادت مساحة ا3راعي ا3ستـدxـة زيـادة مـحـدودة
(٣٠١ مليون هكتار)G ومن ثم نقص متوسط ما يخص الفـرد الـواحـد بـنـحـو

.%٢٦
- وفي ا3قابلG نقصت مساحة الغابات والأحراش بنحو ٣٢٩ مليون هكتار
نتيجة لتحويل جزء منها إلى أراض زراعية أو مراع وجزء آخر للاستخدامات

الأخرىG ومن ثم نقص متوسط ما يخص الفرد الواحد بنحو ٣٨%.
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- وبوجه عام لم تتغير ا3ساحة الكلية للأراضي ا3ستثمرة في المجالات
الزراعية المختلفةG ومن ثم نقص متوسط ما يخص الـفـرد الـواحـد بـنـفـس

مقدار الزيادة السكانية أي حوالي ٣٣%.
وهكذا نجدG على ا3ستوى العا3يG عدم مواكبة عمليات استصلاح أراض
جديدة وإدخالها في مجال الاستثمار الزراعي للزيادة السكانيةG الأمر الذي
يعبر بصورة واضحة عن محدودية هذا ا3ورد الطبـيـعـي وصـعـوبـة إضـافـة
Gكن استصلاحهـاx لأسباب عديدة منها عدم وجود أراض Gأراض جديدة
أو عدم توافر مورد ا3اء اللازم لريهاG أو عدم توافر الاستثمارات أو الظروف
ا3ناخية ا3ناسبةG أو غيرها. ومن ا3رجح أن يستمر هذا ا3وقف مستقـبـلا
فتظل ا3ساحة الكلية للأراضي ا3ستثمرة زراعيـا عـلـى حـالـهـاG ويـتـنـاقـص
متوسط ما يخص الفرد الواحد من الأرض اللازمة لإنتاج ما يحتاج إليه من
غذاء ومنتجات زراعيةG ومن ثم يصبح ا3دخل الـوحـيـد ا3ـتـاح هـو تـكـثـيـف

استخدام مورد الأرض والارتقاء بإنتاجيته.
ومورد ا3اءG وكما هو الحال بالـنـسـبـة 3ـورد الأرض الـزراعـيـةG مـحـدود
بطبيعتهG ونصيب الفرد منه آخذ في التناقص تبعا للزيادة السكانية. وا3صادر
الرئيسية للموارد ا3ائية ا3تاحة للزراعة ثلاثة: ١- الأمطار-وهذا ا3ورد xكن
اعتباره ثابتاG ٢- الأنهار-وجزء كبير من هذا ا3ورد ¢ استثماره بالفعـل فـي
مشاريع الري الصناعي في معظم دول العالمG وجزء آخر غير قابل للاستثمار
كما هو الحال مثلا بالنسبة لنـهـري الأمـازون فـي الـبـرازيـل والـكـونجـو فـي
زائيرG وهما من أضخم أنهار العالم ولكن ا3ناطق المجاورة لهما ليست في
حاجة إلى مياههماG ٣- ا3اء الجوفي-وهذا ا3ورد محدود أيضاG واســتـثـمـر
في العديد من الدول إلى الحـد الأقصىG والـكـثـيـر مـن الأقـطـار الـعـربـيـــة
تسـتشـعر هذا ا3وقـف. ويبيـن الشـكل رقـم (١-١) تـقـديـرات ا3ـوارد ا3ـائـيـة
الكلية بالنسبة للفردG ويلاحظ بوضوح الاتجاه نحـو الـتـنـاقـص فـي جـمـيـع
ا3ناطق الجغرافية بالعالم التي تباينت كثيرا من متوسط ما يـخـص الـفـرد

وفي معدل التناقص.

ثالثا-إنتاج الغذاء (يتحسن ببطء)
تتدرج ا3ركبات الغذائية اللازمة للإنسـان تحت أربعة أقسام رئيـســـيـة
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هي: ١- الكربوهيـدرات (أو النشــويات) والدهـونG والتي توفر للجسـم الطاقة
اللازمة للعمليـات الحيـويـة المختلـفة والنشـاط مـن خـــلال «حـــرق» الـغـذاء
-٢ Gومن ثم فهي تعرف بأغـذيـــة الـطـــاقـــــة Gفي عمليـات التمـثيل الغـذائي
البروتيناتG وهي مركبات البناء الحيوي لجسم الإنسانG كما أنها تـسـاهـم
بأدوار مهمة في النشاط الحيوي للجسمG ٣- الفيتامـيـنـاتG وهـي مـركـبـات
غذائية يحتاج إليها الجسم بكميات ضئيلة للغـايـةG ولـكـنـهـا ضـروريـة جـدا
لنشاطه الحيويG إذ تقوم بأدوار أساسية فـي تـنـظـيـم الـعـمـلـيـات الحـيـويـة
المختلفةG ٤- العناصر ا3عدنيةG ويحتاج الإنسان منها إلى نحو سبعـة عـشـر
عنصراG ولكن بكميات متفاوتة كثيرا. وتوجد هذه ا3ركبات الغذائية الأساسية
في عدد كبير من ا3نتجات النباتية والحيوانيةG ومن ثـم فـإن الاحـتـيـاجـات
الغذائية للإنسان xكن تحقيقها من خلال ثلاث مجمـوعـات رئـيـسـيـة مـن

الأغذية وهي:

١-أغذية البناء الحيوية: وتشمل الحبوب والمحاصيل الدرنيةG والـبـقـول
(وهي أيضا أهم مصدر للبروتN النباتي)G والزيوت النباتيةG والسكر.

٢-الأغذية البروتينية (الحيـوانـيـة)G وتـشـمـل الـلـحـوم والألـبـان والـبـيـض
والأسماك.

٣-الخضر والفاكهة.
وعلى الرغم من محدودية مورد الأرض الـزراعـيـةG وضـآلـة ا3ـسـاحـات
الجديدة التي أمكن إضافتها في الربع قرن الأخيرG استطاع العالم-أساسا
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الشكل رقم (١-١): تطور متوسط ما يخص الفرد من ا3وارد ا3ائية في القارات الخمس.
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من خلال تكثيف استخدام موردي ا3اء والأرضG سواء بتـحـويـل مـسـاحـات
أكبر إلى الري الصناعي أو الاستخدام ا3وسع للتكنولوجيا-تحقيـق زيـادات
كبيرة في الإنتاج الزراعي الكليG والإنتاج الكلي للغذاء. ففي عام ١٩٩٣ بلغت
الزيادة في الإنتاج الكلي للغذاء نحو ٦٣% با3قارنة بفترة الأساس ٦٩/ ١٩٧١.
إلا أن الزيادة السكانية التهمت الجانب الأكبر من هذه الزيادة في الإنـتـاج
الكلي للغذاءG ومن ثم لم تتجاوز الزيادة في متوسط مـا يـخـص الـفـرد مـن
الغذاء نحو ١٠%. ويبN الشكل رقم (١-٢) الأرقام القياسية لتطور الزيادة في
الإنتاج الكلي للغذاء وفي متوسط ما يخص الفرد الواحد. وما يلفت النظر
في هذا التطور تراخي الزيادة في السنوات الثماني الأخيرة با3قارنة بالفترة
السابقة لها  ففي عام G١٩٨٥ بلغ الرقم القياسي للإنتاج الكلي للغذاء (١٤٣)
Tتوسط زيادة سنوية للخمسة عشر عاما السابقـة نـحـو ٢٬٨٧%G كـمـا بـلـغ
الرقم القياسي 3ا يخص الفرد (١١٠). وفي عام ١٩٩٣ بلغ الرقم الـقـيـاسـي
للإنتاج الكلي للغذاء ١٦٣ Tتوسط زيادة سنوية للسنـوات الـثـمـانـي حـوالـي
٢٬٥٠%G وبلغ الرقم القياسي 3ا يخص الفرد (١٠٩) أي دون زيادة عمـا كـان
عليه من ثماني سنوات.  هذا التراخي يعزز الرأي القائل بأن تحقيق زيادة
في الإنتاجية في معظم المحاصـيـل الـزراعـيـة أصـبـح أكـثـر صـعـوبـةG أو أن
الاهتمام العا3ي بالتنمية الزراعية أخذ في التراخيG وهو ما سنتعرض لـه

بشيء من التفصيل فيما بعد.
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الشكل رقم (١-٢): الإنتاج الكلي للغذاء وإنتاج الغذاء بالنسبة للفرد الواحد في العالم (باعتبار
١٩٧١= ١٠٠)/متوسط الفترة ٦٩
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وعلى الصعيد العا3يG فإن ثمانية محاصيل نجيليـة هـي الـقـمـح والأرز
والذرة الشامية والشعير والذرة الرفيعة والدخن والشيلم والرايG وخمسة
محاصيل درنية هي البطاطس والبطاطا والكسافا واليام والقلقاسG تعتبر
محاصيل الغذاء الأساسية للإنسانG سواء بتناولها مباشرةG أو غير مباشرة
بعد تحويلها إلى أغذية بروتينية عن طريق الإنتاج الحيواني. ويختلف مدى
Gالاعتماد على أي من هذه ا3صادر الغذائية اختلافا بيـنـا فـي دول الـعـالـم
وكذلك تختلف كثيرا نسبة استخدام أي منـهـا كـغـذاء مـبـاشـر لـلإنـسـان أو
غذاء غير مباشرG ومن ثم فهناك قدر كبير من التداخـل. وعـمـومـا يـعـتـبـر
القمح والأرز محصولي غذاء مباشرG ومن ثم يطلق عليهما عادة «الحبوب
الغذائية»G بينما تعتبر باقي الحبوب «حبوبا خشنة» إذ تستخدم أساسا في
Gولو أن دولا عديدة تعتمـد عـلـيـهـا فـي غـذاء الإنـسـان Gالأعلاف الحيوانية
فالذرة الشامية والرفيعة كانتا في مصر حتى عهد قريب تستخـدمـان فـي
غذاء معظم أهل الريفG والذرة الرفيعة ما زالت تستخدم في السودانG ولو
Gأن التحول إلى القمح مستمر. كذلك الحال بالنسبة للمحاصـيـل الـدرنـيـة
ففي كثير من الدول تحل البطاطس إلى حد كبير محل القمحG وفي الكثير
من الدول الأفريقية تكتسب الكسافا واليام أهـمـيـة كـبـيـرة. وxـثـل الـقـمـح
والأرز معا نحو ٥٧٬٦% من الإنتاج الكلي للحبوبG ويوفران للفرد الواحد في
ا3توسط نحو ١٩٦٬٠ كيلو جراما في السنـة. وتـأتـي الحـبـوب الخـشـنـة فـي
ا3رتبة الثانيةG وتوفر في ا3توسط للفرد الواحد نحو ١٤٤ كجم في السنـة.
بينما توفر المحاصيل الدرنية للفرد الواحد نحو ١٠٨ كجم في السنة يـأتـي

نصفها تقريبا من البطاطس.
Gونظرا لأن الحبوب تعتبر بوجه عام الركيزة الأساسية للإنتاج الزراعي
أو إنتاج الغذاءG خاصة في الدول الناميةG فإن التغير في إنـتـاجـهـا يـعـطـي

مؤشرا معبرا عن حالة الغذاء بوجه عام.
ويبN الجدول رقم (١-١) حالة الإنتاج العا3ي للحبـوبG وكذلـك الـقـمـح
خلال ٧٩/ ١٩٨١ و ١٩٩٣ با3قارنة بفتـرة الأسـاس ٦٩/ ١٩٧١. وفـيـمـا يـتـعـلـق
بإنتاج الحبوب بوجه عامx Gكن ملاحظة أنه فيما بN عامي ٦٩/ ٧١ و ٧٩/
Gتوسط �و سنوي ٢٬٦T G%زاد الإنتاج الكلي بنحو ٢٦ Gأي الفترة الأولى G٨١
بينما في الفترة الثانيةG فيما بN عامي ٨١/٧٩ و G١٩٩٣ كانـت الـزيـادة أقـل



20

الأمن الغذائي للوطن العربي

وTتوسط �و سنوي ١٬٥%. وبينما زادت ا3ساحة ا3نزرعة حبوبا في الفترة
الأولى بنحو ٦%G نجدها وقد نقصت في الفترة الثانية بنحو ٤%. وبينما زاد
ما يخص الفرد من الحبوب في الفترة الأولى بنحو ٤%G نجده عام ١٩٩٣ وقد
نقص بنحو ٤%G ومن ثم تراجع إلى نفس ا3ستوى الذي كان عليه قبل ثلاثة
وعشرين عاما. ومن جهة أخرىG ففي خلال الثلاثة والعشـرين عامـا فيمـا
بيـن عامي ١٩٧٠ و G١٩٩٣ جاءت الزيادة في الإنـتـاج الـكـلـي لـلـحـبـوب (٥٢%)
أساسا من الزيـادة فـي إنتاجيـة وحـدة ا3ـسـاحـة أي الـهـكـتـار (٤٩%)G إذ لـم
تتجـاوز الزياـدة في ا3سـاحة ا3نزرعة نحو ٢%G لقد تناقصت كثيـرا ا3سـاحة
ا3نزـرعة حبوبا بالنسـبة للفرد الواحد (ـ ٣٣%) ولكن ظـل مــا يـخـصـــه مـــن

الكيلـو جرامات ثابتا أسـاسـا نتيجة للتقـدم التكنولوجي.
وفيما يتعلـق بالقمحG نجد أن الصورة في مجملـها لا تختلـف كثيـرا عـن
Gولـو أنـها أفضل قليلا. ففيما بيــن عـامـي ٧١/٦٩ و ٨١/٧٩ Gحالـة الحبـوب
زاد الإنتاج الكلي بنحو ٣٣%G أي Tتـوسـط �ـو سـنـوي ٣٬٣%G وفـي الـفـتـرة
التالية كانت الزيادة أقـل Tـتـوسـط �ـو سـنـوي نـحـو ٢٬٢%. وبـيـنـمـا زادت
ا3ساحة ا3نزرعة قمحا في الفترة الأولى بنحو ٣٠% نقصت في نهاية الفترة
الثانية بنحو ٦%. كذلك كانت الزيادة من الإنتاجية أكبر في الفترة الثـانـيـة
منها في الأولى. كما أن معظم الزيادة في الإنتاج الكلي للقمح في الثـلاثـة

والعشرين عاما (٧١%) جاءت من خلال الزيادة في الإنتاجية (٦١%).
مـن العـرض ا3وجـز السابـقG نسـتطيـع أن نستخـلص ا3ؤشـرات الثـلاثة

التاليـة :
أولا-أن النمو الكبير الذي تحقق في إنتاج الـغـذاء خـلال فـتـرة الـثـلاثـة
والعشرين عاما السابقةG جاء أساسا من خـلال الارتـقـاء بـإنـتـاجـيـة وحـدة
ا3ساحة من الأرض وليس من خلال زيادة ا3ساحة ا3نزرعةG أي من خلال

استخدام تكنولوجيات ومدخلات إنتاج أفضل.
ثانيا-أن النمو في الإنتاج واكبه-أو واكب هو-�وا �اثلا تقريبا في عدد
السكانG ومن ثم جاء التحسN في مستوى ما يخص الفرد الواحد محدودا

للغاية.
Gوصعوبة زيادتها Gثالثا-في ضوء محدودية ا3وارد الطبيعية من أرض وماء
واستمرار الزيادة السكانيةG حتى إن جاءت مستقبلا Tعدلات أقلG سوف
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يتركز اعتماد العالم مستقبلا على التكنولوجياG سواء للوفاء باحتياجات
السكان الجدد أو لتحسN مستوى ما يخص الفرد بوجـه عـام. وهـكـذا-إذا
كان كوكب الأرض قد اقترب من حدود قدرته الاستيعابيةG أي قدرة موارده
الطبيعية على الوفاء باحتياجات السكانG فإن قدرة الإنسـان عـلـى تـطـويـر
Gقدراته التكنولوجية في استخدام ما هو متاح من موارد طبـيـعـيـة زراعـيـة
تصبح بالغة الأهميةG وهي التي ستحدد بالفعل الحدود الاستيعابية لكوكب

الأرض.

رابعا-مستقبل حالة الغذاء (لا يدعو إلى الاطمئنان)
منذ نحو مائتي عام-في عام ١٧٩٨م-نشر العالم البريطاني توماس مالتوس
دراسته الشهيرة «مقال عن مبدأ السكان كما يؤثر في التحسN ا3ستقبلي
للمجتمع» والتي أثارت في حينها-ولا تزال-اهتماما كبـيـرا Tـشـاكـل تـوفـيـر
الغذاء الناجمة عن الزيادة السريعة في عـدد الـسـكـان. وتـتـلـخـص نـظـريـة
مالتوس-طبقا لكلماته-في : «أن قدرة السكان أكبر بصورة لانهائية من قدرة
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الأرض على توفير العيش للإنسان»G ويـعـنـي بـهـذا أن قـدرة الـسـكـان عـلـى
التكاثر والزيادة أكبر بكثير من قدرة الأرض على إنتاج ا3واد الغذائية اللازمة
لحياة الإنسانG وطبقا لنظريته يتزايد السكان تبعا 3توالية هندسية: ١-٢-٤-
٨..G بينما يزيد إنتاج الغذاء تبعا 3توالية حسـابـيـة: ١-٢-٣-٤...G وهـكـذا لـن
يستطيع الإنسان حل مشكلة الغذاءG إذ سوف تتناقص كمية الغذاء بالنسبة
للفرد إلى أن يأتي الوقـت الـذي يـحـدث عـنـده «الـتـقـاطـع»-أي الـذي عـنـده
تتجاوز معدلات �و السكان معدلات الزيادة في إمدادات الغذاء-وعـنـدئـذ
يتحدد عدد السكان بفعل الكوارث الطبيعيـة مثل المجـاعـة والوبـاء أو الحرب.
على أن مخاوف مالتوس هذه لم تتحقق بالشكل الذي تصوره بسـبب عامل
لم يكن في حسبانهG وهو التقدم التكنولوجي الذي بدا وكأنه أبعـد إلـى مـا
لانهاية نقطة التقاطع هذهG ومع ذلك فهناك الكثير من الشـكوك التي تـؤرق
ا3هتمN بقضية الإنسان والغذاء على ا3ستوى العا3يG وبدرجة أشـد عـلـى
ا3سـتوى الإقليمي للكثير من مناطق العالم خاصة الأقطار الناميةG ومن ثم
فقد اسـتمر الجدلG خاصة بعد الحرب العا3ية الثانيةG حـول «إلى متــى?»
سيمكن إبعاد نقطة التقاطع ا3التوسيةG في حركة بندولية بN الخوف والأمل.
عقب الحرب العا3ية الثانية مباشرةG تصاعد القلق في الكثير من أقطار
العالم والخوف من نقـص حـتـمـي فـي إمـدادات الـغـذاءG ولـكـن سـرعـان مـا
أفسح هذا القلق الطريق لشعور بالاطمئنان والأملG بسبب الزيادات الكبيرة
في إنتاج الغذاء وفي المخزون خلال عقدي الخمسينيات والستيـنـيـات. إلا
أن موسمN مناخيN سيئN في جنوب آسيا أديا إلى عودة الحديث بشـدة
عن حتميـة المجـاعـة. فـفـي عـام ١٩٦٦/٦٥ حـدث جـفـاف شـديـد فـي الـهـنـد
والباكستان وتكرر في العام التاليG ومن ثم حدث نقص شديد في الحبوب
ومجاعةG وقدمت شحنات إنقاذ من الحبوبG وانـخـفـض مـخـزون الحـبـوب
Gأي حوالي ١٦% من الإنتاج العا3ي Gالعا3ي من ١٥٦ مليون طن في يوليو ١٩٦٥
إلى ١٢٩ مليون طن في يوليو التاليG أي حوالي ١٣% من الإنتاج العا3ي. ولقد
استجاب العالمG على الأقل مؤقتاG لتحدي نقص مستمر في إمدادات الغذاء
العا3يةG وبدأت بعض الأقطار النامية في دفع عملية التنمية الزراعية. لقد
Gالأ� Nأوضحت هذه الفترة بجلاء وبصورة دراماتيكية الاعتماد ا3تبادل ب
كما أظهرت بصفة خاصة هشاشة موقف الغذاء في العالم النامي وتعرضه
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للتقلبات ا3فاجئة.
Gوعن موقف العالم النامي خلال فترة الربع قرن التي أعقـبـت الحـرب

: «مع نهاية الحربG شاعت الثـقـة(٧)تذكر دراسة 3نظمة الأغذية والزراعـة
بأن تطبيق التكنولوجيات الحديثة xكن أن يحل مشاكل الـغـذاء والـزراعـة
في الدول النامية. وفي الحقيقةG ولبضع سـنوات قليلةG أعقب نهاية الدمـار
الذي سببته الحرب زيادة سريعة في الإنتاج الزراعي في هذه الدول. ولكـن
هـذه ما لبثت أن أعقبتها فترة طويلة من التقدم البطيء المخيب للآمالG ولم
يقتصر الأمر فقط على بطء الزيادة في الإنتاج الزراعيG ولكن كان هناك
أيضا تسارع حاد في �و السكان إلى معدلات غير معروفة من قبل في أي
مكان في العالم. وفي الكثير من الدول النامـيـة فـشـلـت الـزيـادة فـي إنـتـاج
الغذاء في مقابلة النمو في السكانG وأكثر من ذلك تراجعت خلف الـطـلـب
على الغذاء بأسعار ثابتةG �ا ترتب علـيـه حـالـة مـزدوجـة مـن زيـادات فـي
Gأظهرت دراسات التغذيـة Gالأسعار وزيادة في الواردات. وفي نفس الوقت
وبصورة متزايدةG ا3دى الذي ترتب على فشل الطلب الفعلي على الغذاء في

الوفاء بالاحتياجات الغذائية للفئات الأفقر من السكان».
وفيما بN عامي ٦٧ و G١٩٧١ ازداد إنتاج الحبوب الغذائية (القمح والأرز)
Gوازداد المخزون العا3ي Gمع بداية «الثورة الخضراء»  في آسيا Gبدرجة كبيرة
وانقلب القلق الذي ساد أواسط الستينيات من احتمال كوارث غذاء عا3ية
إلى اعتقاد بعض ا3راقبGN أن مشكلة الغذاء في العالم قـد أمكن التحـكـم
فيها بصـورة نهائيـة. إلا أن الفتـرة ٧٢-١٩٧٤ أعادت البندول إلى جانب القلق
ثانيةG فقد شهدت هذه الفترة أحداثا متواكبة: نـقـص الإنـتـاج فـي مـنـاطـق
عديدة وعلى التوالي صاحبه توسع سريع في الطلب على الـغـذاءG خـاصـة
في الاتحاد السوفييتيG ترتب عليه ارتفاع أسعار الحبوب إلى ثلاثة أمثـال
خلال ثمانية شهور. وقد توصل وور�ان وكومنجز -١- من دراسة تطورات

مشكلة الغذاء خلال السبعينيات إلى أربعة استنتاجات:
الأول: أنه على الرغم من تحقيق زيادات ملحوظة في إنتاج الغذاء فـي
العالمG يظل مقدار ا3تاح من حبوب الغذاء للفرد منخفضا بدرجـة مـقـلـقـة

خاصة في الدول النامية.
الثاني: أن التذبذب في الإنتاج الزراعي من عام لآخر في عدد قليل من
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Gكن أن يؤدي إلى تذبذب كبير في الكميات ا3تاحة وفـي الأسـعـارx الدول
والكثير من الدول النامية لا تتوافر لها ا3وارد ا3الية الكافية لشراء احتياجاتها

الضرورية خاصة في فترات النقص العا3ي.
الثالث: أنه ما لم تحدث تغيرات ملحوظةG فإن الوضع العا3ي «للغذاء-
الفقر-السكان»G من المحتمل أن يصبح في العقد القادم أسوأ بدرجة ملحوظة.
الرابع: أن هذه التطورات دفعت الدول ا3ستوردة للغذاءG سواء الفقيرة
Gإلى البحث عن وسائل لوضع مصادر الغذاء تحت السيطرة الوطنية Gأو الغنية
لأسباب تتعلق بالأمن القومـي- إذ تـخـشـى بـعـض الحـكـومـات مـن أن يـؤدي
الفشل في توفير  احتياجات السكان من الغذاء إلـى دفـعـهـم لاسـتـبـدالـهـا-

بالقوة في بعض الحالات.
وفي أوائل الثمانينيات تراكمت الفوائض وهدأت ا3ناقشاتG على الأقل

G �ا دفع ا3تفائلN إلى القول «ا3تشائمون التكنولوجيون(٨)في الدول ا3تقدمة
.(٩)كانوا دائما على خطأ»

هذا عن ا3اضيG فماذا عن توقعات ا3ستقبل?
في السنوات القادمةG سوف تتحدد قضية الغذاء على الصعيد العا3ي
بالتوازن بN «الطلب على الغذاء» و «إمدادات الـغـذاء»G فـإذا رجـحـت كـفـة
الإمدادات استقرت الأمور وساد التفاؤلG وإذا رجحت كـفـة الـطـلـب كـانـت
ا3شكلة. وفي أي محاولة لتوقع أيهما سوف ترجحG أو ما إذا كانتا ستتوازنان

عند الوضع الحاليG ينبغي النظر إلى أربعة عوامل أساسية:
- العامل الأول هو السكان-كم ستكون الزيـادة فـي الـسـكـان? فـالـسـكـان
الجدد يحتاجون إلى كم إضافي من الغذاءG وكلما زاد عدد الـسـكـان زادت
احتياجاتهم الكمية. ثم كم من السكان سيتحولون من الريف إلى الحضر?
فالتحول من الريف إلى الحضر يعني زيـادة الاحـتـيـاجـات الـكـمـيـة وأيـضـا
التغير في �ط الغذاء إلى أ�اط أشد ضغطا على ا3وارد-كزيـادة الـطـلـب
على البروتينات مثلا. كذلك مستويات دخول السكانG فعندما تتحقق تنمية

اقتصادية وتزداد دخول السكان يزداد طلبهم للغذاء كما وكذلك يتنوع.
- العامل الثاني هو ا3ورد الطبيعـي الأسـاسـي-أي الأرض الـزراعـيـة-كـم
هي ا3ساحات التي xكن إضافتها إلى قاعدة الأرض الزراعية ا3ستخدمة
في إنتاج الغذاء?G وكم هي ا3ساحات التي يحتمل أن تفـقـد? سـواء نـتـيـجـة
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لعوامل التعرية أو التمليح أو التصحر أو الاستخدام في مجالات غير الإنتاج
الزراعيG وغيرهاG والتي تؤدي في نهاية الأمر إلى الانتقاص مـن مـسـاحـة
الأرض الزراعيةG ثم كم هي زيادة معدلات التكثـيـف الـزراعـي بـهـا خـاصـة

بتطبيق الري الصناعي?
- العامل الثالـث هـو مـعـدل الـزيـادة فـي مـحـصـول وحـدة ا3ـسـاحـةG أي
الإنتاجية-للحبوب خاصة-الذي xكن توقعهG والذي يعتمد دون جدال على
عوامل كثيرة: الأصناف الحالية وقدراتها الإنتاجية الكامنة ومدى ما xكن
تحقيقه منهاG والذي يعتمد بدوره على مدى واسع من العواملG بدءا Tدخلات
الإنتاجG ومروروا با3عارف والخبراتG وانتهاء بالصيانة من الآفات وما بعد
الحصارG والأصناف التي xكن تربيتها في ا3ستقبل القريب وإتاحتها للزراع
ومدى احتمالات الارتقاء بطاقتها الإنتاجية الكامنةG والتكنولوجـيـات الـتـي
xكن تطويرها آخذين في الاعتبار ا3سافة الزمنية الـطـويـلـةG بـN تـطـويـر
تكنولوجيا ما وتطبيقها لدى الزراع والتي قد �تد إلى عشر سنوات مثلا.
- العامل الرابع هو وقع وتأثير العامل البيئي-أو التدهـور الـبـيـئـي-عـلـى

القدرة الإنتاجية للموارد الطبيعية.
وبطبيعة الحالG سوف تكون هناك نقاط اتفاق ونقاط اختلافG فعـلـى
جانب «الطلب على الغذاء» أو «الـسـكـان» هـنـاك اتـفـاق عـامG فـهـيـئـة الأ�
ا3تحدة مثلا تتوقع أن يزيد عدد سكان العالم إلـى ٨٬٥ مـلـيـار نـسـمـة عـام
٢٠٢٥مG أي بزيادة نحو مليارين ونصفG وأن الغالبية العظمى من هذه الزيادة
سوف تكون في الدول النامية التي سيشكل سكـانـهـا نـحـو ٨٣% مـن سـكـان
العالمG وأن نسبة سكان الحضر في الدول النامية سـوف تـزيـد كـثـيـرا-مـن
نحو ٣١% عام G١٩٨٥ أي مليار نسمةG إلى ٥٧% عام ٢٠٢٥مG أي أربعة مليارات

نسمة.
Gنتيجة لزيادة السكان G«أمام هذه الزيادة ا3توقعة في «الطلب على الغذاء
يتشكل اتفاق عام على أن إمدادات الغذاء عام ٢٠٢٥م يجب أن تزيد إلى أكثر
من ضعف ما كانت عليه عام ١٩٩٥م. هل xكن تحقيـق هـذه الـزيـادة? هـنـا
تختلف التوقعات كثيرا في طيف كامل على أحد طـرفـيـهG مـن يـؤكـد قـرب
Gتحقق كابوس ا3التوسية ما لم تتم السيطرة على الزيادة السكانـيـة وفـورا
وعلى الطرف الآخر من يؤكد أنه لن تكون هناك مشكلة غذاءG وسوف تسير
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الأمور إلى خير ما يرام-وفيما بينهما درجات متفاوتة بN الخوف والأمـل.
وxكن أن نوجز هذه الآراء في أربعة :

الأول: الرأي ا3تشائمG ويؤسس أصحاب هذا الرأي وجهة نظرهم على:
١- استمرار الزيادة السكانية وصعوبة السيطرة عليهاG والزيادة السكانية لا
تعني فقط احتياجات أكبر للغذاء ولكن أيضـا تـعـنـي الاقـتـطـاع مـن ا3ـوارد
الطبيعية خاصة الأرض وا3اءG والضغط على ا3وارد ا3الية التي xكن توجيهها
للتنمية الزراعية. ٢- محدودية مـورد الأرض الـزراعـيـة وضـآلـة احـتـمـالات
زيادتهاG بل زيادة احتمال تعرضها للتآكلG واحتمالات تكثيف اسـتخـدامـهـا
قليلـةG نظـرا لأن ا3ـوارد ا3ائيـة بـدورهـا محـدودة. ٣- إمكانيات زيادة المحصول
البيولوجي للحبوب آخذة في التـنـاقـص. وبـاخـتـصـار فـهـم يـرون أن كـوكـب
الأرض يقترب سريعا من نقطة تجاوز السعة الاستيـعـابـيـة;  أي أن ا3ـوارد
الطبيعية على وشك أن تصل إلى نقطة العجز عن توفير القاعدة الأساسية

: «كثيرون(١٠)لإنتاج ا3زيد من الغذاء للسكان ا3تزايدين. ويذكر براون وكان
يعرفون أن هذا الوقت آت لا محالةG وأنه عند نقطة ما فإن حدود النـظـم
الطبيعية للأرضG والتأثيرات التراكمية للتآكل البيئي على إنتاجية الأرض
الزراعيةG وانكماش الاحتياطي ا3ـتـراكـم لـلـتـكـنـولـوجـيـات المحـقـقـة لـزيـادة
الإنتاجيةG سوف تبطئ من معدل النمو القياسي لإنتاج الغذاء الذي تحقق
خلال العقود الأخيرة. ولكن أحدا لم يعرف على وجه الدقة متـى ولاكـيـف
سوف يحدث هذا ومن ثم تستمر مناقشة التوقعات ا3رتقبة لحالة الـغـذاء
على نطاق واسع. والآن نستطيع أن نرى العديد من المحددات وقد أخذت

في الظهور على التوالي لتبطئ من معدلات النمو في إنتاج الغذاء.
الثاني: الحل لدى الدول ا3تقدمةG والرأي هنا أن الدول ا3تـقـدمـة هـي

 الذي(١١)ا3ؤهلة لحل مشكلة الغذاء للعالم. ويعبر عن هذا الاتجاه كاروثرز
يرى أن دول ا3ناطق ا3دارية وشبه ا3داريةG أي الدول النامية بوجه عامG لن
تكون قادرة على توفير الغذاء لسكـانـهـا الـبـلايـN الأربـعـة عـام ٢٠٢٥مG وأن
Gالبيئات ا3دارية وشبه ا3دارية الهشة سوف  توفر بالكاد نصف الاحتياجات
ومن ثم فسوف يكون على الدول ا3تقدمة أن تـغـطـي الـعـجـزG وبـالـتـالـي أن
تتضاعف تجارة الحبوب إلى أربعة أمثال-من مائتي مليون طن إلى ثما�ائة
مليون طنG وسوف يكون موقف الدول النامية سيئا للغاية نتيجة اعتمادها
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على الاستيراد بدءا من عواقب ارتفاع الأسعار وحتى تعرض السكان للمعاناة
من نقص وسوء التغذية.

الثالث: الرأي ا3تفائلG يرى أصحاب هذا الرأي أن معدل الزيادة السكانية
سوف ينخفض-مثلا من ١٬٧٤ عام ١٩٩٤ إلى ١٬٤٠ عام ٢٠١٠مG بينما سوف
يزيد إنتاج الحبوب Tعدل ٢% سنوياG ومن ثم سوف يكفي للوفاء باحتياجات
السكانG إلا أن الدول النامية سوف تزيد وارداتها من الغذاء Tعدل سنوي
٤% ومن ثم سوف تتضاعف وارداتها عـام ٢٠١٠مG وسـوف تـسـتـطـيـع الـدول
ا3تقدمة توفير هذه الاحتياجاتG وهكذا فإن هذا التفاؤل هو أساسا للدول
ا3تقدمة.  ويذكر ميشيل وانجكو:  «لقد تحسن موقف الغذاء العا3ي جوهريا
خلال الثلاثN عاما ا3اضيةG والاحتمالات لفترة العشرين عـامـا الـقـادمـة-
فيما بN عامي ١٩٩٠ و ٢٠١٠م-جيدة جدا وسـوف تـشـهـد تحـقـيـق مـكـاسـب
أخرى. ومع ذلكG فإن هذه ا3كاسب تعتمد على استمرار الزيادات في إنتاج
الغذاء امتدادا لاتجاهات ا3اضي. وهذا لن يحدث تلقائياG بل سوف يحتاج
إلى استثمارات مستمرة في البحوث لزيادة إنتاجية المحاصيل وفي عوامل
الإنتاج الأخرى. فإذا استمرت اتجاهات إنتاجية المحاصيـلG وإذا تـبـاطـأت
معدلات الزيادة السكانية كما هو متوقعG فعندئذ سوف تستمر ا3كاسب في
موقف الغذاء العا3ي التي تحققت خلال الثلاثN عاما ا3اضـيـة. وإذا كـان
مالتوس في النهاية محقا في تحذيره من أن السكان سوف يتجاوزون إنتاج
الغذاءG فسوف يحق لنا على الأقل أن نقول: مالتوس يجب أن ينتظر. ولكن

 يتحفظ فيما يتعلق بالدول الناميةG وهو يرى أن الاتجاهات الحالية(١٢)يورك
في إنتاج الغذاء لا تقدم وعدا عظيماG وأن النمو في الإنتـاج الـزراعـي فـي
الكثير من دول العالم الثالث يتباطأ بصورة واضحةG ففي خلال فترة ست
وثلاثN سنة-فيما بN عامي ١٩٥٠-١٩٨٦ في أربع مناطق دول نامية (شمال
أفريقياG أفريقيا جنوب الصحراءG جنوب وغرب آسـيا) كان معدل النمو في
إنتاج الغذاء بالنسـبة للفرد أقل خلال السنوات التسـع الأخـيـرة (٧٧-١٩٨٦)
عنه خلال الفترة كلهاG �ا يدل على أن العديد من الدول النامية تراجعت

للخلف في الجهود 3قابلة الطلب على ا3نتجات الغذائية.
الرأي الرابع: الرأي التقليديG  وأصحاب هذا الرأي xـثـلـون الـقـاعـدة
العريضة للمهتمN بقضايا التنمية الزراعيةG وهم يرون بأن احتمالات تحقيق
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زيادة في قاعدة ا3وارد الطبيعية مـحـدودةG وأن الـتـحـدي الحـقـيـقـي الـذي
يواجه الزراعة في الثلاثN عاما القـادمـة هـو مـضـاعـفـة الإنـتـاج الـزراعـي
وعلى نفس قاعدة الأرض الزراعية الحالية تقريباG مع المحافظة على قاعدة
ا3وارد الطبيعية وتحسينها كلما أمكن ذلك. وهذا في الحقيقة يعتبر تحديا
مزدوجا: ١- إيجاد نظم إنتاج مستدامـة بـيـئـيـا تحـسـن الإنـتـاجـيـةG ٢- إدارة
سليمة للموارد الطبيعية. وهكذا فإن مضاعفة إنتاج الغذاء يجب أن تتحقق
أساسا من خلال زيادة الإنتاجية لوحدة ا3وارد الطبيعية-الهكتار من الأرض
الزراعيةG وا3تر ا3كعب من ماء الري-في نفـس الـوقـت الـذي تـضـغـط فـيـه
جهود تحقيق الزيادة في الإنتاجية على ا3وارد الطبيعيةG ولكن توجيه الاهتمام

الكافي لهذه القضية كفيل بإيجاد الحلول ا3طلوبة للمعضلة.
 إلى أنه خلال الـسـنـوات(١٣)وتشير توقعات منظـمـة الأغـذيـة والـزراعـة

العشرين القادمة-فيما بN عامي ١٩٩٠ و ٢٠١٠م-سوف ينخفض معدل النمو
في الإنتاج الزراعي العا3ي إلى ١٬٨% سنوياG با3قارنة بنحو ٢٬٣% سنويا في
السنوات العشرين السابقةG وأن هذا يـعـتـبـر اسـتـمـرارا لاتجـاه عـام طـويـل
ا3دىG ولو أن وقع هذا النقص سوف يكون أقل حدة نتيجة للخفض ا3توقع
في الزيادة السكانية. وبالنسبة لإنتاج الحبوب فسوف تستمر الزيادة ولكن
ليس بالنسبة للفردG ففي خلال الفترة ٦٩-١٩٧١ كان متوسط ما يخص الفرد
Gزاد بعد عشر سنوات خـلال الـفـتـرة ٧٩-١٩٨١ Gمن الحبوب ٣٠٥ كجم/سنة
إلى نحو ٣٢٥ كجم/سنةG ثم حقق زيادة طفيفة بـعـد عـشـر سـنـوات أخـرى-
خلال الفترة ٨٩-١٩٩١-إلى ٣٢٧ كجم/سنةG ويتوقع أن يكون عام ٢٠١٠م نحو
٣٢٥كجم/سنة-أي لا يتوقع حدوث تحـسـN فـي مـتـوسـط مـا يـخـص الـفـرد
خلال الخمسة عشر عاما القادمة. وتلخص دراسات ا3نظمة ا3وقف العا3ي
في أنه: «تبرز صورة مختلطة عن مستـقـبـل الـغـذاء والـزراعـة فـي الـعـالـم.
وبصورة إجماليةG يبدو أن العالم يسير على طريق تناقص معدلات الإنتاج
للزراعة بوصول أقطار أكثر إلى ا3ستويات «ا3توسطة ا3رتفعة » في إمدادات
الغذاء بالنسبة للفرد وتباطؤ النمو السكاني. ويبدو أنه على ا3ستوى العا3ي
لاتوجد محددات لا xكن تخطيها في ا3وارد والتكنولوجيا تقف في طريق
Gزيادة إمدادات الغذاء في العالم بالقدر اللازم للوفاء بالطلب. وفي ا3وازنة
يوجد مجال لتحقيق مثل هذا النـمـو فـي الإنـتـاج بـيـنـمـا تـتـخـذ الإجـراءات
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للتحول بالزراعة إلى طريق الإنتاج الأكثر استدامة. ومع ذلك سوف تستمر
الحاجة إلى القبول با3بادلة بN النمو الزراعي والبيئة في الكثير من ا3واقف
المحلية. هذه التوقعات ا3ذكورة آنفا تنطبق بدرجة أقل كثيرا-ورTا لا تنطبق
با3رة-بالنسبة 3صايد الأسماك البحريةG فهذا القطـاع رTـا يـوفـــر ا3ـثـــال
الرئيسـي للمـورد الطبيعـي العا3ي المحـددG الـذي يبـدو أنـه لا xكن التخفيف
منه من خلال البدائل بواسطة ا3وارد الصناعية والتكنولوجيا.  لن تستطيع
الكثير من الأقطار والمجموعات البشرية الاستفادة-Tعايير متوسط ما يخص

الفرد من الزيادة في النمو في الإنتاج العا3ي للغذاء- إلا Tقدار ضئيل.
ويعلق ماك كالا على ا3ناقشات الجارية حول ا3وقف ا3ستقبلي لقضية
الغذاء في العالم قائلا: «الجانب المخيف لي في هذا ا3وضوع هو أنه-بينما
Nالتحدي حرج وعاجل-فإن التمويل اللازم لدعم التنمية الزراعية وتحـسـ
الإنتـاجـيـة يـجـري تـخـفـيـضـه فـي الـدول ا3ـتـقـدمـةG كـمـا أن وكـالات الـعـون
ومؤسسات التنمية الدولية تخفض من حجم ا3وارد المخـصـصـة لـلـزراعـة.
وازداد هذا التوجه سوءا بالنقص العام في معونات التنميةG وحتى اهتمـام

حكومات الدول النامية بالتنمية الزراعية يبدو أنه يتضاءل بشدة».
من العرض السابق xكننا أن نستـخـلـص ثـلاث نـتـائـج مـحـددة ومـهـمـة

بالنسبة للأقطار العربية نوجزها فيما يلي:
أولا: إن أفضل التوقعات وأكثرها تفاؤلا على ا3ستوى العا3ي تشير إلى
أن إنتاج الغذاء بالنسبة للفرد سيظل تقريبا عند مستـواه الحـالـي-ولـو أنـه
xكن أن يتراجع كثيرا في العديد مـن الـدول الـنـامـيـة. وهـذا يـعـنـي أن أي
ظروف مناخية أو سياسية تؤثر في الإنتاجيـة أو فـي إمـدادات الـغـذاء فـي
قطر كبير أو مجموعة أقطار xكن أن تؤثر بالتالي وبـصـورة مـبـاشـرة فـي
حالة الغذاء على ا3ستوى العا3ي-أي أن حالة الغذاء لا يتوقع لها أن تـصـل

إلى مرحلة استقرار يدفع إلى الاطمئنان والاسترخاء.
ثانيا: إن تزايد اعتماد الدول النامية-ومن بينها معظم الأقطار العربية-
Gفضلا عن اقتـصـادهـا Gعلى الاستيراد سوف يعني أن يظل أمنها الغذائي
ومن ثم استقرارها السياسيG معرضا لأخطار جسيمة xكن أن تحدث في

أي وقت.
̈ العون للدول النامية-رTا ثالثا: إن تراجع اهتمام الدول ا3تقدمة بتقد
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بسبب تغير الظروف السياسية وانتهاء الاستقطاب العا3ي السابـقG ورTـا
لأنها ذات مصلحة في زيادة صادراتها من ا3واد الغذائية وما تحققه لها من
مزايا اقتصادية وسياسيةG ورTا لأسباب أخرى- يعني بالضـرورة أن عـلـى
Gالدول النامية أن تعتمد على الذات ليس فقط في تحقيق التنمية الزراعية
ولكن أيضا في امتلاك أهم الوسائل للتنمية الزراعية وهي التكنولوجيا. لم
يعد هناك شك في محدودية ا3وارد الطبيعية وفي أن أي زيادات في الإنتاج
الكلي مستقبلا سوف تتحقق أساسا مـن خـلال تـكـثـيـف اسـتـخـدام ا3ـوارد
الطبيعية ا3تاحةG وهذا لن يتأتى بصورة سليمة إلا من خلال تكنولوجيـات
مناسبة يتم توليدها طبقا لاحتياجات الظروف المحلية ثم نقلها وتطبيقـهـا
في أسرع وقت �كن. هذا العمل يستلزم بناء قدرات بحثية إرشادية فاعلة

يجري تنظيمها وتوجيهها وإدارتها طبقا لروح العصر.
وهنا يحق لنا أن نتساءل:  إذا كان مستقبل حالة الغذاء على الصعيدين
العا3ي والعربي مرتبطا أسـاسـا بـالـتـكـنـولـوجـيـاG فـمـا هـو مـسـتـقـبـل حـالـة
التكنـولـوجـيـا? وTـعـنـى أشـمـل مـا تـعـارفـنـا عـلـى تـسـمـيـتـه بـقـدرات الـعـلـم
والتكنولوجيا? هذا ما سوف نناقشه في فصل لاحق عند حديثنا عن هندسة

الوراثة.

حالة الأمن الغذائي في الوطن العربي
كما هو الحال بالنسبة 3وقف الغذاء على الصعيد العا3يx Gكننا توصيف
Gقضية الغذاء على الصعيد العربي بالمحددات الأساسية ا3تمثلة في السكان
وا3وارد الطبيعية الزراعيةG وإنتاج الغذاءG ونضيف إليها الفجوة الـغـذائـيـة

بN ما ينتجه الوطن العربي من غذاء وما يستهلكه.

أولا-السكان (يتزايدون وبمعدل أكبر)
في الوطن العربيG تضاعف عدد السكان في السنوات الأخـيـرة خـلال
أقل من ربع قرنG إذ زاد من نحو ١٢٢ مليون نسمة عام ١٩٧٠ إلى نحـو ٢٤٠
مليون نسمة عام G١٩٩٣ ويتوقع أن يتضاعف مرة أخرى إلى ٤٨٠ مليون نسمة
بحلول عام ٢٠٣٠م. وفي مصر على سبيل ا3ثالG قدر عدد السكان عام ٦٠٠٠
ق.مG أي مع بداية عصر الزراعة ا3ستقرة بنحو ٢٥ ألف نسمةG ثم بنحو مائة
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ألف نسمة بعد ذلك بألف سنةG ونحو ربع مليون نسمة عام ٤٠٠٠ ق.مG وأخذ
في التزايد إلى أن بلغ نحو ثلاثة ملايN نسـمة في فترة ا3ملـكـة الحـديـثـة
(١٦٠٠-١٢٠٠ ق.م)G ومع بداية القرن التاسـع عشـر قدر عدد السـكان بنـحـو

G ومع نهاية القرن قدر بنحو ٩٬٦ مليون نسـمةG ثم أخذ مع(١٤)مليوني نسمة
Gثم ا3تسارعة في أواسطه Gبداية القرن العشرين في الزيادة ا3عتدلة في أوله
ثم ا3تفجرة في الفترة الأخيرةG ففيمـا بN عامي ١٩٨٥ و ١٩٨٩ كان متوسط
الزيادة السكانية نحو ١٬٣ مليون نسمة سنوياG ويتوقع أن يبلغ عدد السكان
عام ٢٠٠٠م نحو ٦٧ مليون نسمة. وواكب هذه الزيادة تحول كبير من الريف
إلى الحضر (الشكل رقم ١-٣)G فـفـيـمـا بـN عـامـي ١٩١٧ و ١٩٩٣ زاد الـعـدد
الكلي للسكان أربع مرات ونصف (من ١٢٬٧ إلى ٥٦٬١ مليون نسمة)G وبينما
تضاعف عدد سكان الريف (من ١٠٬٣ إلـى ٢١٬٩ مـلـيـون نـسـمـة) زاد عـدد
سكان الحضر نحو ثلاث عشرة مرة (من ٢٬٦ إلى ٣٤٬٢ مليون نسمة). وفي
باقي الأقطار العربية لم تختلف الصورة كثيراG فقط في التواريخ والتوقيتات:

زيادة سكانية معتدلةG ثم متسارعةG ثم أخيرا متفجرة.
وبالنسبة للوطن العربي إجمالاG تشير إحصائيات ا3وقف السكاني في

عامي ١٩٧٠-G١٩٩٣  إلى ا3ؤشرات التالية:

١٩٩٣١٩٨٧١٩٧٧١٩٦٧١٩٥٧١٩٤٧١٩٣٧١٩٢٧١٩١٧

٦٠
٥٠
٤٠
٣٠
٢٠
١٠
٠

مة)
 نس

يون
 (مل

كان
الس

دد 
ع

السنة

حضرريفكلي

الشكل رقم (١-٣): تطور عدد السكان في مصر (الكلي والريف والحضر).
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و ٤٠% من السكانG وتشمل مصر وعمان وا3ملكة العربية السعودية وا3غرب
والجزائر وسوريا وتونس.

- المجموعة الرابعة-وتقل فيها نسبة السكان العاملN في قطاع الزراعة
عن ٢٠%G وتشمل العراق وليبيا ولبنان والأردن والإماراتG وكذلـك الـكـويـت

وقطر والبحرين.
ثانيا: تتباين من حيث نسبة السكان الذين في سن العمل ما بN نسبة
منخفضة (أقل من ٢٧%) في الجزائر وليبيا واليمن وسوريا وعمان والأردن
ومصر والعراق-ونسبة متوسطة (من ٣١-٣٤%) في كل من ا3غرب والسعودية
ولبنان والسودان وموريتانيا وتونس-ونسبة عالية (أكثر من ٣٥%) في كل من

الإمارات وقطر والصومال والكويت.

ثانيا-الموارد الطبيعية الزراعية (محدودة)
يلخص الجـدول رقـم (١-٢) مـوقـف مـورد الأرض الـزراعـيـة فـي الـوطـن
العربيG وxكننا من البيانات ا3دونة استخلاص ا3ؤشرات العامة التالية:

- فيما بN عامي ٧٠ و G١٩٩٢ زادت مساحة الأرض الزراعية زيادة محدودة
(١١٬٢%)G بينما تضاعف عدد السكان كما سبق أن ذكـرنـاG ومـن ثـم نـقـص
متوسط ما يخص الفرد بنحو ٤٢%G وهـي نـسـبـة أكـبـر مـن نـظـيـرتـهـا عـلـى
مستوى العالمG وهذا نتج بطبيعة الحال عن ضخامة الزيادة السكانية فـي
العالم العربيG وترتب على ذلك أنه بينما كان متوسط ما يخص الفرد في
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الوطن العربي عام ١٩٧٠ أعلى من ا3توسط العا3ـي بـنـحـو ١٤%G نجـده عـام
١٩٩٢ وقد أصبح أقل بنحو ٤%. وخلال نفس الفترة بذل جهد كبير للتوسع
في مساحة الأراضي الزراعية ا3روية كانت نتيجته زيادتها بنحو ٥٢%G إلا أن
الزيادة السكانية كانت أكبرG ومن ثم نقص متوسط ما يخص الفرد بـنـحـو

.%٢٠
- خلال نفس الفترةG زادت مساحة ا3راعي ا3سـتدxة زيـادة محـــدودة
(١٣ مليون هكتار) ومن ثم نقص متوسط ما يخص الفرد كثيرا-بنحو ٤٥%.
- وفي ا3قابلG نقصت مساحة الغابات والأحراش بنحو ١٨ مليون هكتار
وهي مساحة �اثل تقريبا الزيادة في مساحة الأراضي الزراعية وا3راعي
ا3ستدxة معاG ومن ثم نقص متوسط ما يخص الفرد بدرجة كبيرة (٥٨%).
- وكما هو الحال على مستوى العالم-لم تتغير ا3ساحة الكلية للأراضي
ا3ستثمرة في المجالات الزراعية المختلفةG ومن ثم نقص متوسط ما يخص

الفرد بنحو ٤٨%.
وهكذا نجد على مستوى الوطن العربي-وكما هو الحـال عـلـى مـسـتـوى
العالم ولكن بدرجة أكبر-أن عمليات استصلاح أراض جديدة وإدخالها في
مجال الإنتاج الزراعي لم تواكب الزيادة السكانيةG الأمر الذي يعبر بصورة
واضحة عن محدودية هذا ا3ورد الطبيعي وصعوبة تحسN موقفه للأسباب
العديدة التي ذكرناها آنفا. سوف تختلـف الأسـبـاب مـن قـطـر لآخـر ولـكـن
تظل النتيجة النهائية أن ما سيمكن إضافته من أراض زراعية في ا3ستقبل
ا3نظور سوف يظل أقل من الزيادة السكانية ا3توقعةG ومن ثم سوف يتناقص
بالتالي ما يخص الفرد من هذا ا3ورد الطبيعيG وسوف تزيد بالتالي الحاجة

إلى تكثيف استخدامه والارتقاء بإنتاجيته.
وموقف مورد ا3اء ليس بأحسن حالا من مـوقـف الأرض الـزراعـيـة. إن
أغلب أقطار الوطن العربـي تـعـانـي مـن عـدم كـفـايـة ا3ـوارد ا3ـائـيـة لـلـوفـاء
بالاحتياجات في الوقت الحاليG وهو موقف آخذ في التفاقم مستقبلا تبعا
للزيادة السكانيةG وفضلا عن ذلكG فالتدني في نوعية ا3ياه وعدم صلاحيتها
للاستخدامات المختلفة آخذان في الزيادة لأسباب عـديـدة. ويـقـدر ا3ـركـز

 الكمية ا3تاحة للوطن(١٥)العربي لدراسات ا3ناطق الجافة والأراضي القاحلة
العربي من ا3وارد ا3ائية ا3تجددة بنحو ٣٣٨ مليار متر مكعب سنوياG ويفترض
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ثبات هذه الكمية مع تزايد الاحتياجات في ا3ستقبلG ومن ثم زيادة العجز
ا3ائي ليبلغ نحو ٣٠ مليار متر مكعب عام ٢٠٠٠مG ونحو ٢٨٢ مليار متر مكعب
عام ٢٠٣٠م-Tعنى أن ا3وارد سوف �ثل حوالي ٦٠% من الاحتياجات. كذلك
Gيتوقع أن يكون متوسط ما يخص الفرد الواحد في حدود ألف متر مكعب

) وأمريـكـا٣) وآسيـا (٣٣٠٠م٣: في أفريقـيـا (٥١٠٠م(١٦)بينما يـتـوقـع أن يـكـون
).٣)G وأمريكا الشمالية (١٧٥٠٠م٣)G وأوروبا (٤١٠٠م٣اللاتينية (٢٨٣٠٠م

وتوفر مصر �وذجا لحالة حادة لتناقص ما يخـص الـفـرد مـن مـوردي
الأرض الزراعية وا3اءG ففي خلال القرن العشرينG زادت مـسـاحـة الأرض
الزراعية زيادة محدودة أقل كثيرا من الزيادة السكانيةG ومـن ثـم  تـنـاقـص

 إلى٢فيما بN عامي ١٩٠٧ و ١٩٩٢ متوسط ما يخص الفرد من نحـو ٢٠٣٨م
. وبالنسبة 3ورد ا3اءG في عام ١٩٦٥-عقب إ�ام ا3رحلة الأولى٢حوالي ٤٧١م

. ومع ثبات ا3ـوارد٣للسد العالي-كان متوسط ما يخـص الـفـرد نـحـو ١٩٠٠م
G(٥٥٬٥ مليار متر مكعب) ا3ائية الكلية ا3تمثلة في حصة مصر من مياه النيل
والأمطار (٨٢٥ مليون متر مكعب) وا3ياه الجوفية (٣٨٦ مليون متـر مـكـعـب)

G ويتوقـع أن٣تناقص متوسط ما يخص الفردG فـبـلـغ عـام ١٩٨٥ نـحـو ١٢٠٠م
 فقط. وفي ضوء محدودية مورد ا3اء وكـذلـك٣يكون عام ٢٠٠٠م نحـو ٨٥٠م

الأرض الزراعية سوف تشتد حاجة مصرG وكذلك جميع الأقطار العـربـيـة
دون استثناءG إلى الاعتماد على التكنولوجيا لتحقيق استثمار أمثـل 3ـوردي
الأراضي الزراعية وا3اءG ومن ثم الزيادة في الإنتاج الزراعي ا3طلوبة بشدة

للوفاء باحتياجات السكان.

ثالثا-إنتاج الغذاء والفجوة الغذائية
استحوذت قضية الغذاء والتنمية الزراعية على اهتمام كبير على مستوى
الوطن العربيG في السنوات الأخيرةG ولكن النتائج تباينت كثيرا مـن قـطـر
لآخرG بل وفي نفس القطر على امتداد الربع قرن الأخيرG لأسبـاب كـثـيـرة
لعل الاستقرار السياسي كان أهمهاG ومن ثم لاxكن التعميم بالنسبة للأقطار
العربيةG وقد يكون من ا3فيد استعراض قضية إنتاج واستهلاك الغذاء من
Gثلاث زوايا. الأولى تتعلق بتطور إنتاج الغذاء معبرا عنه بالأرقام القياسية
Gوالثانية لتطور إنتاج السلع الغذائية الرئيسية معبرا عنه بالكميات ا3طلقة
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والثالثة الفجوة الغذائية معبرا عنها بالاحتياجات التي يلزم استيرادها من
الخارج أو واردات الغذاء.

١-تطور إنتاج الغذاء:
تعطي الأرقام القياسية مؤشرا جيدا لتطور مجمل إنتاج الغذاء بالنسبة
G(١٠٠ =) ويكون الرقم القياسي لها Gلفترة زمنية معينة تعتبر فترة الأساس
وتعبر الزيادة أو النقص في الرقم القياسي عن النسبة ا3ئوية للتغير بالنسبة

لفترة الأساس.
يبN الجدول رقم (١-٣) تطور الإنتاج الكلي للغذاء وإنتاج الغذاء بالنسبة
للفرد الواحدG معبرا عنه بالأرقام القياسية باعتبار فترة الأساس (٦٩-١٩٧١
= ١٠٠)G وذلك في اثني عشـر  قـطـرا عـربـيـا xـثـل سـكـانـهـا نـحـو ٨٨% مـن

إجمالي سكان الوطن العربيG لعل أهم ما xكن ملاحظته ما يلي :
أولا : فيما يتعلق بالإنتاج الكلي للغذاء G حققت معظم الأقطار العربية

Gثلا بالفترة ٧٩-١٩٨١� Gزيادات ملحوظة في نهاية عقد السـبعينيات
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ثم زيادات كبيرة بوجه عـام خـلال عقد الثمانينياتG �ثـلا Tـتـوســـط
الفتـرة ٨٩-G١٩٩١ وكانت الزيادة ضخمة في حالة السعودية وسوريا ولـيـبـيـا
وتونس وا3غرب. وفي عام ١٩٩٣ بلغ متوسط الرقم القياسي للاثـنـي عـشـر
قطرا نحو G٢٠٦  أي تضاعف الإنتاج الكلي للغذاء خلال نحو ثلاثة وعشرين

عاما.
ثانيا: فيما يتعلق بإنتاج الغذاء بالنسبة للفرد الواحدG ترتب على الزيادة
السكانية التي تجاوزت في الكثير من الأقطـار الـزيـادة فـي الإنـتـاج الـكـلـي
للغذاءG أن تلاشت آثار الزيادة في الإنتاج الكليG ولم تتحقق زيادات بالنسبة
3ا يخص الفرد الواحد في نهاية التسعينيات إلا في لبنان وتونس والسعودية

وسوريا وا3غرب ومصر.
وفي عام G١٩٩٣ اقتصرت الزيادة ا3لحوظة على خمسة أقطار فقط هي
لبنان وتونس وسوريا والسعودية ومصر xثل سكانها نحو ٤٧% من إجمالي
سكان الوطن العربي. وعلى الجانب الآخر تراجع كثيرا متوسط إنتاج الغذاء
بالنسبة للفرد في ستة أقطار هي العراق والسودان وليبيا وموريتانيا وا3غرب
والأردنG وهي �ثل نحو ٣٦% من مجموع سكان الوطـن الـعـربـيG عـمـا كـان
عليه قبل ثلاثة وعشرين عاما. وفيما بN المجموعتN السابقتGN بقي ا3وقف
في الجزائر على حاله. وهكذاG جاء الرقم القياسي لإنتاج الغذاء بالنسبـة
للفرد الواحد في ا3توسط لـلاثـنـي عـشـر قـطـرا نـحـو G١٠٣ أي عـنـد نـفـس
Gا3ستوى الذي كان عليه قبل ثلاثة وعشرين عاما. هذه النتيجة تعني الكثير
خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن متوسط ما يحصل عليه ا3واطن العـربـي
من غذاء منخفض بوجه عامG وأن ا3طلوب ليس المحافظة على هذا ا3ستوى

ولكن الارتقاء به كثيرا.
ويبN الشكلان البيانيان (٥٬٤) تطور الأرقام القياسيـة لـلإنـتـاج الـكـلـي
للغذاءG وإنتاج الغذاء بالنسبة للفرد الواحدG خلال الثلاثة والعشرين عامـا
الأخيرةG لثمانية أقطار عربية رئيسية xثل سكانها نحو ٨٢% مـن مـجـمـوع

سكان الوطن العربي. وxكن إبداء ا3لاحظات التالية :

١-العراق :
سادت حالة من الركود معدلات �و الإنتاج الكلـي لـلـغـذاء خـلال عـقـد



38

الأمن الغذائي للوطن العربي

السبعينيات بوجه عامG انعكس بصورة واضحة عـلـى مـعـدلات �ـو الإنـتـاج
بالنسبة للفرد.

وفي نهاية السبعينيات وأوائل الثمانينيات بدأ بعض التحسن ليبلغ الرقم
القياسي للإنتاج الكلي عام ١٩٨٥ نحو G١٨٥ ثم بدأ بـعـد ذلـك يـتـذبـذب فـي
مستويات أدنى فيما عدا عام G١٩٩٠ وانعكس هذا ا3وقف على معدل زيادة
الإنتاج بالنسبة للفرد الذي ظل أقل �ا كان عليه في فترة الأساس باستثناء
عامN فقط هما (٨٥ و ١٩٨٦) G وبلغ أدنى ا3ستويات عام ١٩٩١ (٦٦) بنقص
حوالي ٣٤% عن فترة الأساسG ثم تحسن قليلا في العامN التاليGN وإن ظل

أقل كثيرا �ا كان عليه قبل ثلاثة وعشرين عاما.

٢-السودان :
شهد �و الإنتاج الكلي لـلـغـذاء قـدرا مـلـحـوظـا مـن الـتـذبـذب بـالـزيـادة
والنقصانG ولو أنه ظل بوجه عام منخفضا نسبياG وكان أقصى رقم بلغه هو
G١٦٩ وذلك عام G١٩٩٢ ولو أنه انخفض في العام التالي إلى ١٤٨. وظل الرقم
القياسي لإنتاج الغذاء بالنسبة للفرد الواحد منخفضا بوجه عامG باستثناء
الفترة ٧٤-١٩٨١ التي تجاوز فيها ذلك لفترة الأساسG وبعدها أخذ في التراجع
Gا3لحوظ ليبلغ أدنى مستوياته عام ١٩٩٠ بنقص نحو ٣٤% عن فترة الأساس
ثم تحسن قليلا بعد ذلك وبلغ عام ١٩٩٣ نحو G٧٨ أي أقل بحوالي ٢٢% عما

كان عليه قبل ثلاثة وعشرين عاما.

٣-المغرب :
Gتعرض النمو في الإنتاج الكلي للغذاء للكثيـر من التذبـذب صعـودا وهبوطا
فشهدت بعض السنوات مسـتويات إنتاج عـالـيـة ظـهـر أثـرهـا واضـــحـا فـي
الإنتاج بالنسبة للفرد الواحدG خاصة السـنوات ٨٨-١٩٩١ التي تراوحت فيها
الأرقام القياسـية للإنتـاج الكلـي للغذاء بيـــن ١٨٨ و G٢٢١ ومـن ثـم تـراوحـت
الأرقام القياسية لإنتـاج الغـذاء بالنسـبة للفـرد بيـن ١١٠ و G١٢٠ أما في باقي
السنوات بوجه عام فقد كانت الأرقام القياسية لإنتاج الغذاء بالنسبة للفرد
أقل من فترة الأساسG وفي عام ١٩٩٣ بلغ الرقم القياسي G٨٨ أي بنقص نحو

١٢% عما كان عليه قبل ثلاثة وعشرين عاما.
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٤-الجزائر :
Gظل النمو في الإنتاج الكلي للغذاء منخفضا بوجه عام طوال السبعينيات
ثم بدأ في التحسن في عقد الثمانينياتG وتحسن بصورة أفضل في السنوات
الخمس الأخيرة. ففيما بN عامي ٧٠ و G١٩٧٩ زاد الإنتاج الكلي للغذاء بنحو
٣% فقطG ومن ثم انخفض ذلك للفرد بنحو ٢٣%G وفي عام ١٩٨٨ بلغ الرقم
القياسي للإنتاج الكلي للغذاء G١٥٢ وتحسن ذلك للفـردG وإن ظـل أقـل �ـا
كان عليه في فترة الأساس إذ بلغ G٩٥ وفي عام ١٩٩٣ تحسن الإنتاج الكـلـي
للغذاء كثيراG حيث بلغ الرقم القياسي G١٩٦ بينما بلغ القياس لإنتاج الغذاء
بالنسبة للفرد  ٩٩- أي أنه خلال ثلاثة وعشرين عاما تضاعف إنتاج الغذاء
تقريباG ولكن تضاعف أيضا عدد السكانG ومن ثم ظل متوسط إنتاج الغذاء

.Nبالنسبة للفرد الواحد على حاله دون أي تحس

٥-مصر :
شهدت الأرقام القياسية للإنتاج الكلي للغذاء �وا محدودا في السنوات
العشر  الأولى (٧٢-١٩٨١)G فبلـغـت عـام ١٩٨١ نـحـو G١١٦ ومـن ثـم تـنـاقـصـت
الأرقام القياسية بالنسبة للفرد الواحد حتى وصلت إلى أدنى مستوى عام
١٩٨١ إذ بلغت ٨٩ أي بنقص ١١%G ثم أخذت أرقام الإنتاج الكلي للغـذاء فـي
التحسن السريع في السنوات التاليةG ومن ثم تحسنت أرقام إنـتـاج الـغـذاء
بالنسبة للفرد فبلغت عام ١٩٩٢ نحو G١٠٨ ولو أنها تراجعت في العام التالي
إلى ١٠٣ ويعتبر هذا التحسن محدودا خلال الثلاثة والعشرين عاماG بينما

اتسمت الثلاثة عشر عاما الأخيرة بحدوث بعض التحسن.

٦-المملكة العربية السعودية :
شهد الإنتاج الكلي للغذاء �وا ملحوظا خلال السنوات ٧٤-G١٩٧٨ ولكنه
تراجع كثيرا خلال السنوات الأربع التالية إلى مستوى أقل من ذلك لـفـتـرة
الأساسG ثم أخذ في التحسن السريع في أواخر الـثـمـانـيـنـيـاتG وبـلـغ عـام
١٩٩٣ نحو ٣٦٢. وقد انعكس هذا التقدم على إنتاج الغذاء بالـنـسـبـة لـلـفـرد
الذي حقق تقدما ملحوظا ابتداء من عام G١٩٨٨ وبلـغ عـام ١٩٩٣ نـحـو ١٣٣.
ومن الجدير بالذكر أن الزيادة في إنتاج الغذاء بالنسبة للفرد (٣٣%)G تعتبر
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أربعة أقطار عربية.
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منخفضة كثيرا با3قارنة بالزيادة في الإنتاج الكلي للغذاء وذلك بسبـب
زيادة عدد الوافدين في البلاد.

٧-سوريا :
على الرغم من التذبذب ا3لحوظ في الإنتاج الكلي للغذاء من عام لآخر
إلا أن التقدم بوجه عام كان واضحا للغايةG إذ زاد إلى أكثر من ثـلاثـة أمثـال
Gوبلغ الرقم القياسي عام ١٩٩٣ نحو ٣٣٦ Gما كان عليه خلال فترة الأساس
وقد انعكس هذا التقدم على إنتاج الغـذاء بـالـنـسـبـة لـلـفـردG إذ بـلـغ الـرقـم
القياسي ١٤٦ أي بزيادة ٤٦% عما كان عليه خلال فتـرة الأسـاس ١٩٧١/٦٩.

٨-تونس :
Gوبلغ عام ١٩٩٣ نحو ٢٦١ Gحقق الإنتاج الكلي للغذاء معدلات �و عالية
أي بزيادة نحو ١٦١% عن فترة الأساس. وانعكس هذا التقدم الكـبـيـر عـلـى
الرقم القياسي لإنتاج الغذاء بالنسبة للفرد الذي بلغ ١٥٦-أي بزيادة ٥٦% عن

فترة الأساس.

٢-حالة إنتاج السلع الغذائية الرئيسية :
أ-الحبوب والمحاصيل الدرنية :

من اللافت للنـظـر أن الأقـطـار الـعـربـيـةG نـظـرا لاتـسـاعـهـا وامـتـدادهـا
الجغرافي الكبيرG تنتج سبعة من محاصيل الحبوب الثمانية باستثناء الراي
Gوكذلك جميع المحاصيل الدرنية الخمسة السابقة الإشارة إليها G(الجودار)
ولو Tقادير متفاوتة كثيرا. ففي عـام ١٩٩٣ كـان إنـتـاج الـوطـن الـعـربـي مـن
الحبوب نحو ٣٩٬٥ مليون طنG جاء القمح في ا3قام الأول بإنتاج قدره ١٨٬٣
مليون طن (٤٦٬٤%)G ثم الأرز ٤٬٥ مليون طن (١١٬٤%)G والحبوب الخشنـة:
G(%١٣٬٥) والذرة الشامية ٥٬٣٥ ملـيـون طـن G(%١٧) الشعير ٦٬٧ مليون طن
والذرة الرفيعة ٤٬٠ ملايN طن (١٠%)G ثم Tقادير أقل كثيرا: الـدخـن ٣٢٠
ألف طن والشيلم ٩٢ ألف طن. وكان إنتـاج المحـاصـيـل الـدرنـيـة نـحـو ٥٬٥١
مليون طنG جاء أغلبها من البطاطس (٩٣%)G ثم بكميات أقل كثيرا البطاطا
١١٢ ألف طنG واليام ١٢٧ ألف طنG والقلقاس ٨٣ ألف طن والكسافا ٥٣ ألف
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الإنتاج الكلي للغذاء
متوسط ما يخص الفرد

١٩٧١= ١٠٠) في/الشكل رقم (١-٥): الأرقام القياسية لإنتاج الغذاء (باعتبار متوسط الفترة ٦٩
أربعة أقطار عربية.
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طن.
وتعتبر مصر أكبر الأقطار العربية إنتاجا للحبوب (٣٥٬٨%)G تليها سوريا
(١٣٬٦%)G السـعـوديـة (١٢٬٤%)G الـعـراق (٨٬٣%)G الـسـودان (٨٬٠%)G ا3ـغـرب

(٧٬٤%)G الجزائر (٥٬١%)G تونس (٤٬٩%)G اليمن (٢٬١%).
ولكن نظرا لأن هذه الأقطار تختلف كثيرا في عدد السكانG تأتي سوريا
في ا3قدمة في إنتاج الحبوب بالنسبة للفرد الواحد (٣٩٠ كجم)G ثم السعودية
(٢٩٧ كجم)G مصر (٢٥٢ كجم)G تونس (٢٢٣ كجم)G العراق (١٦٥كجم)G السودان
(١١٥كجم)G ا3غرب (١٠٩كجم)G موريتانيا (٧٥كجم)G الجزائر (٧٤كجم)G اليمن
(٦٤كجم)G الصومال (٣٠كجم)G لبنان (٢٨كجم)G ومتوسط الأقطـار الـعـربـيـة
١٦٤ كجم. هذا بينما كان متوسط ما يخص الفرد على مستوى العالم نحو
G٣٤٠ كجم. أي أن قطرا عربيا واحدا تجـاوز ا3ـتـوسـط الـعـا3ـي هـو سـوريـا
واقترب منه ثلاثة أقطار فقط هي السعودية ومصر وتونـسG بـيـنـمـا بـاقـي
الأقطار العربية بعيدة عن ا3توسط العا3ي وبعيدة عن الاكتفاء الذاتي فـي

سلعة أساسية للأمن الغذائي الوطني.
كذلك من اللافت للنظر أن الوطن العربي حقق تقدما كبيرا في إنـتـاج
الحبوب عموماG والقمح بصفة خاصةG با3قارنة Tا تحـقـق عـلـى ا3ـسـتـوى
العا3ي (جدول رقم ١-٤). وجاء معظم هذا الـتـحـسـن-عـلـى خـلاف الاتجـاه
العا3ي-خلال الفترة الأخيرة (١٩٨١/٧٩-١٩٩٣)G حيث تحققت فـيـهـا زيـادات
كبيرة في الإنتاج الكلي وفي ا3ساحة والإنتاجية. وبينـمـا نـقـصـت مـسـاحـة
الحبوب في العالم بنحو ٤%G زادت في الوطن العربي بنحو ٢٣%G وبينما زاد
الإنتاج الكلي في العالم بنحو ٢٠%G زاد في الوطن العربي بنحو ٦١%G وبينما
زادت الإنتاجية في العالم بنحو ٢٥% زادت في الوطن الـعـربـي بـنـحـو ٣١%.
كذلك فيما يتعلق بالقمحG بينما نقصت ا3ساحة ا3نزرعة قمحا في العالـم
بنحو ٦%G زادت في الوطن العربي بنحو ٢٤%G وبينـمـا زادت الإنـتـاجـيـة فـي
العالم بنحو ٣٧% زادت في الوطـن الـعـربـي بـنـحـو ٦٧%G ومـن ثـم بـيـنـمـا زاد
الإنتاج الكلي في العالم بنحو ٢٩%G زاد في الوطن العربي بنحو ١٠٧%. ومع
ذلك ظلت إنتاجية الهكتار في الوطن العربي (عام ١٩٩٣) سواء من الحبوب
ككل (١٤١٠كجم) أو من القمـح (١٧٥٩ كـجـم) أقـل مـن ا3ـتـوسـطـات الـعـا3ـيـة
(٢٧٤١كجمG ٢٥٤٦ كجم) بنحو ٤٩%٣١G% على التوالي. هذه ا3ؤشرات تبرهن
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على أن الوطن العربي يدرك خطورة مشكلة الحبوب ويعمل على مواجهتها.
ونقص الإنتاجيةG رغم سلبيتهG يعني أن أمام الأقطار العربية فرصة كبيرة
Gلزيادة الإنتاج الكلي من خلال الارتقاء بالإنتاجية إلى ا3توسطات العا3ـيـة
ولا نقول مستوى الدول الأعلى إنتاجـيـةG فـإذا تحـقـق ذلـك xـكـن الارتـقـاء
Tتوسط ما يخص الفرد من الحبوب إلى ا3توسط العا3ي Tا xثل خطوة
كبيرة نحو تحقيق الأمن الغذائيG ولكن يبقـى مـطـلـب الـوفـاء بـاحـتـيـاجـات
السكان الجددG وبالتالي ضرورة بذل ا3زيد من الجهد. إن الأقطار العربية
بحاجة إلى نوع من الترابط يحقق تركيز الجهود في ا3واقع أو الأقطار التي
فيها xكن تحقيق أفضل النتائجG وفي نفـس الـوقـت تـأمـN حـصـول بـاقـي

الأقطار على احتياجاتها... سوق عربية مشتركة?
ونتيجة لعدم كفاية الإنتاج المحلي لاحتياجات السكـانG أسـاسـا بـسـبـب
زيادة معدل استهلاك الفردG لجأت الأقطار العربية إلـى سـد الـفـجـوة عـن
طريق الاستيراد. ففيما بN عامي ١٩٧١/٦٩ و G١٩٩٣ زاد متوسط استهلاك
الفرد من الحبوب من ٢٢٥كجم/ سنة إلى ٣٠٤كجم/ سنةG وانخفض متوسط
ما يخص الفرد من الإنتاج المحليG ومن ثم انخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي
من ٨١% إلى ٥٤%. وبالنسبة للقمح زاد متوسط استهلاك الفرد من ١٠٥ إلى
١٦٣كجم/ سنةG وعلى الرغم من زيادة متوسـط نـصـيـب الـفـرد مـن الإنـتـاج
المحليG انخفضت نسبة الاكـتـفـاء الـذاتـي مـن ٥٩% إلـى ٤٧%. ومـن الجـديـر
با3لاحظة أن معدل استهلاك الفرد من القمح (١٦٣ كجم) يعتبر أكبر بكثير
من الاحتياجات الغذائية الحقيقيةG خاصة إذا أخذنا في الاعتبار إضـافـة
استهلاك الأرز والبطاطس. ومن ثم فهناك حاجة إلى ترشيد الاسـتـهـلاك
في كثير من الأقطار العربية. إن متوسط استهلاك فردي مقداره ١٢٠ كجم
يعتبر استهلاكا معقولا إلى حد كبير. وفي هذه الحالة تكون نسبة الاكتفاء
الذاتي الحقيقية (عام ١٩٩٣) نـظـريـا نـحـو ٧٤%G والاسـتـهـلاك الـزائـد غـيـر
ا3برر هو الذي أدى إلى انخفاضها إلى ٤٧%. إن ترشيد الاستهلاك في كثير
من الحالات xثل مدخلا مهما لزيادة نسبة الاكتفاء الذاتيG ولتحقيق الأمن

الغذائي.
ب-السكر

يعتمد العالم في الحصول على احتياجاته من السكر على ثلاثة مصادر
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رئيسية هي: قصب السكر وبنجر السكرG وهما الأكثر أهمـيـةG ثـم الـسـكـر
ا3صنع من الذرة. وقصب السكر من محاصيل ا3ناطق الحارةG ويبقـى فـي
الأرض نحو عامN أو أكثرG ويحتاج إلى كميات كبيرة من مياه الريG ويقدر

 ماء لإنتاج الطن الواحد من سكر القصب. أما البنجر٣أنه يلزم نحو ٤٠٠٠م
فهو من محاصيل ا3ناطق الباردة وا3عتدلةG وهو موسميG ويقدر أنـه يـلـزم

 ماء ري لإنتاج الطن الواحد من السكر. وا3صدر الثـالـث وهـو٣نحو ١٣٠٠م
Gفيصنع من نشا الذرة الشامية G(أو أيزو جلوكوز) عسل الذرة عالي الفركتوز
استنادا إلى التقدم الذي ¢ إحرازه في مجال التكنولوجيا الحيوية التقليدية
خاصة تكنولوجيا الإنزxاتG ودرجة حلاوته أعلى من سكر القصب بنحـو
١٬٧ مرةG كما أنه أرخص سعراG وقد تزايد استخدامه حديثا خاصة في

تحلية ا3شروبات الغازية والصناعات الغذائيةG وتنتج الولايات ا3تحـدة
نحو ثلاثة أرباع الإنتاج العا3ي الذي بلغ عام ١٩٨٥ نحو ستـة مـلايـN طـن.
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وهناك مصدر رابع لإنتاج السكر لا يزال في مرحلة التطويرG ولكنـه xـثـل
آفاقا جديدة إذ يعتمد على مركبات بروتينية (السكر مادة كربوهيدراتـيـة)
ذات درجة حلاوة عالية جدا-تبلغ نحو ٢٥٠٠-٣٠٠٠ مرة مثل السـكـر-وتـلـعـب
هندسة الوراثة دورا أساسيا في تطويرهG وسوف نأتي على ذكره فيما بعد.
وفي عام ١٩٩٣ بلغ الإنتاج العا3ي من السكر (القصب والبنجر) نحو ١١١
مليون طنT Gتوسط إنتاج ١٩٬٩ كجم للفرد في السنةG وبلـغ إنـتـاج الـوطـن
العربي نحو ٢٬٣ مليون طن Tتوسط إنتاج للفرد الـواحـد نـحـو ٩٬٧ كـجـم.
ويتركز إنتاج السكر في الوطن العربي في أربعة أقطار رئيسية هي مـصـر
G(٥١٢ ألـف طـن) والـسـودان G(٥٢٠ ألـف طـن) وا3غـرب G(١٬٠٩٢ مليون طن)
وسوريا (١٤٢ ألف طن)G ثم كميات محدودة في تونس (٢٠ ألف طن) وكل من
الصومال ولـبـنـان (١٥ ألـف طـن) والـعـراق ( ألـف طـن). وقـد حـقـق الـوطـن
Nفـفـيـمـا بـ Gالعربي زيادة كبيرة في إنتاج السكر خلال السـنـوات الأخـيـرة
عامي ١٩٨١/٧٩ و ١٩٩٣ زاد الإنتاج بنحو ٧٤% با3قارنة بنحو ٢٥% على مستوى
العالمG ومع ذلك تظل نسبة الاكتفاء الذاتي منخفضة إلى حد كبيرG إذ لـم
تتجاوز ٣٧%. وفي هذا الصددG تتوزع الأقطار العربية إلى ثلاث مجموعات:
الأولى : أقطار منتجة مكتفية ذاتيا ومـصـدرة-وتـشـمـل الـسـودان فـقـط
حيث كان متوسط الإنتاج للفرد ١٨٬٧ كجمG والاستهلاك ١٦٬١ كجـمG ومـن

ثم توفر فائضا للتصدير نحو ٧٥ ألف طن.
الثانية : أقطار منتجة وغير مكتفية ذاتياG وهي-تبـعـا لـنـسـبـة الاكـتـفـاء

الذاتي:
مصـر (٨٢%) G وا3ـغـرب (٥٦%)G وسـوريـا (٣٢%)G ولـبـنـان (١٣%)G وتـونـس
(٨%). أما الصومال فنسبة الاكتفاء الذاتي مـرتـفـعـة نـسـبـيـا (٣٩%) بـسـبـب

انخفاض متوسـط اسـتهلاك الفرد (٤ كجم/ سنة).
الثالثة: باقي الأقطار العربية وتعتمد على الاستيراد بالكامل تقريبا.

ومن الجدير با3لاحظة أن متوسط استهلاك الفرد من السكر في الوطن
G(١٩٬٩كـجـم) العربي (٢٦٬٤كجم) يعتبر مرتفعا با3قارنة با3توسـط الـعـا3ـي
ومن ثم فإن أي سياسة لتحقيق نسبة معينة من «الاكـتـفـاء الـذاتـي» تحـقـق
«الأمن» فيما يتعلق بالسكرG يجب أن تأخذ في الاعتبار ترشيد الاستهلاك
ليكون في الحدود ا3عقولة. فإذا اعتبرنا أن متوسط استهلاك فردي قدره
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٢٠ كجم يعتبر استهلاكا معقولاG آخذين في الاعتبـار أن الأقـطـار الـعـربـيـة
بوجه عام تقع في مناطق دافئةG فإن الاحتياجات الفعلية للوطن العربي عام
١٩٩٣ تكون نحو ٤٬٨ مليون طنG ومن ثم تكون نسبة الاكتفـاء الـذاتـي ٤٨%.
وهكذاG في حالة الرغبة في الإبقاء على هذه النسبة مستقبلا فإنه ينبغي
زيادة الإنتاج Tا يتناسب مع زيادة السكانG أي مضاعفته بحلول عام ٢٠٣٠م.
أما تحقيق الاكتفاء الذاتي فسوف يستلزم زيادة الإنـتـاج إلـى أربـعـة أمـثـال
مستواه الحالي. مثل هذا الهدف سوف تعترضه مشكلة عدم إمكان توفير
Gومن ثم فسوف تكون الزيادة Gموارد مائية للتوسع في زراعة قصب السكر
أساسا من خلال ا3صادر الأخرى وفي مقدمتها التوسـع فـي زراعـة بـنـجـر
السكر والارتقاء بإنتاجيتهG ثم استخدام الإمكانيات الجديدة التي تتيـحـهـا

هندسة الوراثة.
جـ-الخضر والفاكهة :

على النقيض من السلع الزراعيـة الأخـرىG لا يـبـدو أن الـوطـن الـعـربـي
يواجه مشكلة حادة فيما يتعلق بالخضر والفاكهـةG بـل إن لـديـه إمـكـانـيـات
Gكبيرة لزيادة معدلات ما يخص الفرد من معظم أنـواع الخـضـر والـفـاكـهـة
وكذلك إمكانيات التكامل في الكثير منهاG وأيضا التصديـر لـلـخـارج. وفـي
عام G١٩٩٣ وبا3قارنة Tتوسط الإنتاج العا3ي من الخضـر (نـحـو ٨٤ كـجـم/
Gبلغ متوسط ما يخص الفرد في الوطن العربي نحو ١٠٨ كجم G(فرد/ سنة
Gكما كان متوسط ما يخص الفرد من الفاكهة نحو ٧٣كجم G%بزيادة نحو ٢٩
بزيادة ٨% على ا3توسط العا3ي (٦٧كجم). كذلك يلاحظ أن الوطن العربي
حققG خلال الفترة ١٩٨١/٧٩ و G١٩٩٣ زيادة ملحوظة في الإنتاج الكلي للخضر
(٣٤%) با3قارنة بنحو ٢٨% للعالمG وزيادة في الإنتاج الـكـلـي لـلـفـاكـهـة (٦٢%)

با3قارنة بنحو ٢٣% للعالم.
ويتباين متوسط ما يخص الفرد من الخضر والفاكهة في الأقطار العربية
تباينا كبيرا. فبالنسبة للخضرG نجده عاليا في لبنان (٣١٤ كجم)G والإمارات
(٢٢٦)G وليبيا (١٥٨)G والسعودية (١٥٠)G ومصر (١٣٣)G وسوريا (١٢٤)G ومنخفضا
في : اليمن (٤٠)G والجزائر (٧٤). وبالنسبة للفاكهة نجد متوسط ما يخص
G(١٦٦) والإمـارات G(٤٥٩ كـجـم) الفرد من الإنتاج المحلي عاليـا فـي : لـبـنـان
وعمان (١١٩)G وسوريا (٩٩)G وتونس (٩٨)G ومصر (٨٩)G وا3غرب (٨٦)G والعراق
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(٧٨)G ومنخفضا في أقطار أخرى مثل السودان (٣١كجم)G واليمن (٢٧كجم).
كذلك تتباين الأقطار العربية من حيث الاكتفاء الذاتي أو التصـديـر أو
Gوعلى سبيل ا3ثال-فيما يتعلق بالطماطم والتي تعتبر أهم الخضر Gالاستيراد
G(١٢٧) والأردن G(١٦٢) كانت الأقطار ا3صدرة (عام ١٩٩٣ بالألف طن): ا3غرب
ومصـر (٢٨)G وسـوريـا (١٣)G وعـمـان (٩)G والـسـعـوديـة (٥)G وغـزة (١). وفـي
ا3قابل كانت الأقطار ا3ستوردة: السعودية (١٣٠)G والإمارات (٦٠)G والكويت
(٤٠)G والعراق (٣٢)G ولبنان (٣٠)G وعمان (١٤)G وقطر (١٣)G والبحريـن (١٢)
وغزة (٤) والأردن (٢). أي أن الأقطار العربية صدرت تقريبا ٣٦٧ ألف طن
واستوردت ٣٣٧ ألف طنG وهذا يعني أن الوطن العربي-مجـتـمـعـا-xـكـن أن
Nخاصة إذا كانت ا3بادلات التجارية فيما بـ Gيكتفي ذاتيا في هذه السلعة
الأقطار العربية. ومثال الفاكهة هو البرتقال. وقد بلغت صادراته عام ١٩٩٣
G(٤٧) غزة G(٥١) وا3غرب G(٥٧) مصر والأردن G(٧٠) نحو ٣٢٩ ألف طن: لبنان
G(٢٥٠) بينما بلـغـت الـواردات نـحـو ٥٢٠ ألـف طـن: الـسـعـوديـة G(٢٤) وتونس
الإمارات (١١٠)G الكويت (٥٠)G الأردن (٤٥) عمان (٣٥)G البحرين (١٢)G والعراق
(٣). أي أن الوطن العربي مستورد أكثر منه مصدرا للبرتقال. فإذا علمنا أن
الكثير من الأقطار العربية (ا3غرب ومصر وغيرهما) لديها إمكانيات كبيرة
للتوسع في الإنتاج إذا توافرت الأسواق (الآمنـة)x Gـكـن الـقـول بـأن سـوقـا
عربية مشتركة xكن أن تحقق للوطن العربي الأمن الغذائي في الفاكهة كما

هو الحال في الخضر.
د-اللــحــوم

يحصل العالم على حاجته من اللحوم من أربعة مصادر رئيسيةG ثلاثـة
منها تعرف باللحوم الحمراء وتشمل الخنازير (٤٠%)G والأبقـار والجـامـوس
(٢٨%)G والأغنام وا3اعز (٥%) وا3صدر الرابع هو اللحوم البيضاء (الدواجن
وغيرها) وتساهم بنحو ٢٥%. وعلى مستوى الوطـن الـعـربـيG تـأتـي الـلـحـوم
البيضاء في ا3قدمة (٣٩%)G ثم الأبقار والجاموس (٢٩%)G ثم الأغنام وا3اعز
(٢٢%). وفيما بN عامي ١٩٨١/٧٩ و G١٩٩٣ حقق الوطن العربي تقدما كبيرا
في إنتاج اللحومG إذ زاد الإنتاج الكلي بنحو ٦١%G وزاد إنتاج اللحوم البيضاء
بنحو ٢١٦%G با3قارنة بنحو ٣٨% و ٧٧% على مستوى العالم للحـوم الحـمـراء
والبيضاء على التوالي. ومع ذلك يظل إنتاج اللحوم في الوطن العربي متواضعا
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با3قارنة بالإنتاج العا3ي. فبينما بلغ الإنتاج العا3ي الكلي للحـوم عـام ١٩٩٣
Gتوسط إنتاج للـفـرد الـواحـد نـحـو ٣٣٬٤كـجـم/ سـنـةT نحو ١٨٦ مليون طن
نجده في الوطن العربي ٣٬٩٣ ملـيـون طـن Tـتـوسـط إنـتـاج لـلـفـرد الـواحـد
١٦٬٤كجم/ سنة. لقد توجهت الأقطار العربيـة بـدرجـة أكـبـر نـحـو الـلـحـوم
البيضاء لسد العجز الذي تعانيهG وهو الأسلوب الذي سوف يتبع في ا3ستقبل
ا3نظورG ولكنه يعني اعتمادا أكثر على الحبوب (وكذلك فول الصويا) وإنتاجها

في الوطن العربي يعاني عجزا كما سبق أن ذكرنا.
ويتركز إنتاج لحوم الأبقار والجاموس في الوطن العربي في أربعة أقطار
رئيسية هي عام ١٩٩٣ بالألف طن: مصر (٣٥٥)G والسودان (٣١٣)G وا3غـرب
(١٥١)G والجزائر (٩٣)G أما إنتاج لحوم الأغنام وا3اعز فيتركز في الجزائـر
(١٤٨)G والسودان (١١٩)G وسوريا (٩٩)G ومصر (٩٥)G وا3غرب (٨٣). أما بالنسبة
للحوم البيضاء فتأتي السعودية في ا3قدمة (٣١٩)G ثم مصر (٢٥٠)G والجزائر

(١٩٩)G والعراق (١١٠)G وسوريا (٩٢)G وليبيا (٧٢).
Gوتتفاوت الأقطار العربية في متوسط ما يخص الفرد من الإنتاج المحلي
فهو-بالكيلو جرامات للفرد في السنة-مرتفع نسبيا في قطر (٣٦)G والإمارات
G(٢٥) والأردن G(٢٨) وليبيـا ولـبـنـان G(٢٩) والسعودية G(٣١) وموريتانيا G(٣٤)
ومتوسط نسبيا ويتراوح بN ١٦ و ١٨ كجم في الجزائر وا3غرب والـسـودان
وتونس وغزة والكويت وعمان وسورياG ومنخفض كثـيـرا فـي مـصـر (١٣٬٧)
والصومال (١٠٬٣) واليمـن (٩٬٥) والعـــراق (٩). ولا يـعـتـبـر الإنـتـاج المحـلـي
كافيا لاحتياجات السكان في معظم الأقطار العربيةG ومن ثم تلجأ للاستيراد.
ويقدر الاستيراد على مستوى الوطن العربي (عام ١٩٩٣) بنحو ٦٬٧٦ كجم/
فرد-منه ٤٬٣٣ كجم لحوم حمراء ٢٬٤٣ كجـم لحـوم بـيـضـاء. ويـتـرتـب عـلـى
الاستيراد زيادة متوسط الاستهلاك الفردي إلى نحو ٢٣٬١٤كجمG منها ١٤٬٣٧
كجم لحوم حمراء و ٨٬٧٨ كجم لحوم بيضاء. ومن ثم تبلغ نـسـبـة الاكـتـفـاء

الذاتي نحو ٧٢% من اللحوم البيضاءG و ٧٠% من اللحوم الحمراء.
ومن الجدير با3لاحظة أن متـوسـط اسـتـهـلاك الـفـرد مـن الـلـحـوم فـي
الوطن العربي يبلغ نحو ٤٩% من ا3توسط العا3ي في حالـة الاعـتـمـاد عـلـى
الإنتاج المحلي فقطG أو ٦٩% من ا3توسط العا3ي في حالـة الاعـتـمـاد عـلـى
الإنتاج المحلي والاستيراد عند مستواه الحالي. ومن ثم سوف يلزمG خـلال
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الثلاثN أو الخمسـة والـثـلاثـN عـامـا الـقـادمـةG مـضـاعـفـة الإنـتـاج المحـلـي
ومضاعفة الاستيراد فقط 3واجهة احتياجات الزيادة السـكـانـيـة  والإبـقـاء
على الوضع الحالي كما هو. أما إذا تحقق تحسن في مستوى ا3عيشة نتيجة
Gوكذلك زيادة نسبة سكان الحضر Gلعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية
سوف تزداد الاحتياجات من اللحوم ومن ثم فسوف تواجه الأقطار العربية
إما بتحقيـق زيـادات أكـبـر فـي الإنـتـاج Tـعـدلات تـتـجـاوز مـعـدلات الـزيـادة
السكانيةG أو اللجوء إلى مزيد من الاستيراد. وهناك مداخل عديدة لزيادة
الإنتاج G غير  أنها تعتمد إلى حد كبير على إحداث تغير تكنولوجي واسـع

ا3دىG رTا يكون لهندسة الوراثة دور كبير فيه.
هـ-الألبان والبيض :

يحصل العالـم عـلـى حـاجـتـه مـن الألـبـان أسـاسـا مـن الأبـقـار (٨٦%) ثـم
الجاموس (٩%) والأغنام وا3ـاعـز (٣%). أمـا فـي الـوطـن الـعـربـيG فـالـوضـع
يختلف إلى حد ماG إذ يزيد الاعتماد على الأغنام وا3اعز (٢٨%) والجاموس
(١٣%) بينما تساهم الأبقار بنحو ٥٩%G عـلـى أن الـصـورة آخـذة فـي الـتـغـيـر
بتزايد الاعتماد على الأبقار وتناقص الاعتماد على الأغنـام وا3ـاعـز. وفـي
خلال الثلاثة عشر عاما الأخيرة (١٩٨١/٧٩-١٩٩٣) حقق الوطن العربي تقدما
ملحوظا في إنتاج الألبانG با3قارنة با3توسط العا3يG إذ زاد بنحو ٢٧% بينما
زاد الإنتاج العا3ي بنحو ١٤% فقط. ومع ذلكG ظل متوسط ما يخص الفرد
G(٩٥كجم) العربي من الألبان (٥٣كجم/ سنة) أقل كثيرا من ا3توسط العا3ي
كذلك يلاحظ التدني الشديد في مـتـوسـط إنـتـاجـيـة الأبـقـارG أي مـا تـدره
البقرة من ل© في العامG إذ لايتجاوز ٦٨٦ كجم با3قارنة بنحو ٢٠٢٩ للمتوسط
العا3ي. إلا أنه حدث تحسن طفيف في الثلاثة عشر عاما الأخيرةG إذ زادت
الإنتاجية في الوطن العربي بنحـو ١١% بـا3ـقـارنـة بـنـحـو ٣% عـلـى ا3ـسـتـوى

العا3ي.
Gويتفاوت الإنتاج بالكيلو جرامات بالنسبة للفرد كثيرا في الأقطار العربية
G(١٠٠) وسوريا G(١٠٢) وموريتانيا G(١٣٧ كجم) من مرتفع نسبيا في السودان
إلى متوسط نسبيا في الصومال (٧٩)G ولبنان (٦٣)G وتونس (٥٩)G ومنخفض
في عمان (٤٩)G ومصر (٤٥)G وليبيا (٤٤)G إلى منخفـض جـدا فـي الجـزائـر
(٣٨)G وا3غرب (٣٣)G والعراق (٢٧) والسعودية (٢٤)G والإمارات (١٨)G واليمن
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(١٤). كذلك تتـفـاوت إنـتـاجـيـة الأبـقـار كـثـيـراG فـهـي عـالـيـة فـي الـسـعـوديـة
(٦٣٧٩كجم/ رأس) وبها نحو ٤٨ ألف رأسG والأردن (٣٠٠٠ كجم) وبه ٣٢ ألف
رأسG ولبنان (٢٧٦٦) وبه ٤٧ ألف رأسG ومتوسـطـة فـي سـوريـا (٢٤٠٢كـجـم)
وبها ٣٣٣ ألف رأسG وتونس (١٦٩٦ كجم) وبها ٢٦٠ ألف رأسG ومنخفضة في
الجزائر (٩٧٠كجم) وبها ٦٧٠ ألف رأسG ومصر (٦٧٤كجم) وبها ١٬٣٢٠ مليون
رأسG ومنخفضة جدا في ا3غرب (٥٣٨ كجم) وبه ١٬٥١٢ مليون رأسG والسودان
(٤٨١كجم) وبه ٥٬٢ مليون رأس. هذا التفاوت الكبير في الإنتاجية يوضح أن
العبرة ليست بعدد رؤوس ا3اشية ولكن بالسلالة وظروف الإنتاج التي تهيىء
تحقيق إنتاجية عاليةG ومن ثم فإن الارتقاء بالإنتاج الكلـي xـكـن تحـقـيـقـه

أساسا من خلال تحسN السلالات وتوفير ظروف إنتاج مناسبة.
وخلال الثلاثN أو الخمسة والثلاثN عاما القادمةG وعندما يتضاعف
عدد سكان الوطن العربي خلالهاG سوف تكون هناك حاجة إلى زيادة الإنتاج
الكلي من نحو ١٢٬٧ مليون طن في الوقت الحـالـي إلـى ٢٥٬٤ مـلـيـون طـن.
وذلك فقط للإبقاء على متوسط ما يخص الفرد عند مستواه الحاليG أما
إذا كان الهدف الارتقاء Tتوسـط مـا يـخـص الـفـرد إلـى ا3ـتـوسـط الـعـا3ـي
الحاليG فسوف يكون ا3طلوب الارتقاء بالإنتاج الكلي إلى نحو ٤٥٬٦ مليون
طنG أي أكثر من ثلاثة أمثال الإنتاج الحاليG وTتوسط �ـو سـنـوي ٨-٩%.
Gهذا الهدف يستلزم إحداث تغير تكنولوجي كبير في مجال الإنتاج الحيواني
بالتحول إلى السلالات عالية الإنتاجية وتوفير ظروف الإنتاج ا3ناسبة فضلا
عن الاستثماراتG ولكنه يظل هدفا ضروريا في ضوء النمو البطيء للإنتاج
Gوالذي لم يتجاوز ١% سنويا خلال الثلاثة عشر عاما الأخيرة Gالعا3ي للألبان
ولا يتوقع له أن يزيد كثيراG الأمر الذي يجعل احتمالات الاعتمـادات عـلـى
الخارج في استكمال احتياجات السكان أمرا غير آمن. ومن الجدير بالذكر
أن التقدم الكبير في مجال هندسة الوراثـة يـتـيـح فـرصـة كـبـيـرة لـلارتـقـاء

بالإنتاج الحيواني-كما سوف يتضح لنا في فصل لاحق.
وفيما يتعلق ببيض الدجاجG حقق الوطـن الـعـربـي تـقـدمـا كـبـيـرا خـلال
الثلاثة عشر عاما الأخيرة (٩٨١/٧٩-١٩٩٣)G حيث زاد الإنتاج الـكـلـي بـنـحـو
٩٩%G با3قارنة بنحو ٥٠% على ا3ستوى العا3ي. ومـع ذلـك ظـل مـتـوسـط مـا
يخص الفرد (٤٬٢كجم) أقل كثيرا عن ا3توسط العا3ي (٦٬٨كـجـم). كـذلـك
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تفاوت متوسط ما يخص الفرد تفاوتا كبيـرا جـداG فبيـما كـان (عـام ١٩٩٣)
٢١ كجم في لبنانG و ١٢٬٤ كجم في الأردنG وتراوح بN ٦٬٢ و ٧٬٧كجم في
Gوكان في الجزائر ٥٬٢كجم Gتونس والإمارات والسعودية وقطر وا3غرب وليبيا

وفي مصر ٢٬٣كجمG وفي السودان ١٬٢كجم.
و-الأسماك

الأسماك غذاء بروتيني متميز للإنسانG وقد اتجه العالم نحو الأسماك
Gالحيواني لتلافي صعوبات زيـادة إنـتـاج الـلـحـوم Nكمصدر أساسي للبروت
ففي عام G١٩٥٠ بلغ الصيد الكلي العا3ي نحو ٢٠ مليون طنG زاد إلى ثلاثة
أمثال عام ١٩٧٠ إذ بلغ نحو ٦٠ مليون طنG وفي عام ١٩٩٤ بلغ نحو ١١٠ مليون

. ويحصل العالم على الأسماك من مصدرين: الصيـد الـبـحـري مـن(١٨)طن
البحار وا3يحطات (الجرف القاري وا3ناطق الساحلية)G وا3صايد الداخلية
في ا3ياه العذبة للأنهار والبحيرات ومزارع الأسماكG ويساهم ا3صدر الأول

بنحو ٨٢٬٥% من إجمالي الصيد العا3ي.
والوطن العربي تطل سواحله على البحر الأبيض ا3توسطG وجزء كبير
منها على المحيط الأطلسي غربا والمحيط الهندي وبـحـر الـعـرب والخـلـيـج
العربي شرقاG ويحتوي وسطه على البحر الأحمرG ويقـدر طـول الـسـواحـل
البحرية العربية بنحو ٢٠ ألف كيلو متر. والجرف القاري العربي على المحيط
الأطلسي-سواحل ا3غرب وموريتانياG وعلى المحيط الهنـدي وبـحـر الـعـرب-
سواحل عمان واليمنG من أغنى ا3اطق بالأسماك. وفي داخل الوطن العربي
Gالكثير من مسطحات ا3اء العذب من بحيرات وأنهار وأهوار ومستنقـعـات

. ومع ذلكG فإن حصـة(١٩)تقدر مساحتها الكلية بنحو ١٥٬٤ ملـيـون هـكـتـار
الوطن العربي من الصيد الكلي العا3ي متواضعة. ففي عام ١٩٧٤ كان إجمالي
الصيد العا3ي ٦٩٬٤ مليون طن حصة الوطن العربي منها ١٬٠٣ مليون طن-
أي حوالي ١٬٥%G بينما كـان سـكـان الـوطـن الـعـربـي نـحـو ٣٬٦% مـن سـكـان
العالم. وفي عام G١٩٩٣ بلغ الصيد العا3ي نحو ١٠٢ مليون طنG والصيد في
الوطن العربي ١٬٦٨ مليون طن-أي نحو ١٬٦٥% من الصيد الـعـا3ـيG بـيـنـمـا
سكان الوطن العربي xثلون نحو ٤٬٣% من سكان العالم. ومن ثمG بينما كان
متوسط ما يخص الفرد في العالم من الأسماك نحو ١٨٬٣كجمG لم يتجاوز

في الوطن العربي نحو ٧ كجم.
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وفيما بN الأقطار العربيةG تعتبر ا3غرب أكبر الأقطار العـربـيـة صـيـدا
للأسماكG إذ بلغت جملة الصيد عام ١٩٩٣ نـحـو ٦٦٢ ألـف طـن-أي حـوالـي
٣٧% من جملة الصيد العربيG تليها مصر (١٨%)G ثم عمان والجزائر وموريتانيا
والإمارات وتونس واليمنG وتراوحـت نسـبة صيد كل منهـا بN ٥% و ٧%G ومن
ثم كانت جملة صيد الأقطار الثمانية نحو ٩٠% من جملة الصـيـد الـعـربـي.
وxثل الصيد البحري نحو ٨٤% من الصيـد الـكـلـي. أمـا الـصـيـد فـي ا3ـيـاه
الداخلية فيقتصر على الأقطار النهرية: مصر ٧٥%G (وxثل نحو ثلثي الصيد

الكلي)G والسودان (١٤%)G والعراق (٧%)G وسوريا (٢%).
ويتباين متوسط ما يخص الفرد في الأقطار العربية كثيرا-من متوسط
G(٤٦كـجـم) ومـوريـتـانـيـا G(٥٦كـجـم) والإمـارات G(٦٩كـجـم) مرتفـع فـي عـمـان
ومنخفض جدا في مصر (٥٬٤كجم)G وشديد الانخفاض في باقي الأقطار

العربية.
إن النقص الشديد في مقدار ما يتاح للمواطن العربي من مادة غذائية
أساسيةG با3قارنة با3توسط العا3يG يعني ضرورة بذل جهد أكبر للارتقـاء
بحصيلة صيد الأسماكG سواء من خلال استثمار أكبر للمصايد البـحـريـة
ا3تاحةG أو الصيد الداخلي وخاصة مزارع الأسماك. ومن جهة أخرىG فإن
التباين الشديد بN أقطار ذات فائض وإمكانيات أكبر لزيادة حصيلة الصيد
البحري (ا3غربG عمانG اليمن) وأخرى محـدودة ا3ـوارد الـسـمـكـيـةG يـعـنـي
وجود فرص كبيرة للتكامل العربي في مجال صيد وتصنيع وتسويق الأسماك.
يلخص الجدول رقم (١-٥) حالة إنتاج السلع الغذائية الرئيسيةG بالنسبة
للفرد الواحدG في الوطن العربي مقارنة با3توسطات العا3يـةG بـاعـتـبـار أن
ا3توسط العا3ي xثل ا3ستوى ا3عقول نسبيا الذي لا ينبغي القبول Tستويات
أدنى منه للوطن العربي. ويلاحظ من الجدول أنه-باستثناء الخضر والفاكهة-
متوسط ما يحصل عليه ا3واطن العربي من الإنتاج المحلي أقـل كـثـيـرا عـن
ا3توسط العا3يG ومن ثم تلجأ الأقطار العربية إلى الاستيراد Tقادير تتفاوت
تبعا للقدرة الاقتصادية. وهنا تنشأ الفجوة بN مقدار الطلب-تبعا لـلـقـدرة
الاقتصادية وليس الاحتياجات الغذائية الفعلية-وا3قدار الذي يوفره الإنتاج
المحليG والتي يعبر عنها عادة بدرجة الاكتفاء الذاتي. وهكذاG فإن الـوطـن
العربي لكي يحقق مستوى معقولا من السلع الغذائيةG ينبغي أن يحقق زيادة
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كبيرة في الإنتاجG أو يلجأ إلى الاستيراد. وبطبيعة الحال سوف يكون هناك
مزيد من الطلب على الغذاء تبعا لزيادة السكانG مضافـا إلـيـه طـلـب أكـثـر
على الأغذيـة البروتينية نتيجة لتحول السكان من الريف إلى الحضر وتغير
الجدول رقم (١-٥) : متوسط ما يخص الفردمن إنتاج السلع الـغـذائـيـة

في العالم وفي الوطن العربي.

النمط الغذائي. والخلاصة أن جهدا كبيرا ينبغي أن يبذل في السنوات
القادمة للارتقاء بالزراعة العربية وقدرتها على الوفاء بالطلب ا3تزايد على

الغذاء.

٣-واردات الأقطار العربية من الغذاء :
فيما سبقG لاحظنا فيما يتعلق بالسكان وإنتاج الغذاءG أن الوطن العربي
بجميع أقطاره شهد في الربع قرن الأخير زيادة ضخمة في عدد السـكـان
واكبها تحول ملحوظ للسكان من الريف إلى الحـضـرG وهـو تـطـور لابـد أن
Gينعكس أثره على زيادة الاستهلاك للمنتجات الزراعية. وعلى الجانب الآخر
لم يكن حجم التنمية الزراعية في الكثير من الأقطار بالقدر الكافي 3قابلة
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الاحتياجاتG ومن ثم كانت الزيادة في إنتاج الغذاء بالنسبة للفـرد الـواحـد
إما محدودة أو سالبةG فإذا أضفنا إلى هذه الصورة التحسن الذي طرأ على
مستويات الدخول في الأقطار العربيةG أساسا من عائدات النفط ا3باشرة
في الأقطار النفطية وغير ا3باشرة في الأقطار الأخرى من خلال انـتـقـال
الأيدي العاملةG يصبح حدوث طفرة في واردات الغذاء خاصة وا3ـنـتـجـات
الزراعية بوجه عام أمرا مفهوماG ولكنها-إذا استمرت-تصبح مشكلة اقتصادية

واجتماعية وسياسية.
مع أوائل السبعينياتG أخذت واردات الأقـطـار الـعـربـيـة مـن ا3ـنـتـجـات
Gالزراعية �ثل عبئا متزايدا على ا3يزان التجاري 3عظم الأقطار الـعـربـيـة
وأصبحت مجموعة الأقطار العربية أكبر مناطق العالم استيرادا للمنتجات
الزراعيةG وأكثرها اعتمادا على الخارج في توفير احتياجـات الـسـكـان مـن
الغذاءG وبلغت هذه الحالة أقصاها في أواسط الثمانينيـاتG ثـم بـدأت فـي
الاعتدال في السنوات الأخيرة. ولعل أهم ما يوضح ا3وقف العام للأقطار
العربية ا3ؤشرات الثلاثة التالية التي xكن استخلاصها من البيانات ا3دونة

في الجدول (١-٦).
ا�ؤشر الأول: الفجوة ب\ الواردات والصادرات الزراعية:

مع بداية السبعينيـات-مـتـوسـط الـفـتـرة ٦٩-١٩٧١-كـان ا3ـيـزان الـتـجـاري
الزراعي معتدلا إلى حد كبيرG إذ كانت الصادرات الزراعية تغطي تقـريـبـا
الواردات الزراعية.  وفي أواسط الثمانينيات بلغت الفجوة أقصاها. ففـي
عام ١٩٨٥ لم تتجاوز نسبة تغطية الصادرات للواردات نحو ١٣%. لقد أصبحت
الأقطار العربية في تلك الفترة مستوردة للغذاء بصورة غير مـسـبـوقـة فـي
التاريخ. ويعزى هذا-كما سـبـق أن ذكـرنـا-أسـاسـا إلـى زيـادة ا3ـدخـلات مـن
النفط سواء في الدول النفطية أو دول الجوارG التي صاحبها تصاعد الطلب
مع عدم قدرة الزراعة على زيادة الإنتاج ومن ثم كان اللجوء إلى الاستيراد.
وبانتهاء هذه الحقبةG ومع بداية التسعينياتG بـدأ الـطـلـب عـلـى ا3ـنـتـجـات
الزراعية يعتدلG ومن ثم ظلت الواردات عند نفس ا3ستوى (نحـو عـشـريـن
مليار دولار)G وتحسنت الصادرات (نحو أربـعـة مـلـيـارات) ومـن ثـم ضـاقـت
Gالفجوة من نحو ١٨ مليار دولار عام ١٩٨٥ إلى نحو ١٦ مليار دولار عام ١٩٩٣
وزادت نسبة تغطيـة الـصـادرات لـلـواردات إلـى نـحـو ٢٠%. ومـع ذلـكG تـظـل



56

الأمن الغذائي للوطن العربي

الفجوة كبيرة جدا. وقد شكلت الحبوبG ولا تزالG الجـانـب الـرئـيـسـي مـن
واردات الأقطار العربية من ا3نتجات الزراعيةG إذ ظلت �ثل نحو ٢٨% من

الواردات الزراعية.
ا�ؤشر الثاني-نسبة الواردات الزراعية إلى الواردات الكلية :

الأقطار العربية في مجملها أقطار ناميةG ومن ثم فمـن الـبـديـهـي أنـهـا
بحاجة أكبر إلى السلع الرأسمالية التي xكن أن تستخدم في تنمية الزراعة
والصناعةG وأن الواردات من السلع الاستهلاكيةG وخاصة الزراعيـةG يـجـب
أن تكون عند الحد الأدنى. ومع ذلك فلا تزال واردات ا3نتجات الـزراعـيـة
�ثل جانبا كبيرا من الواردات الكلية. ففي عام ١٩٨٥ بلغت الواردات الزراعية
نحو ٢٢% من الواردات الكليةG وفي عام ١٩٩٣ تراجعت إلى نحو ١٧%G ولكنها

تظل نسبة عالية.

وتتباين الأقطار العربية كثيرا في وقع مشكلة واردات ا3نتجات الزراعية
-(١٧)على ا3يزان التجاريG وحجم الواردات الزراعية بالنسبة للواردات الكلية

وxكن تقسيمها إلى ثلاث مجموعات :
- المجموعة الأولى-وتشمل أقطارا �ثل فيها الواردات الزراعية جـانـبـا
كبيرا من الواردات الكلية-أكثر من ٢٠%-ومن ثم فهي �ثل عبئا حقيقيا على
الاقتصاد-وتشمل الصومال (٥٣%)G وموريتانيا (٣٤%)G والجزائر (٣١%)G واليمن
(٢٩%)G ومصر (٢٨%)G ولبنان (٢٣%)G والأردن (٢١%)G وليبيا (٢١%)G وإذا اعتبرنا
أن الصومال �ر بظروف استثنائيةG وأن الجزائر وليبيا xكن اعتبـارهـمـا
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دولتN نفطيتGN فإن الدول الخمس الأخرى تواجه مشكلة حادة.
- المجموعة الثانية-وفيها �ثل الواردات الزراعية نحو ١٠-٢٠% من الواردات
G(%١٦) وسوريا G(%١٨) وعمان G(%١٩) وا3غرب G(%١٩) وتشمل السودان Gالكلية
والسعودية (١٥%)G وقطر (١٥%)G والكويت (١٤%). وبا3ثل-إذا استبعدنا الدول
النفطية (الكويتG عمانG قطرG السعودية) فإن الدول الثلاث الأخرى وهي
السودان وا3غرب وسوريا-وهي دول زراعية في ا3قام الأول-xكن اعتبارها

تواجه مشكلة ولكن أقل حدة.
- المجموعة الثالثة-وفيها �ثل الواردات الزراعية أقل من ١٠% من الواردات

الكلية وتشمل قطرا واحدا هو دولة الإمارات.
ا�ؤشر الثالث-حجم اعتماد الأقطار العربية على الخارج:

في عام ١٩٨٥ حصلت الأقطـار الـعـربـيـة عـلـى نـحـو ٤٬٧% مـن إجـمـالـي
Gو ٨٬٩% من إجمالي واردات العالم الزراعية Gواردات التجارة الكلية للعالم
و ١٦٬٤% من إجمـالـي واردات الـعـالـم مـن الحـبـوبG و ١٩٬٤% مـن إجـمـالـي
Gوإن ظل الاتجاه على حاله Gالعالم من القمح. وفي عام ١٩٩٣ تغيرت النسب
فكانت: ٣٬٢% من إجمالي الـواردات الـكـلـيـةG ٥٬٨% مـن إجـمـالـي الـواردات
الزراعيةG ١٤٬٥% من إجمـالـي واردات الحـبـوبG ١٧% مـن إجـمـالـي واردات
القمح. إن الوطن العربي هو أكبر سوق في العالم مستورد للحـبـوب بـوجـه
عام والقمح بوجه خاصG والذي يدعو لعدم الاطمئنان في هذا الصدد أن
صادرات العالم من الحبوبG ومن القمحG يسيطر عليهـا عـدد مـحـدود مـن
الدول. ففي عام G١٩٩٣ كان إجمالي صادرات العالم من الحبوب ٢٣٤ مليون
G(%٣٧٬٦) جاء ثلاثة أرباعها من خمس دول فقط هي الولايات ا3تحدة Gطن
فرنسا (١٤٬٦%)G كندا (٩٬٨%)G استراليا (٧٬٨%)G والأرجنتN (٥٬١%). كذلك
كان إجمالي صادرات العالم من القمح نحو ١٠٣ مليون طنG جاء ٨٥% منها
من نفس الدول الخمس : الولايات ا3تحدة (٣٤٬٧%)G فرنسا (١٧٬٨%)G كندا

.(%٥٬٦) Nاستراليا (٩٬٢%) والأرجنت G(%١٧٬٧)

منظمة التجارة العالمية تنشئ أوضاعا جديدة
منشأ وطبيعة المنظمة :

منذ نهاية الحرب العا3ية الثانيةG سارت التجارة الـعـا3ـيـة تحـت رعـايـة
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G التي وقعتها ثلاث وعـشـرونGATTالاتفاقية العامة للتعريفـات والـتـجـارة 
دولة عام G١٩٤٧ وبدأ سريانها أول يناير عام G١٩٤٨ وتضمنت أحكاما خاصة
Gحماية الإنتاج المحلي وزيادة معدلات التـجـارة الـدولـيـة Nبإقامة التوازن ب
وكان الهدف الأساسي منها �كN الدولة العضو من «النفاذ إلى الأسواق»
لباقي الدول الأعضاء. وقد نجحت الدول ا3وقعة على اتفاقية «الجات» في
تخفيض التعريفة الجمركيةG بصفة عامة على ا3نتجات ا3صنعةG من متوسط

. ولكن على النقيض �ا ¢ بالنسبة للقطاع(٢٠)تجاوز ٤٠% إلى نحو ٥% حاليا
الصناعيG جرى استثناء الزراعة بصفة عامة من أحكام تخفيض التعريفة
الجمركية طوال فترة اتفاقية الجات. ويذكر أفيري في هذا الصـدد: «مـن
العسير أن يجد الإنسان مجالا من السياسات الاقتصادية يسبـب مـشـاكـل
للتجارة العا3ية أكثر من الزراعة. فالزراعة محورية في اهتمامات كـل مـن
الأقطار ا3صنعة الثريةG التي تدعم زراعتها بقوةG والأقطار غيـر ا3ـصـنـعـة
الفقيرة التي تعتمد غالبا على الزراعة كمصدر أساسي لعائد الصادرات».
Gشاملة الزراعة Gغير أن تغير الظروف العا3ية فرض تطوير اتفاقية الجات

.WTOإلى ما يعرف الآن با3نظمة العا3ية للتجارة 
لعل أحد أهم ا3ظاهر ا3ميزة للزراعة العا3ية الاختلاف في السياسات
الزراعية بN الدول منخفضة الدخل والدول عالية الدخل. فدول المجموعة
الأولى تتجه إلى «تحميل الزراعـة» (أي تحـمـيـل الـزراعـة بـأعـبـاء ضـرائـب
ضمنية مثل تحديد أسعار منتجاتها) ومن ثم الإبقاء على أسعار ا3نتـجـات
الزراعية أقل من الأسعار العا3يةG وذلك لأسباب عديدةG منها الحاجة إلى
Gخاصة الصناعة Gاستخدام قدر من فوائض الزراعة في القطاعات الأخرى
وتوفير الغذاء 3واطنيها بأسعار منخفضةG وهو مطلب جماهيري في ضوء
انخفاض مستويات الدخول وارتفاع نسبة ما ينفقه الـفـرد مـن دخـلـه عـلـى
الغذاءG ولو أن هذا التوجه له عواقب وخيمة على اهتمامات الزراعG إذ يحد
من اهتمـامـهـم بـزيـادة الإنـتـاجـيـة ومـن قـدرتـهـم عـلـى اسـتـخـدام مـنـجـزات
التكنولوجيا كما يحد من الاستثمار في الزراعة بوجه عام. وعندما يتطور
اقتصاد الدولة وتصبح أكثر ثراءG تتحول من «تحميـل الـزراعـة» إلـى «دعـم
الزراعة»G لتشجيع الزراع وتوفير مستوى معيشة لهم �اثل لأقـرانـهـم فـي
القطاعات الأخرىG فضلا عما يتـرتـب عـلـيـه مـن زيـادة قـدرة الـزراع عـلـى
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استخدام منجزات التكنولوجيا الحديثةG والاستثمار في الزراعـةG ومـن ثـم
زيادة الإنتاجية والإنتاج الكليG وتصبح أسعار ا3نتـجـات الـزراعـيـة ا3ـتـاحـة
للمواطنيـن بوجـه عـام أعلى من أسـعار السـوق العا3ـيG ومـع ذلـك فهــي لا
تشكل صعوبات نظرا لارتفاع مستوى الدخل وانـخـفـاض نـسـبـة مـا يـنـفـقـه
الفرد من دخله على الغذاء. ويأخذ هذا الدعم صورا مختلفة منها التعريفة
الجمركيةG والقيود الكمية على الصادرات والوارداتG ووضع شروط صحية
وفنية للسلع كوسيلة لتقييد الواردات بوجه عام أو من دول معينة أو لسلـع
معينةG ودعم بعض عناصر الإنتاج كالأسـمـدةG بـالإضـافـة إلـى الـكـثـيـر مـن
الإعفاءات الضريبية فضلا عن دعـم الـصـادرات. واتجـاه أعـداد أكـبـر مـن
الدول إلى التحول من تحميل الزراعة إلى دعمها يؤدي إلى انخفاض أسعار
السلع الزراعية في السوق العا3يG بالنسبة 3ا xكـن أن تـكـون عـلـيـه تحـت
ظروف التجارة الحرة. فإذا ¢ تخفيض هذا الدعمG فسوف تكون النتيجة
زيادة أسعار صادرات الدول ا3تقدمة من السلع الزراعية. وهكذا يؤدي دعم
الدول ا3تقدمة لزراعتها إلـى آثـار سـلـبـيـة عـلـى الـدول الـنـامـيـة ا3ـسـتـوردة
للمنتجات الغذائية نتيجة لتأثير هذه ا3نتجات الرخيصة السعر على التنمية
الزراعيةG ولو أنه يوفر في قيمة فاتورة الغذاء التي تقوم بدفعها. وتخفيـض
هذا الدعم يؤدي إلى النقيض-زيادة قيمة فاتورة الغذاء الـتـي تـقـوم الـدول
ا3سـتوردة بدفعهاG ولكن أيضا تشجيعها على بذل جهد أكبـر فـي الـتـنـمـيـة

الزراعية.
وبعد سلسلة طويلة من ا3فاوضات الفنيةG استمرت عبـر سـبـع جـولات
كان آخرها ما عرف بجولة أورجوايG ¢ التوصل إلى اتـفـاقـيـة وقـعـت فـي
Gوأصبحت سارية ا3فعول ابـتـداء مـن يـنـايـر ١٩٩٥ Gا3غرب في فبراير ١٩٩٤
أنشئت Tقتضاها «ا3نظمة العا3ية للتجارة» لتتولى إدارة تنفيذ الاتفاقيات
التي ¢ التوصل إليهاG ومن ثم تشكل الإطار التنظيمي وا3ؤسسي لتطبـيـق
الاتفاقيات التي حلت محل اتفاقية الجات. وتشمل ا3نظمة ثلاثة مجالـس
Gومـجـلـس الـتـجـارة فـي الخـدمـات Gمتخصصة: مجلس التجارة في الـسـلـع
ومجلس التجارة في حقوق ا3لكية الفكريةG بالإضافة إلى الجهاز ا3تكـامـل
لتسوية النزاعات في المجالات الثلاثةG ونظام 3راجعة السياسات التجارية
للدول الأعضاء في نفس المجالات. وا3نظمة ذات شخصية اعتبارية مستقلة
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تلعب الدور الأساسي في النظام التجاري الدولي. وبإنشاء منظمة التجارة
العا3يةG تكتمل مع كل من صندوق النقد الدولي والبـنـك الـدولـي لـلإنـشـاء
والتعميرG حلقات التجارة والتمويل والنقد لتشكل النظام الاقتصادي والتجاري

.(٢١)والعا3ي
ومن أهم اتفاقيات جولة أورجواي-فيما يتعلق بالنفاذ إلى الأسواقG أي
التجارة في السلع-اتفاق الزراعـةG الـذي يـعـتـبـر الأول مـن نـوعـه فـي اتجـاه
تحرير التجارة الدولية للسلع الزراعيةG والذي يتضمن العديد من الأحكام
xكن إيجاز أهمها في : ١- تخفيض القيود الجمركيةG ٢- فتح الأسواق أمام
الوارداتG ٣- تخفيض دعم الإنتـاج والـتـصـديـرG ٤- تـنـظـيـم حـق الـدول فـي
الرقابة الصحية والبيطرية Tا لا يشكل عائقا تجاريا. وفيما يتعلق بتخفيض
Nـقـدار مـعـT تلتزم الدول ا3تقدمة بتخفيض قيمـة الـدعـم الـكـلـي Gالدعم
خلال فترة محددةG ومع ذلك فهناك الكثير من الاستثـنـاءات فـيـمـا يـتـعـلـق
ببرنامج الخدمات الحكومية مـنـهـا: الأبـحـاث الخـاصـة بـإنـتـاج المحـاصـيـل
الـزراعـيـةG مـقـاومـة الآفـات والـرقـابـة عـلـى الحـجـر الـزراعــيG والــتــدريــب
GNوا3ستهلـكـ Nوالاستثمارات في تقد¨ ا3علومات ونتائج البحوث للمنتج
خدمات التسويق والترويج ومعلومات السوقG الـبـنـيـة الأسـاسـيـة مـن طـرق
وموانئ وسدود ومشروعات صرف. كذلك تحصل الدول النامية على نفس
الاستثناءات ا3منوحة للدول ا3تقدمة وعلى استـثـنـاءات أخـرىG مـنـهـا دعـم

. ويجري(٢٢)الاستثمارات في الزراعة ودعم مدخلات الإنتاج للزراع الفقراء
تطبيق الاتفاقيات طبقا لجدول زمني يشتمل على فترات سماح.

الآثار المتوقعة في الزراعة العربية :
ليس من جدال في أن اتفاقيات منظمة التجارة العا3ية xكن أن تـؤثـر
في الزراعة العربية في الأقطار العربية سلبا وإيجابا وبـدرجـات مـتـفـاوتـة

إلى حد ماG من خلال ثلاثة مجالات :
المجال الأول: التجارة في السلع الزراعية-ومن ثم الصادرات والواردات
والأسعار المحليةG وهو المجال الذي لاقى الاهتمام الأكبر من الرأي الـعـام.

 إلى أن: «تحرير التجارة(٢٣)وتشير دراسة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية
Gالعا3ية في السلع الزراعية سوف يسبب ارتفاع أسعار الحبـوب الـغـذائـيـة
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وكذلك انخفاض الإنتاج الحيواني في دول المجموعة الأوروبيةG بسبب إنقاص
أو تخفيض الدعم وبالتالي يتوقع ارتفاع الأسعار العا3ية لـلـحـوم والألـبـان.
وأغلب النماذج تتوقع ارتفاعا في أسعار معظم الـسـلـع الـزراعـيـة. وتـتـوقـع
بعض الدراسات تأثيرا إيجابيا لزيادة الأسعار في الإنتاجية الزراعـيـة فـي
الدول النامية... وتقدر خسائر الدول العربية نتيجة ارتفاع أسعـار الـغـذاء
الناجم عن تحرير التجارة الزراعية العا3ية بنحو ٦٦٤ مليون دولار (زيادة في
قيمة الواردات للدول العربـيـة)G وكـذلـك تـقـدر الخـسـارة فـي صـورة نـقـص
الرفاهية الاجتماعية للدول العربية Tقدار ٨٨٧ مليون دولار. وهكذاG سوف
تدفع الدول العربية أسعارا أعلى للسلع الزراعية التي تستوردها-وهي أساسا
الحبوب واللحوم والألبان-وسوف يتناسب ما تدفعه مع حجم اعتمادها على
الاستيرادG ولكن في نفس الوقت سوف يؤدي ارتفاع الأسعـارG فـي الـسـوق
المحلي والعا3يG إلى تشجيع الاستثمار في الزراعةG ومن ثم زيادة الإنتاجية
والإنتاج الكليG وبالتالي زيادة درجة الاكتفاء الذاتي وانـخـفـاض الـواردات.
ومثالنا على ذلك زراعة القمح في مصر. ظلت مصر لفترة طويلـة تـعـتـمـد
على واردات قمح رخيص مدعوم من الدول ا3نتجة ا3صدرةG وأسعار قمح
محلي منخفضة. وعندما تغيرت الظروفG وأصبحت أسعار القمح ا3ستورد
مرتفعةG وزيدت أسعار القمح المحلي إلى مستويات تقرب من أسعار السوق
العا3يG زاد اهتمام الزراع Tحصول القمح والاستثمار فيهG فزادت الإنتاجية
كما زادت ا3ساحة ا3نزرعة ومن ثم زاد الإنتاج الكليG وزادت نسبة الاكتفاء
الذاتيG وفيما بN عامي ١٩٨٥ و ١٩٩٣-زادت الإنتاجـيـة مـن ٣٧٦٠ إلـى ٥٢٥٥
كجم/ هكتارG وزادت ا3ساحـة مـن ٤٩٨ إلـى ٨٩٤ ألـف هـكـتـارG وزاد الإنـتـاج
الكـلـي مـن ١٬٨٧ إلـى ٤٬٧٨ مـلـيـون طـنG ومـن ثـم انـخـفـض الاعـتـمـاد عـلـى

الاستيرادG وزادت نسبة الاكتفاء الذاتي من ٢١% إلى ٤٩%.
كذلكG فإن تحرير التجارة العا3ية للسلع الزراعية سوف يحتم إحـداث
تغيرات في الزراعة العربية لتتواءم مع الأوضاع الجديدةG ولعلنا نذكر فـي
هذا الصدد زراعة القمح في السعودية وقصب السكر في مصر. الـتـوسـع
السريع في زراعة القمح في السعودية كان تجربة رائدة لإثبات القدرة على
تحقيق الاكتفاء الذاتي من هذه السلعة الاستراتيجيةG دفعا لمخاطر الاعتماد
الكامل السابق على الاستيرادG ولكنG تكاليف الإنتاج عالية ونسبـة الـدعـم
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عاليةG وفي حالة انضمام السعودية 3نظمة التجارة العا3ية سوف يخـفـض
الدعم-على الأرجح-�ا سيعرض زراعة الـقـمـح إلـى ضـغـوطG خـاصـة فـي
حالة فتح باب الاستيراد وانخفاض أسعار القمح العا3ي. وفي مـصـر يعتبر
Gوهو بدوره سلعة استراتيجية Gقصب السكر المحصول الأساسي لإنتاج السكر
وفي حالة فتح باب الاستيراد وأسعار سكر عا3ية أقلG سوف تتعرض زراعة
قصب السكر لضغوط شديدة (حدث بالفعل عـام ١٩٩٧/٩٦ عـنـد اسـتـيـراد
كميات كبيرة من السكر الأرخص سعراG �ا أدى إلى تراكم السكر المحلي
في المخازن وتأخر حصول الزراع على ثمن قصب السكر). على أن زراعة
قصب السكر تعاني من مشكلة أخرى وهي استهلاكه كميات كبيرة من مياه
الريG ومن ثم فإن الظروف الجديدة قد تعجل بالتحول إلـى زراعـة بـنـجـر
السكر بدلا من قصب السكر. ومن جهة أخرىG رTا تـكـون هـنـاك فـرصـة
أكبر للمنتجات الزراعية العربية-خاصة من محاصيـل الخـضـر والـفـاكـهـة-
للنفاذ إلى الأسواق الخارجيةG ما لم تضع الدول الخارجية عوائق مواصفات
أو شروط أمان صحي قد يصعب على الزراعة العربية الوفـاء بـهـاG أو قـد

تكون تكاليفها عالية ومثبطة للتصدير.
المجال الثاني: التجارة في الخدمات-تـعـتـمـد الـزراعـة عـلـى شـبـكـة مـن
ا3ؤسسات الخدمية-عدا البحوث والإرشاد-تشتمل أساسا على مـؤسـسـات
التمويل وتوفير مستلزمات الإنتاج والتسويقG وكلها سوف تتأثر بـصـورة أو
بأخرى بأحكام منظمة التجارة العا3ية. لقد أنشأت معظم الدول الـعـربـيـة
بنوكا للتنمية الزراعية لتقد¨ التمويـل لـلـزراع بـشـروط مـيـسـرة مـن حـيـث
الفائدة أو شروط السدادG ولا شك في أن هذه البنوك أسهمت كثـيـرا فـي
التنمية الزراعية في السنوات ا3اضية. وعندما تصبح شروط التمويل في
الزراعة أعلى تكلفة فسوف يكون لهذا أثر سلبي بوجه عامG ولو أن البعض
يرى أنه سيكون له آثار إيجابية من خلال زيادة الكفاءة في استخدام التمويل.
Gالمجال الثالث: حقوق ا3لكية الفكرية-وسوف يكون لها آثار بعيدة ا3دى
خاصة في مجالات التكنولوجيا الحيوية الحديثةG وعـلـى وجـه الخـصـوص
هندسة الوراثة والتكنولوجيات ا3تقدمة لزراعة الخلايا والأنـسـجـةG سـواء
بالنسبة للحاصلات النباتية أو الثروة الحيوانية. وبـوجـه عـام سـوف تـزيـد
كثيرا أسعار وصعوبات الحصول على التكنولوجيا اللازمة للتنمية الزراعية
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في المجالات المختلفةG وبصفة خاصة تربية الأصناف النباتيـة والـسـلالات
الحيوانيةG والتقاويG والصناعات الغذائيةG والأدوية البيطرية وغيرها. وعلى
الرغم من أن هذا المجال لم يلق الاهتمام الـذي يـسـتـحـقـهG إلا أن تـكـلـفـتـه
Gسـوف تكون كبيـرة Gبالنـسبة للدول النامية عمـوما ومنـها الأقطـار العربيـة
ولا تقل عن تكلفة الزيادة في أسعـار الـواردات الـزراعـيـة. وسـوف نـنـاقـش
قضية حقوق ا3لكية الفكرية في فصل لاحق عند حديثنا عن هندسة الوراثة.

التكيف مع الأوضاع الجديدة
تفرض أحكام منظمة التجارة العـا3ـيـة أوضـاعـا جـديـدة عـلـى الـزراعـة
العربيةG وهي أوضاع قد تكون ضارة وقد تكون نافعةG فهي إ�ا تخلق مـن
الصعوبات بقدر ما تتيح من الفرصG ومن ثمG فإن تعامل الزراعة العربـيـة
ينبغي أن يكون تقليل الخسائر إلى أدنـى حـد �ـكـن وزيـادة ا3ـكـاسـب إلـى
أقصى حد �كن. هذا الأمر يستدعي إحداث تطوير كبير في جميع جوانب
الزراعة العربية وتحديثهاG وبصفة عامة قدرتها الإنتاجية والتنافسية. وهذا
التوجه لايختلف عما هو مطلوب 3واجهة متطلبات الزيادة السكانيةG وضرورة
الوفاء باحتياجات السكان الجدد والارتقاء با3ستويات الـغـذائـيـة لـلـسـكـان
بوجه عام. ولكن أحكام منظمة التجارة العا3ية رTا تكون حافـزا إضـافـيـا
وضاغطا يستلزم الإسراع في العملG إذ إن البديـل هـو تـراكـم الـصـعـوبـات
وا3شاكلG ليس فقط أمام الزراعة بل الاقتصاد القومي والأمن الغذائي بكل
ما يترتب عليه من مخاطر اقتصادية واجتماعـيـة وسـيـاسـيـة. وxـكـنـنـا أن
نجمل الخطوط العريضة للتكيف مع الظروف الجديدة في ثلاثة مداخل:
الأول:  زيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية العربية في الأسواق
المحلية والعا3يةG وهذا يعني أن تستهدف النظم ا3رزعية تحقيق زيادة الكفاءة
الإنتاجيةG أي الإنتاج بالنسبة للموارد ا3ستخدمةT Gا يستلزم زيادة الإنتاجية
وخفض تكاليف الإنتاجG والارتقاء بالجودةG وذلك فـي ظـل المحـددات الـتـي
Gتفرضها متطلبات المحافظة على البيئة وتواصل أو استدامة التنمية الزراعية
وهذا بدوره يستلزم بالضرورة جهدا مكثفا لتنمية قدرات الاستحواذ عـلـى
التكنولوجيا (البحوث والتطوير) اللازمة لتوليـد الـتـكـنـولـوجـيـات ا3ـطـلـوبـة
للارتقاء بالإنتاجية وخفض تكاليف الإنتاجG وفتح آفاق جديدة في الأنشطة
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الزراعيةG وقدرات وكفاءة نقل التكنولوجيا إلى مـواقـع الـتـطـبـيـق (الإرشـاد
الزراعي)G وتحديث وتطـويـر ا3ـؤسـسـات الخـدمـيـة ذات الـصـلـة بـالـنـشـاط
الزراعيG وتبني سياسات مشجعة للتنمية الزراعية-أو مـا xـكـن أن نـطـلـق
عليه بوجه عام تهيئة بنية أساسية محفزة للتنمية الزراعيةG ومن ثم تحقيق

الأمن الغذائي والقدرات التنافسية للمنتجات الزراعية.
الثاني: السوق العربية ا3شتركةG وهذا مدخل أساسيG ليس فقط للمواءمة
Gولـكـن أيـضـا Gمع الظروف الجديدة التي تنشئها منظمة التـجـارة الـعـا3ـيـة
ورTا الأهمG الارتقاء بالاقتصاد القومي العربي والمحافـظـة عـلـى مـصـالـح
الأقطار العربية في ضوء التكتلات العا3ية. وتشير دراسة للمنظمة العربية

G في إطار السياسات الوقائية ا3طلوبة لتلافي سلبيات(٢٤)للتنمية الزراعية
تحرير التجارة العا3يةG إلى أنه : «من الواضح أن أفضل البدائل ا3تاحة هو
العمل على إقامة جماعة اقتصادية عربية وإرساء خطوات التكامل ا3رحلي
وأدواته ا3ناسبة. وفي ظل هذه الجماعة xكن للدول العربية أن تتعامل مع
الكتل الاقتصادية الأخرى في العالم وتوفر لنفسها درجة أعلى من الأمـان
في وجه المخاطر الناجمة عن تحرير التجارة العا3ية... إن هـنـاك اتجـاهـا
من دول العالم نحو تكوين تكتلات اقتصادية جديدةG وذلك إحساسا منـهـا
بأهمية التعاونG 3واجهة التحديات وا3شاكل الاقتصادية والسياسية والبيئية

التي أصبحت أكثر خطورة وتعقيدا في العصر الراهن».
الثالث: إجراءات وقائية متنوعة: تشمل تحرير التجارة البينية العربـيـة
في مجال السلع الزراعيةG وزيادة فاعلية مؤسسات العمل العربي ا3شترك
ذات العلاقة بهذا المجال مثل صندوق النقد العربيG وكذلك البنك الإسلامي
Gوتشجيع الاتفاقيات القطاعية مثل الهيئة العربية للحبوب Gللتنمية في �ويلها
وزيادة فاعلية الاتحادات النوعية مثل اتحاد منتجي الأسماك واتحاد منتجي
الأسمدة الكيماويةG وزيادة فاعلية ا3ؤسسات القطرية ا3عنيـة بـالاسـتـثـمـار
الزراعيT Gا xكن من جذب الفوائض ا3الية العربية لاسـتـثـمـارهـا داخـل

.(٢٥)ا3نطقة العربية وبناء نظام جماعي لمخزون طوارª من الحبوب الغذائية

العون الأجنبي.. هل يستمر؟
ترجع البدايات الفعلية لاهتمام الدول ا3تـقـدمـة بـتـقـد¨ الـعـون لـلـدول
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النامية وحديثة الاستقلال في مجال التنمية الزراعيةG إلى عام ١٩٤٣ عندما
Gالتابعة لهيئة الأ� ا3تحدة G(فاو) في إنشاء منظمة الأغذية والزراعة ªبد
والتي عقدت أول مؤ�ر لها عام G١٩٤٥ واستقـرت فـي مـقـرهـا الـدائـم فـي
روما عام ١٩٥١. وخلال العقود الخمسة التي أعقبت نهاية الحرب العا3يـة
الثانية ظهر العديد من ا3ؤسسات الدولية والإقليمية واتـفـاقـيـات الـتـعـاون
الثنائية بN الدول التي استهدفت مساعدة الدول النامية على حل مشاكلها
الزراعية والارتقاء بالإنتاج بوجه عام. ولا شك أن هذه  الجهود كان لها أثر
ملحوظ في كثير من الأقطارG كما أن الكثير من الأقطـار الـعـربـيـة اعـتـمـد
عليهاG ولو بدرجات متفاوتةG ولا يزالG بل ويأمل في ا3زيد من العون الأجنبي.
تركز التعاون الدوليG والإقليمي والثنائي في أربعـة مـجـالات رئـيـسـيـة:
Gالتعاون في البحـوث وتـولـيـد ونـقـل الـتـكـنـولـوجـيـا Gالتعاون الفني Gالتمويل

والتدريب.
وعلى الصعيد العربيG أنشئ في إطار جامعة الدول العربية العديد من
ا3نظمات الفنية ا3تخصصةG لعل أهمها «ا3ركز العربي لدراسات ا3ـنـاطـق
الجافة والأراضي القاحلة» الذي أنشئ عام G١٩٧١ بهدف إجراء الدراسات
الإقليمية التي تساعد على تحديد أفضل الوسائل لاستثمار ا3ناطق الجافة
في الأقطار العربيةG وفي مقدمتها اسـتثمار ا3وارد ا3ائيـةG و «ا3نظمة العربية
للتنمية الزراعية» التي باشرت أعمالها عام G١٩٧٢ وأولـت اهـتـمـامـا كـبـيـرا
للدراسات ا3تخصصةG والـتـدريـبG وتـنـفـيـذ ا3ـشـروعـات الـرائـدةG وتـقـد¨

الاستشارات الفنيةG ونشر ا3علومات والإحصاءات الزراعيةG وغيرها.

التـــمويل :
ساهمتG وتساهمG العديد من ا3ؤسسات الدولية والإقليمية والاتفاقيات
Gالثنائية في تقد¨ التمويل اللازم للعديد من ا3شروعات في الدول النامية
خاصة مشروعات البنية الأساسيةG وتجيء ا3عونة في صور متعددةG بعضها
منح لا تردG والبعض الآخر قروض ميسرة سواء من حيث قيمة الفائدة أو
مدة السداد. ويعتبر البنك الدولي من أكبر مصادر التمويـل لـلـمـشـروعـات
الزراعية في الدول الناميةG فضلا عن العديد من البنوك الأخرى وصناديق
التنمية مثل بنك التنمية الآسيوي وبنك التنمية الأفريقي وصندوق التنمية
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الأوروبي والبرنامج الدولي للغذاءG وصندوق منظمة الدول ا3صدرة للبترول
Gوالبنك الإسلامي والصنـدوق الـعـربـي لـلإ�ـاء الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـي
وغيرها. وعلى الصعيد الإقليمي تقوم الصناديق التي أنشأتها بعض الأقطار
العربية ا3صدرة للبترول بدور مهم. كذلك ساهمتG وتساهمG الاتـفـاقـيـات
الثنائية بجانب كبير من معونات التمويلG ولا شك أن أوضحها في الوطـن
Gالعربي كان تنفيذ مشروع السد العالي في مصر وسد الفرات في سوريـا
من خلال التعاون الثنائي مع الاتحاد السوفييتي السابق. وما زالت العديد
من الدول ا3تقدمة تفضل أن تقدم معوناتها الحالية في إطار الاتـفـاقـيـات
الثنائيةG إذ يحقق لها هذا الأسلوب مصالحها الاقتصادية والسياسية وفي

نفس الوقت يفيد الدول النامية.

العــون الفنــي :
تحتاج الدول النامية إلى العون الفني في تنفيذ العديد من مشروعاتها
الزراعيةG وفي بعض الحالات تسبق الحاجة إلى العون الفني الحاجة إلـى
التمويل. وتعتبر منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أهم ا3نظمات الدولية التي
توفر هذا العون للدول الناميةG وكذلك برنامج الأ� ا3تحدة للتنمية. كذلك
لدى العديد من الدول ا3تقدمة منظمات وطنية لتقد¨ العون الفني للدول
الناميةG من خلال الاتفاقيات الثنائية وأهمها الولايات ا3تحدة وأ3انيا وفرنسا
وكذلك كنداG وعلى مستوى أقل العديد من الدول الأوروبية واليابان. وكما
هو الحال بالنسبة للتعاون الفني في مجال التمويل توجه هذه ا3عـونـة إلـى
الدول ا3رتبطة بالدولة ا3انحةG سـواء نتيجة لظروف تاريخيـة أو مصـالـــح
سـياسـية أو اقتصادية. كذلك تقـوم بعـض ا3ـنـظـمـــات الـتـــي لا تـسـتـهـدف
الربح بجهد في هذا المجالG ولو أنه محدود مثل مؤسسة روكفلر وأوكسفام

وغيرها.

البحـــوث الزراعــية :
تعاني أنشطة البحوث الزراعية-وا3نوط بها توليد التكنولوجيا اللازمـة
لحل ا3شاكل القائمة وصيانة ا3وارد الطبيعيةG والارتقاء بالإنتاج الـزراعـي
Gمن قاعدة ا3وارد الطبيعية الزراعية المحدودة في كثير من الأقطار النامية
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إن لم يكن في معظمها- من العديد من المحددات والنواقص التي تحد من
قدراتها على تحقيق الآمال ا3علقة عليها. ولعل من أهم هذه المحددات عدم
كفاية التمويلG وعجز العديد منها على مواجهة مشاكل التنـمـيـة دون عـون
خارجي ونقص الكوادر البشرية ا3دربةG والافتقار إلى أسلوب سليم لإدارة
ا3وارد البشرية وا3ادية ا3تاحةG في إطار برامج بحثية مرتبطة بحل ا3شاكل
وموجهة للتنـمـيـةG فـضـلا عـن سـيـاسـات سـلـيـمـة لـدفـع عـمـلـيـات الـتـنـمـيـة
التكنولوجية الزراعية ذاتها لتتصاعد قدراتها مع تصاعد مسؤولياتها. ومن
ثم ظهرت الحاجة إلى إيجاد نظام للتعاون الدولي يكفل مساعدة ا3ؤسسات
البحثية الزراعية الوطنيةG وتنمية قدراتها البحثية في إطار التعاون ا3شترك
Gلفائدة الجميع. وقد تبلورت الفكرة إلى إنشاء ا3عـاهـد الـبـحـثـيـة الـدولـيـة
وتبلورت الغاية الأساسية من إنشاء ا3عهد الفني الزراعي الدولي في مساعدة
Gالدول على تنمية قدراتها لزيادة الإنتاج الزراعي. وتحقيـقـا لـهـذا الـهـدف
يعمل أعضاء  الكادر البحثي با3ـعـهـد الـدولـيG بـالـتـعـاون مـع أقـرانـهـم فـي
ا3ؤسسات البحثية الوطنية على ا3شاكل الأكثر صعوبة ذات الأهمية الإقليمية
أو الدوليةG وتدريب الكوادر با3ؤسسات البحثية الوطنيةG وتسهيل التـعـاون
الدولي في ا3وضوعات ذات الأهمية. والسلالات والأصناف التي يتم تربيتها
في ا3عهدG وكذلك في ا3عاهد الوطنيةG تجري تجربتها واختبارها في مناطق
مختلفة من العالم �ا يسهل اختيار أفضل الأصناف لكل منطقة بيئية من
بN قاعدة عريضة من الأصناف. ومثال ذلك ما ¢ بالنسبة لأصناف الأرز
قصيرة الساق التي �ت تربيتها في ا3عهد الدولي للأرز بالفلبGN واختبرت
في مواقع شتى من الدول ا3نتجة للأرز وتبنتها الكثير منها. وهـكـذا تـتـيـح
ا3عاهد الدولية الأصول الوراثية مجانا للأقطار ا3شاركة �ا يوسع فرصة
الاختيار أمامهاG ولعل هذا من أهم إنجازات ا3عاهدG فضلا عن أنها توفر
الفرصة للباحثN للعمل تعاونيا في هذه البرامج البحثية الوطنـيـةG وعـقـد
اجتماعات مشتركة لاستعراض البرامج وتبادل الخبرات وا3علوماتG وتدريب

.Nالوطني Nالباحث
) الذي أنشئIRRIوقد بدأت هذه ا3عاهد با3عهد الدولي لبحوث الأرز (

)CYMMITفي الفلبN عام G١٩٦٠ ثم ا3ركز الدولي لتحسN الذرة والقمح (
الذي أنشئ في ا3كسيك عام G١٩٦٦ وقد كان لهذين ا3عهدين دور كبير في
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إنجاز ما عرف بالثورة الخضراء التي اعتمدت على تربية أصـنـاف عـالـيـة
) عام ١٩٦٦ فيCIATالإنتاجية. ثم أنشئ ا3عهد الدولي للزراعة الاستوائية (

) في نيجيريا عام IITAG١٩٦٧كولومبياG وا3عهد الدولي للزراعة الاستوائية (
) في بيرو عام ١٩٧٠. وفي عام ١٩٧١ أنشـئـتCIPوا3ركز الدولي للبطـاطـا (

»G وهي هيئة دوليةCGIAR«المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية- 
يشارك فيها نحو أربعN دولة متقدمة وناميةG ويشارك في رعايتها البنـك
الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة وبرنامج الأ� ا3تحدة للإ�اء وبرنـامـج
الأ� ا3تحدة للبيئة. وتستهدف المجموعة من خلال تدعيم وتطوير البرامج
البحثية الاستراتيجية والتطبيقية الوطنية والإقليمية (في مجالات المحاصيل
النباتية والإنتاج الحيواني والثروة السمكية والنظم ا3زرعية) زيادة الإنتـاج
الزراعي واستدامته وإنقاذ وحماية التنوع الوراثي. وفي الوقت نفسهG ومن
خلال الارتقاء بالإنتاج الكلي وتطوير النظم ا3زرعيةG العمل على التخفيف
من وطأة الفقر والجوع وتحسN الظروف الاقتصادية وا3ـعـيـشـيـة لـسـكـان
الدول النامية. وتقود المجموعة الاستشارية وتدعم شبكة مؤلـفـة مـن سـتـة
عشر مركزا للبحوث الزراعية-منها ا3راكز الخمسة السابق ذكرها-منتشرة
في مناطق شتى من العالم-وهي: ا3ركز الدولي لبحوث محاصيل ا3ـنـاطـق

 (الهند-١٩٧٢)G هيئة تطوير الأرز في غربيICRISATالاستوائية شبه القاحلة 
 (ساحل العاج-١٩٧٠)G ا3عهد الدولـي لـلـمـصـادر الـوراثـيـةWARDAأفريقـيـا 
IFPRI (إيطاليا-١٩٧٤)G ا3عهد الدولي لبحوث سياسات الغذاء IPGRIالنباتية 

ICLARM(الولايات ا3تحدة-١٩٧٥)G ا3ركز الدولي لإدارة ا3وارد ا3ائية الحية 

ICARDA(الفلبN-١٩٧٧)G ا3ركز الدولي للبحوث الزراعية في ا3ناطق الجافة 

 (كينيـا-ICRAF(سوريا-١٩٧٥)G ا3ركز الدولي للبحوث الزراعيـة الحـراجـيـة 
 (هولندا-١٩٧٧ISNAR)G ا3ركز الدولي لخدمات البحوث الزراعية الوطنية 

 (سري لانكا -١٩٨٤)G ا3ركز الدولي١٩٧٩IIMI)G ا3عهد الدولي لإدارة الـري 
 (إندونيسيا-١٩٩٣)G وا3عهد الدولي لبحـوث الـثـروةCIFORلبحوث الغـابـات 

 (كينيا-١٩٩٤).ILRIالحيوانية 

التــدريب :
إعداد وتدريب الكوادر البشرية مطلب أساسي لـتـحـقـيـق الـقـدرة عـلـى
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الاستحواذ على التكنولوجيا وإنجاز التنمـيـة الـزراعـيـة. وقـد تـلـقـت الـدول
النامية بوجه عام قدرا كبيرا مـن الـعـون فـي هـذا المجـالG بـدءا مـن إتـاحـة
الفرص 3واطني هذه الدول النامية للدراسة في جامعات الدول ا3ـتـقـدمـة
في مجالات الزراعة والغذاء المختلفـة لـلـحـصـول عـلـى الـدرجـات الـعـلـمـيـة
(ماجستير ودكتوراه)G التي تؤهلهم للمشاركة في تطوير القدرات البـحـثـيـة
في بلادهمG وانتهاء بتدريب الفنيN في ا3ؤسسات التدريبية ا3تخصـصـة.
وقد ساهمت ا3ؤسسات الدولية في هذا الصددG ولكن رTا كانت ا3ساهمة
الأكبر من خلال اتفاقيات التعاون الثنائي بN الدول ا3تقدمة والدول النامية.
لقد لعب العون الفني دورا ملحوظا في إنجازات التنمية التي تحقـقـت
Nخلال الأربع Gومنها بطبيعة الحال معظم الأقطار العربية Gفي الدول النامية
Gعاما ا3اضية. وما زالت الدول النامية في حاجة إلى استمرار هذا العون
بل وTستويات أعلىG لعقدين أو ثلاثة عقودG حتى تستطيع تأسيس قدراتها
الوطنية واكتساب قوة الدفع اللازمة لتواصل التنمية الزراعيةG فهل سيتحقق
هذا الأمل? هناك تخوفات كثيرة.  ومن الأرجح أن يستمر هذا العونG ولكن
بشروط ومستويات مختلفة عما سبق. سوف تكون هناك صعوبات أكبر في
الحصول على التمويلG سواء للمشروعات الوطنية أو للمؤسسات البحثـيـة
ومؤسسات العون الفني الدولية. لقد انسحبت الولايات ا3تحدة من برنامج
الأ� ا3تحدة للتنميةG ومن قبل انسحبت من منظمة اليونسكو. وفي ا3قابل
رTا تزيد فرص الاستثمار ا3شترك في ا3شـروعـات الـزراعـيـة فـي الـدول
النامية. وكذلك سوف يكون هناك اتجاه أكبر للاعتـمـاد عـلـى الاتـفـاقـيـات
الثنائية من منطلق أنها تخدم بصورة أفضل ومباشرةG مصالح مانح ا3عونة
في الوقت الذي تفيد فيه متلقيهاG وهنـا سـوف تـكـون الـشـروط مـخـتـلـفـة.
وكذلك العون الفني الفعال الذي تقدمه ا3ؤسسات البحثية الدولية-خاصة
ما يتعلق بالأصناف النباتية-قد لايكون متاحا في ا3ستقبل مجانـا وبـنـفـس
Nا أساسا بسبب القيود التـي سـوف تـفـرضـهـا قـوانـTر Gالسهولة الحالية
حقـوق ا3لكية الفكريةG خاصـة فـي مجـال التكـنـــولـوجـــيـا الحـيـــويـــة وفـــي
Gمقـدمتـها هندسـة الـوراثـة والطـرق ا3ـبـتـكـرة لـزراعـة الخـلايـا والأنـسـجـة
والتقاوي ومواد تشخيص الأمراض الحيوانية. وهذه الظروف الجديدة ينبغي
أن تدفع الدول الناميةG وفي مقدمتها الأقطار العـربـيـةG إلـى إعـادة تـقـو¨
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موقفها. والأقطار العربية رTا تكون الآنG وأكثر مـن أي وقـت مـضـىG فـي
حاجة إلى ترتيب أمورها استنادا إلى تعزيز قدرتها في الاعتماد على الذات
في توليد التكنولوجيات التي تحتاج إليهاG من خلال تحديث ودعم ا3ؤسسات
البحثية الوطنية ومؤسسات التدريب على ا3ستويN القطري والقوميG وأن
تتوصل إلى أسلوب يكفل فتح المجال للاستثمار ا3ـشـتـرك فـي مـشـروعـات
التنمية الزراعية 3صلحة جميع الأطراف ا3شاركةG بدلا من أسلوب العـون
في اتجاه واحدG وهنا رTا يكون إحياء السوق العـربـيـة ا3ـشـتـركـة مـدخـلا

مناسبا لتحقيق هذا التعاون ا3شترك.
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مفاهيم جوهرية حول قضية
الزراعة والغذاء

استحوذت قضية الغذاءG والتنمية الزراعية بوجه
عامG على اهتمام الكثير من ا3فكرين على الصعيدين
العا3ي والعربي. فعلى الصعيد العا3ي كان الاهتمام
بتأمN الغذاء من منظور عامG وعلى الصعيد العربي
كان الاهتمام بتحـقـيـق الأمـن الـغـذائـي فـي الإطـار
ا3وضوعي للظروف المحيطة بكل قطـر وإمـكـانـات
التكامل العربي. وفي خضم هذا الاهتمام ظـهـرت
مفاهيم عديدة لقضايا جوهرية مرتبـطـة بـقـضـيـة
الأمن الغذائي نجد أنه مـن الـضـروري أن نـتـعـرف
عليها ونحاول تحديدها. ولعل أول هـذه ا3ـفـاهـيـم
مفهوم «الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي» الذي ثـار
حوله قدر غير قليل من الجدل. ومع التقدم الذي
تحقق في ظروف ا3عـيـشـة فـي الـسـنـوات الأخـيـرة
ظهرت على الساحة الزراعية قـضـيـة أخـرى وهـي
«أمان الغذاء» وارتباطه بالصحة العامة للإنسانG و
«الزراعة العضوية أو البديلة» كأسلوب جديد يحقق
الغذاء الآمن صحيا. وفي نفس السياقG وفي إطار
القلق على مـسـتـقـبـل ا3ـوارد الـطـبـيـعـيـة الـزراعـيـة
وقدرتها على الوفاء باحتـيـاجـات الـسـكـان ظـهـرت

2
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قضية «استدامة أو تواصل التنمية الزراعية».
وفي إطار السعي نحو تحقيق الأمن الغذائي لابد من توضيح موضوعات
حيوية في مقدمتها التكنولوجيا وبوجه خاص التكنولوجيا الحيويةG والتكثيف
Gالزراعي لتحقيق أقصى إنتاجية من ا3وارد الـطـبـيـعـيـة الـزراعـيـة ا3ـتـاحـة
وتحديث �ط الزراعة للارتقاء بقدرتها على الوفاء باحـتـيـاجـات المجـتـمـع
والارتقاء Tستوى معيشة الزراعG ونظم حـيـازة الأرض الـزراعـيـة الـقـاعـدة
الأساسية لإنتاج الغذاءG وغيرها. وفي الصفحات التالية سوف نحاول توضيح
بعض هذه ا3فاهيم في إطار الهدف العامG وهو التوصل إلى تصور متكامل
لأسلوب العمل لتحقيق الأمن الغذائي للوطن العربيG وسوف نترك البعض

الآخر لفصول لاحقة.

الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي
شهدت العقود القليلة التي أعقبت الحرب العا3ية الثانية اهتماما كبيرا
لدى الكثير من الدولG خاصة الدول حديثة الاستقلال والنامـيـةG بـقـضـيـة
الزراعة والغذاء بوجه عام و «الاكتفاء الذاتي» فيما يـتـعـلـق بـالـغـذاء بـوجـه
خاص. كانت الظروف السياسية والاقتصادية-فضلا عن الطموحات الوطنية-
تبرر هذا التوجه وتحض عليه. وبتغير الظروف العا3ية والإقليمية والقطرية
بدأ مفهوم آخر يجذب اهتماما أكبر وهو «الأمن الغذائي»G وكثيرا ما يتداخل

ا3فهومان ويلتبس الأمرG ومن ثم فمن الأفضل محاولة توضيحهما.
مفهوم «الاكتفاء الذاتي الكامل» هو : «قدرة المجتمع على تحقيق الاعتماد
الكامل على النفس وا3وارد والإمكانيات الذاتية في إنـتـاج كـل احـتـيـاجـاتـه
الغذائية محليا»G  ومن ثم فهو يعني «الأمن الغذائي» الذاتي دون ما حاجة
إلى الآخرين. أي أن القطر أو الدولة أو مجموعة الدول ا3رتبطة في إطار
معN (سوق مشتركة مثلا) تريد أن تكتفي ذاتيـاG فـي تـأمـN الاحـتـيـاجـات
الغذائية لسكانها بصورة كاملة فلا تكون عرضة لأي قدر من المخاطر التي
قد تفرضها ظروف خارجيةG وكذلك باعتباره الركيزة الأساسيـة لـلـتـنـمـيـة
الاقتصادية فلا تحتاج إلى إنفاق أموال في الخارج هي بحـاجـة إلـيـهـا فـي
الداخل. ومن الجدير بالذكر أن هذا التوجه شمل أيضا في حالات كثـيـرة
«الصناعة»G فكثير من الدول النامية كان لديها التطلع نحو تنمية صناعية
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تحقق لها الاكتفاء الذاتي في العديد من السلع.
«الاكتفاء الذاتي الكامل» فيما يتعلق بالغذاء بالنسبة للمجتمعات البشرية
Gولم يبدأ في الاختـلال إلا فـي الـعـصـر الحـديـث Gكان ضرورة لكل مجتمع
وعندما زاد الخوف من حدوث مزيـد مـن الاخـتـلال بـتـنـامـي الاحـتـيـاجـات
Gبل والتمسك بشـدة Gتزايد الاهتمام Gخاصة النامية Gالغذائية للمجتمعات
Tطلب الاكتفاء الذاتي أو في الواقـع الإبـقـاء عـلـى حـالـة الاكـتـفـاء الـذاتـي
مستقرةG فهو-في الحقيقة-الحالة ا3ثالية لتأمـN احـتـيـاجـات المجـتـمـع مـن
الغذاء التي تتطلع إليها وتتمناهـا كـل دول الـعـالـم. ولـكـن سـرعـان مـا أثـيـر
العديد من التساؤلات حول إمكانـيـة وجـدوى تـبـنـي أي قـطـر أو مـجـمـوعـة
أقطار لسـياسـات تستـهـدف تحـقـيـق الاكـتـفـــاء الـذاتـي الـكـامـل فـي ضـــوء
ا3تغيـرات الجـارية في العالـمG لعل أهمها ثلاثة: الأول: ما هي طبيعة الاكتفاء
الذاتي ا3ستهدف? والثاني: هل تحقيقه �كن عمـلـيـا?G والـثـالـث: هـل هـو

عقلاني من حيث الاستخدام الأمثل للموارد والإمكانيات ا3تاحة?
فإذا نظرنا في التساؤل الأولG فسوف نجد أن الاكتفاء الذاتي لابد أن
يرتبط با3ستوى الاقتصادي وا3عيشي للسكانG فلا يكفي أن نقول إن بلـدا
ما حقق اكتفاء ذاتياG بل ينبغـي أن يـقـرن هـذا الاكـتـفـاء الـذاتـي بـا3ـسـتـوى
الغذائي الذي يتحقق للمجتمع: هل هو عند تحقيق الحد الأدنى للاحتياجات
الغذائية? أو عند حدود مستويات غذائية أفضل? أو مستويات عالية?. فقد
يكون بلد نام مكتفيا ذاتيا في وقت لايوفر فيه إنتاجـه المحـلـي سـوى الحـد
الأدنى من الاحتياجات الغذائية التي تسمح بها قدراته الاقتصاديةG فالهند
مثلا تعتبر بلدا مكتفيا ذاتياG ولكن مستويات الغذاء بـهـا مـتـدنـيـة جـداG إذ
لايتجاوز متوسط ما يحصل عليه الفرد من أغذية الطاقة نحو ألفي سعـر

G ومن البـروتـN(١)حراريG بينما الحد الأدنـى مـن الـوجـهـة الـصـحـيـة ٢٣٥٤
ا3قارن نحو تسعة وعشرين جراما في اليوم بينما الحد الأدنى ٣٥ جمG ومن
ثم يرجع هذا الاكتفاء الذاتي إلى التوازن بN القدرة الاقتصادية لـلـسـكـان
وإمكانياتهم الشرائية وبN الإنتاج السلعي الغذائي الذي توفره لهم الزراعة
المحلية. ومصر با3ثل كانت مكتفية ذاتيا قبل الحرب العا3ية الثانية عندما
Gكانت مستويات الطلب على الغذاء متوازنة مع القدرة الشرائـيـة لـلـسـكـان
برغم أن حجم ما كان متاحا للسكان من الغذاء كان منخفضاG إذ في خلال
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الفترة ١٩٣٥-١٩٣٩ كان متوسط ما يحصل عليه الفرد من السعرات الحرارية
G با3قارنة بنحو ٢٩٥٠ سـعـرا و(٢)G٢٣٦٦ ومن البروتN الكلـي ٧٣٬٥جـم/ يـوم

 التي أصبحت فيها بعيدة(٣)٧٦٬٧ جم بروتN كلي خلال الفتـرة ١٩٧٨-١٩٨٠
عن الاكتفاء الذاتي. والبلاد ا3تقدمة مرتفعة الدخلG الكثير منها غير مكتف
ذاتيا برغم �تع سكانها Tستويات غذاء مرتفعة متناسبة مع القدرة الشرائية
العالية التي يتيحها الدخل العالي. وهكذاG فالاكتفاء الذاتي يرتكز إلى حد
كبير على التوازن بN الاحتياجات معبرا عنها بالقدرة الشرائية للمجـتـمـع
وليس بالاحتياجات الصحيةG وبN الإنتاج المحلي ا3تاح. وكلما ارتفع الدخل
القومي عن مستوياته الدنيا أو زادت القدرة الشرائية للمجتمع زاد الطلب
على الغذاءG فإذا لم تواكب الزراعة هذا الطلب اختل التوازن واحتاج تصحيحه

إلى الاستيراد ومن ثم الابتعاد عن الاكتفاء الذاتي.
وإذا نظرنا في التساؤل الثانيG فسوف نجد أن إمكانية تحقيق الاكتفاء
الذاتي الكامل ترتبط-في حالة أن يتقرر كهدف قومي واجب التنفيذ-با3وارد
ا3تاحة وقدرتها على الوفاء باحتياجات كم الإنتاج ا3ـطـلـوب وبـاحـتـيـاجـات
الاستهلاك وإمكانية السيطرة عليها. وقد يستطيع قطر معN تحقيق الاكتفاء
الذاتي الكاملG ولكن غالبا بثمن اقتصادي واجتماعي كبـيـر يـخـتـلـف تـبـعـا

لظروفه وظروف العالم المحيط به.
Gوفيما يتعلق بعقلانية أو جدوى تبني سياسة للاكتفاء الـذاتـي الـكـامـل

هناك العديد من العوامل التي تثير الشكوك لعل أهمها أربعة :
الأول: محدودية ا3وارد الطبيعية الزراعية-وا3وارد مهما كانت كبيرة في
أي قطر أو مجموعة من الأقطار فهي محدودة  نسبـيـاT Gـا يـحـتـم حـسـن
استثمارها في الحاضر والتحسب لاحتياجات الأجيال القادمةG فضلا عن
المحددات الأخرى مثل الظروف ا3ناخية التي قد لا تلائم إنتاج محـاصـيـل

معينة مطلوبة.
الثاني: الانفتاح التجاري العا3ي-خاصة في إطار منظمة التجارة العا3ية-
الذي يوفر مناخا أفضل للمنافسة والاعتماد ا3تبادل بN الدول في الحصول
على السلع الغذائيةG ومن ثم إمكانية حسن استثمار ا3وارد الطبيعية في كل
منها-ولو إلى حد معN-وفي أن تتجه كل دولة إلى إنتاج السـلـعـة أو الـسـلـع
التي لديها ميزة نسبية في إنتاجها وتصديرها مـحـقـقـة عـائـدا اقـتـصـاديـا
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كبيراG وأن تحصل على حاجتها من السلع الأخرى من الخارج بأسعار أقل
من تكلفة إنتاجها محلياG ومن ثم فالأولوية هي للتكـلـفـة الأقـل دون �ـيـيـز

يذكر للإنتاج المحلي.
الثالث: التقدم التكنولوجي في وسائل حفظ وتصنـيـع ونـقـل ا3ـنـتـجـات

الغذائيةG ومن ثم إمكانية تبادلها على نطاق واسع وعبر مسافات كبيرة.
الرابع: ارتفاع مستويات ا3عيشة واتساع مـدى مـتـطـلـبـات الـسـكـان مـن

أنواع الغذاء والتي لا xكن لبلد ما إنتاجها.
وهكذا فإن «الاكتفاء الذاتي الكامل» غالبـا لـيـس فـي مـصـلـحـة مـعـظـم
أقطار هذا العالم من الوجهة الاقتصاديةG وفـي ظـروف سـلـم وأمـن عـا3ـي
وإقليمي. ومع ذلك تظل لسياسة الاكتفاء الذاتي الكامل أو الجزئي أهميتها
بالنسبة للسلع الأساسيةG وكقدرة كامنة xكن اللـجـوء إلـيـهـا تحـت ظـروف
معينة يتسبب عنها صعوبة الحصول بصورة آمنة على هذه السلع الغذائية
الأساسية الحيوية للمجتمع. وإذا كانت سياسة الاكتفاء الذاتي الكامل تحيط
بعقلانيتها الكثير من الشكوكG فإن الابتعاد عن ضـمـان الاكـتـفـاء الـذاتـي-
خاصة من السلع الأساسية-أو على الأقل ضمان القدرة الكامنة على تحقيقه
عند الحاجةG مخاطرة كبيرة تعمل كل الأقطار على تحاشـي الـوقـوع فـيـهـا

:Nلارتباطها بأمنها القومي. وفي هذا الصدد يحسن أن نشير إلى مثال
ا3ثال الأول:  إصرار اليابان على أن تنتج محليا نسبة كبيرة من احتياجاتها
Gتكلفة الإنتاج المحلي وتـكـلـفـة الاسـتـيـراد Nمن الأرز رغم الفرق الباهظ ب
فالحكومة هناك تدعم منتجي الأرز بقوة وكذلك ا3واطن يدعم هذا ا3وقف
من خلال تفضيله للأرز المحلي حتى وهـو يـدفـع فـيـه أضـعـاف سـعـر الأرز

ا3ستورد.
ا3ثال الثاني: زراعة القمح في ا3ملكة العربية السعودية: فقبل عقديـن
فقط من الزمن لم يكن أحد يتصور أن تتمكن السعودية من تحقيق الاكتفاء
الذاتي من القمح ناهيك عن تصدير الفائض. ومع ذلـك فـقـد اسـتـطـاعـت
تحقيق هذا الهدف وارتفع الإنتاج من بـضـعـة آلاف مـن الأطـنـان إلـى عـدة
ملايN. ولقد انتقد البعض هذه السياسة بدعوى ارتفاع تكلفة الإنتاج بدرجة
كبيرة بينما xكن الحصول على القمح من السوق العا3ي بسهولـة وبـسـعـر
أقل بكثيرG ولكنهم يتجاهلون أن جزءا كبيرا من تكلفة الإنتاج ينفق محـلـيـا
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ولزراع سعوديGN وفضلا عن ذلك-ورTا الأهم-هو أنها اختبار للقدرة على
توفير احتياجات البلاد عند الحاجة تلغي إمكانية استخدام الغذاء للضغط

السياسي أو الاقتصادي.
أما «الأمن الغذائي» فيقصد به «قدرة المجتمع على توفيـر احـتـيـاجـات
التغذية الأساسية لأفراد الشعبG وضمان حد أدنى من تلـك الاحـتـيـاجـات
Gويتم توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية: ١- إما بإنتاجها محليا G«بانتظام
أو ٢- بإنتاج جزء منها واستيفاء باقي الاحتياجات من خلال توفير حصيلة
كافية من عائد الصادرات الزراعية تستخدم في استيراد هذه الاحتياجات.
وطبقا لهذا ا3فهومG فإن توفير «الأمن الغذائي» لا ينطوي بالضـرورة عـلـى
Gإنتاج كل الاحتياجات الغذائية الأساسية أو حتى الجانب الأعظم منها محليا
بل ينطوي أساسا على توفير ا3وارد اللازمة لتوفير هذه الاحتـيـاجـات مـن
خلال تصدير منتجات أخرىG تتمتع في إنتاجها البلاد Tيزة نسبيـة عـلـى
البلاد الأخرىG ومن ثم فإن مفهوم «الأمن الغذائي»G على إطلاقهG يشتمـل
على قدر أكبر من ا3رونة في استخدام ا3وارد وفي الاعـتـمـاد ا3ـتـبـادل مـع
الآخرينG وبذا xكن وصفه بأنه «الأمن الغـذائـي بـالـتـعـاون مـع الآخـريـن».
Gكذلك يتضمن ا3فهوم العام للأمن الغذائي ثـلاثـة مـكـونـات: الأول-الـوفـرة
Tعنى وفرة السلع الغذائيةG وهذا يتحقق أساسـا مـن خـلال زيـادة الإنـتـاج
المحلي أو نسبة الاكتفاء الذاتيG الثاني-الاستقرارT Gعنى توافر السلع الغذائية
طوال الوقتG وهذا يستلزم نظاما متكاملا للتخزين والتسويقG الثالث-إمكانية
الحصول عليهاT Gعنى أن تكون أسعارها فـي مـتـنـاول ا3ـواطـنـN سـواء أن
Nأو أن تكون دخول ا3واطن G(مدعومة من الحكومة مثلا) تكون رخيصة السعر
عالية بالقدر الذي يسمح لهم بالحصول على احتياجاتهم الغذائية بسهولة.
وهكذا نجد أنفسنا أمام مناقشة حقيقية لبدائل مختلفة إلى حد كبير
في كيفية تأمN الوفاء بالاحتياجات الغذائية للسـكـانG وفـي نـفـس الـوقـت
حسن استثمار ا3وارد المحلية ا3تاحة والاستفادة من الظروف التي يتيحهـا
السوق العا3يG 3صلحة الجيل الحالي ودون تعـريـض احـتـيـاجـات الأجـيـال

القادمة للمخاطرG لعل أهم هذه البدائل والخيارات ثلاثة :
البديل الأول: أن يسعى كل قطر عربي-منـفـردا-إلـى تحـقـيـق «الاكـتـفـاء
الذاتي الكامل» من جميع السلع الغذائيةG وتحقيق «الأمن الغذائي الذاتي»
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دون ما حاجة للآخرينG ومن الواضح أن هذا-وخاصة تحت ظروف منظمة
التجارة العا3ية-هو افتراض نظري إلى حد كبيـرG فـلا يـوجـد قـطـر عـربـي
لديه ا3وارد التي تؤهله لتحقيق مثل هذا الهدفG فضلا عن أنـه قـد xـثـل

إهدارا لهذه ا3وارد في كثير من الحالات.
البديل الثاني: أن يسعى كل قطر عربي-مـنـفـردا-إلـى اسـتـثـمـار مـوارده
بحيث يتجه إلى الزروع التي له ميزات نسبية في إنتاجها بالنسبة لـلـسـوق
العا3يG ويصدر إلى هذا السوق (ا3تاح نظريا) ويشتري احتياجاته (ا3توافرة
نظريا)G أو بعبارة أخرى الاعتماد ا3تبادل الكامل مع العالـم الخـارجـيG أي
«الأمن الغذائي ا3تبادل» أي بالتبادل مع الآخرينG وأن تغطي الزراعة نفسها
بنفسها في ميزان الصادرات والواردات الغذائية. هذا البـديـل يـحـمـل فـي
طياته الكـثـيـر مـن ا3ـزايـا الاقـتـصـاديـةG ولـكـن أيـضـا الـكـثـيـر مـن المخـاطـر

الاقتصادية والسياسية لعل أهمها :
أولا: طبيعة السلع ا3تاحة للتصدير-الحاصلات الغذائية العربيـة الـتـي
xكن أن تتاح للتصدير تكاد تنحصر في الحاصلات البـسـتـانـيـة (الخـضـر
والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية والزهور) خاصة في الأقـطـار ا3ـطـلـة
على البحر الأبيض ا3توسط والصومال (ا3وز)G واللحوم (السودان-محتمل)

والأسماك (تونس وا3غرب).
على أننا يجب أن نفكر بعمق في مدى عقلانيـة هـذا الـتـوجـهG فـهـنـاك
الكثير من المخاطر التي يجب توقيها. وتقلب السوق العا3ي ودور الاحتكارات
العا3ية في تسويق هذه الحاصلات يشكلان محاذير لا xكن تجاهلها. وما
حدث في البلدان ا3نتـجـة لـلـ© يـسـتـحـق الاهـتـمـام. وقـد لخـص مـولاربـيـه

 هذا التخوف بالتساؤل: «ماذا يحدث لو شجعتك الأسعار ا3رتفعة(٤)وكولينز
الحالية على الاندفاع إلى زراعة أشجار بن جديدة? حN يأتي الوقت الذي
يكون فيه أول محصول لك من هذه الثمار جاهزا قد تجد أن السوق قد بلغ
أدنى مستوى له. وهذا هو الأمر المحتملG حيث يكون ا3نـتـجـون فـي بـلـدك
وفي غيره قد زرعوا 3واجهة الطلب في نفس الوقت الذي زرعت أنت فيه.
والنتيجة ا3رجحة هي الإنتاج الزائـد فـور أن تـبـدأ الأشـجـار الجـديـدة فـي
طرح ثمارهاG أكثر �ا يكون ا3ستهلكون مستعدين لشرائه حتى مع انخفاض
السعر». هذا التخوف ينطبق على حالة زراعة ا3والح في مصر. ومن ا3عروف
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Gأن إسرائيل تبيع إنتاجها من ا3والح بأسعار تقل كثيرا عن تـكـلـفـة الإنـتـاج
ولكنها تستمر في الإنتاج لأسباب سياسيـة. ونـفـس ا3ـشـكـلـة تـواجـه بـاقـي
الحاصلات البستانية-ما هو حجم السوق ا3تاح? وهل هو دائم لفترة معقولة
ومطمئن? وما هو دور الاحتكارات العا3ية في تسويق هذه ا3نتجات? الـتـي
تعمل على تعظيم أرباحها على حساب الدول ا3نتجةG فضلا عن مـضـاربـة
ا3نتجN الجدد ببعضهم البعض. وما هو أثر التقدم التكنولوجي مستقبـلا
في  هذه الأسواق? فالتقدم في تكنولـوجـيـا الـزراعـة المحـمـيـة وفـر فـرصـا
كبيرة 3عظم الدول لتحقق درجات أعلى من الاكـتـفـاء الـذاتـي فـي الخـضـر
والزهور. ثم ماذا عن سياسات الحماية للإنتاج المحلي التي تنتهجها الدول
ومجموعات الدول? وهذا كله لا يـعـنـي أبـدا أن الـفـرص قـلـيـلـة أمـام زيـادة
صادرات الكثير من الأقطار العربية من هذه ا3نتجات إلى أضعاف مستوياتها
الحاليةG ولكن ما نـود أن نؤكد عليه أن لهـذه الأسـواق حـدوداG فـضـلا عـن
ا3تطلبات النوعيـة والسعـرية... الخ. كما يجب أن نعمل بجد واجتهاد ومثابرة
لتنمية إنتاجنا وصادراتنا من السلع الزراعية عالية القيمة النقديةG ولكننا
يجب أن ندرك أنها ليست الطريق الآمن لتحقيق الأمن الغذائيG وأنها يجب
أن تكون مكملة لسياسة الاعتماد على الذات وليست بـديـلا لـهـاG فـنـحـقـق
قدرا معقولا من الاكتفاء الذاتي في السلـع الأسـاسـيـة أولاG ثـم نـتـجـه إلـى
تصدير السلع عالية القيمة النقدية لتدعـيـم وتحـسـN مـسـتـويـات الـغـذاء.
ومرة أخرى نعود إلى ما يقوله مولاربيه وكولينز:  «برغم أن التجارة الدولية
ليست هي العدو في حد ذاتها فإن السؤال الحقيقي هو التجارة 3ـصـلـحـة
من? إن أحد الشروط الحاسمة هو أن احتياجات الغذاء الأسـاسـيـة يـجـب
تلبيتها محليا. فالاعتماد الغذائي الأساسي على النفس-ونعني بذلك الإمداد
المحلي الكافي 3نع المجاعة في حالة قطع مفاجـئ لـلـواردات الـغـذائـيـة-هـو
الشرط الذي لا غنى عنه لأمن أي شعب من الشعوبG علاوة على ذلكG فما
من بلد يستطيع ا3ساومة بنجاح في التجارة الدولية ما دام يـسـعـى يـائـسـا
لبيع منتجاته حتى يستورد الغـذاء 3ـنـع المجـاعـة. ودون الاعـتـمـاد الـغـذائـي
الأساسي على النفسG فإن الاعتماد ا3تبادل الذي يحظى با3ديح الوفيرG لا

يصبح سوى ستار دخان للسيطرة الغذائية لبلد على آخر».
ثانيا: صعوبة النفاذ إلى الأسواق الخارجية-مع إقـرارنـا الـتـام بـأهـمـيـة
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السعي نحو فتح أسواق خارجية للصادرات الغذائية العربية ا3تاحةG وكذلك
المحتمل إتاحتها مستقبلاG ما دامت تحقق عائدا اقتصاديا مـجـزيـاG ولـكـن
يبقى السؤال-هل هناك فعلا أسواق متاحة مأمونة تحقق عائدا اقتصاديا
للسلع الغذائية العربيةG عندما نتوسع في الإنتاج بهدف التصـديـر? هـنـاك
محاذير لعل أولها التكتلات العا3يةG وأهـمـهـا الآن الاتحـاد الأوروبـي الـذي
يخطط ليشمل القارة الأوروبية كلهاG والنافتا (الولايات ا3تحدة وا3سكـيـك
وكندا ويخطط ليشمل الأمريكتG(N التي تتحـول إلى أسـواق عملاقة تسـعى
أيضا لتحقيـق «الأمن الغـذائي» بل و «الرفاه الغذائي» لشعوبهاG ومن ثم لا
Gأما الآخرون إذا أرادوا فقد يسمح لهم ولكن بثمن Gينفذ إليها إلا العمالقة
فهذه التكتلات تنشئ أوضاعا تجعل من الصعب على الدول الصغيرة التي
تعمل فرادى (كما هو حال الأقطار العربية الآن) أن تنفذ بصادراتهاG فهي :
- تضع قيودا شديدة تحد من الواردات-لعل أهمها ا3واصفات والقـيـود
الصحية (أمان الغذاء) xكن أن تتبدل تبعا للاحتياجاتG فضلا عن قـيـود

غير ظاهرة.
- تدفع ا3ورد إلى الارتقاء بالجودة إلى مستويات قد لا يستطيع تحقيقها

بسبب صعوبات فنية أو تكاليف اقتصادية.
- تدفع ا3ورد إلى القبول بأسعار منخفضة.

والأمثلة على هذه الصعوبات كثيرة نذكر منها مثالN. الأول مفاوضات
«الشراكة» بN مصر والاتحاد الأوروبيG إذ تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى
إقامة نوع من الشراكة بينـهـا وبـN دول الجـوار فـي الجـنـوبG ا3ـطـلـة عـلـى
البحر الأبيض ا3توسطG لتحقيق ما يرونه منافع اقتصادية متبادلةG تـبـعـد
عنهم قلق الهجرة غير ا3شروعة لأهل الجنوب الذين سيفضلون في حـالـة
تحسن أوضاعهم البقاء في بلادهم. لقد سارت ا3فاوضـات عـلـى مـا يـرام
فيما يتعلق با3نتجات الصناعيةG وهـي الـتـي لـدول الاتحـاد الأوروبـي مـيـزة
نسبية كبرى فيها. وعندما جاء دور ا3نتجات الزراعيةG حـيـث 3ـصـر مـيـزة
نسبية-خاصة البطاطس وبعض الخضر والفاكهةG وتطمح في زيادة صادراتها
Nمنها 3قابلة الزيادة ا3توقعة في الواردات الصناعية-ذكـر كـبـيـر ا3ـفـاوضـ
على الجانب ا3صري بأنهم «عرضوا علـيـنـا ا3ـوافـقـة عـلـى أن نـصـدر لـهـم
كميات كبيرة من العنب في أشهر الشتاءG أي الوقت الذي لا يوجد فيه في
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مصر حبة عنب واحدة». ا3ثال الثاني-البطاطس ا3صرية: لقد درجت مصر
على تصدير كميات ملحوظة من البطاطس إلى الدول الأوروبـيـة فـي غـيـر
موسم إنتاج البطاطس الأوروبية. ويبدو أنه في عام ١٩٩٥ لـم تـكـن الـسـوق
الفرنسية في حاجة إلى هذه البطاطس. واتهمت البطاطس ا3صرية-كمية
محدودة جدا منها-بأنها مصابة Tرض التبقع البني. وهذا ا3رض لا يسبب
أي ضرر للإنسان. ومن ثم فرض حظر على استيراد البطاطس ا3صريـة.
ولحقت بفرنسا العديد من الدول الأوروربية. هنا اسـتخدم «أمان الـغـذاء»
في غير محله للحيلولة دون نفاذ واردات غذائية أجنبية. ولا شــك فـي أن
هناك أمثلة كثيرة-ا3غرب مثـلا في صـادراته من ا3ـوالـح والصعـوبات التـي
تضعها إسـبانيا... إلخ. ومـرة أخرى إننا مع بذل الجهد نحو التصديرG ولكن
ما نريد أن نؤكده أيضا أنه «أمان» غير آمنG وعلينا أن نتخير السلـع الـتـي
xكن تصديرها التـي تـضـــمـن عـائـدا عـادلاG وأن نـفـكـر أولا فـي أن نـكـون

عملاقا-سـوقا عربية مشـتركة-قـادراعلى التعامل مع العمالقة.
ثالثا: «لا أمان» الأسواق ا3تاحة للواردات-يفترض بديل «الأمن الغذائي
ا3تبادل» إمكانية الحصول على الاحتياجات الـغـذائـيـة مـن الخـارج فـي أي
وقت وبصورة آمنة-فهل هذا الافتراض يحمل قدرا معقولا من ا3صداقية?
لنفترض أن الإنتاج العا3ي من القمحG ولأسباب مناخية أو غير ذلكG انخفض
في بعض الدول الرئيسية ا3نتجة وا3صدرة له ا3ؤثرة في السوق العا3ي-كما
حدث عام ١٩٩٦-أو أن الطلب من بعض الـدول الـكـبـيـرة ا3ـسـتـوردة قـد زاد
بصورة مفاجئة-كما حدث في سنوات سابقة كما أشـرنـا آنـفـا-ومـن ثـم زاد
الطلب على العرض. سوف ترتفع الأسعار بشدة- ألا يعتبر ارتفاع الأسعار
في حد ذاته محددا ومهددا للأمن الغذائي للكثير مـن الأقـطـارG الـتـي قـد
لاتستطيع توفير التمويل اللازم للشراءG ورتبت أمورها على أساس أسعـار
معتدلة? أما عندما يكون النقص في الإنتاج كبيرا فـلـن يـكـون هـنـاك قـمـح
معروض للبيع-فالأولوية دون شك دائما للسكان المحليN. هذا غير احتمالات

الأزمات السياسية ومضاعفاتها.
البديل الثالث: ورTا يكون الأكثر عقلانية ولأسباب عديدة اقتـصـاديـة
واجتماعية وسياسيةG وهو بالنسبة للأقطار العربية xكن أن يتحقق عـلـى

:Nمستوي
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الأول: على ا3ستوى القطري ويتمثل في :
- قدر معقول من «الاكتفاء الذاتي» في السلع الغذائية الأساسيةG وهذه
سوف تختلف من قطر لآخرG ولكن سوف تكون في مقدمتها دائما الحبوب
(القمح-الأرز-الذرة)G والسكرG واللحوم والـبـيـض والأسـمـاكG كـذلـك سـوف
يختلف ا3قدار في كل منها من قطر لآخرG فقد يعتمد أحد الأقطار القمح
كمحصول الحبوب الأساسيG وقد يعتمد قطر آخر الذرة مثلاG أو يـعـتـمـد
أحد الأقطار اللحوم بوصفها الغذاء البروتيني الحيواني الأساسي ويعتمد

قطر آخر الأسماك.
- وتستكمل باقي الاحتياجات من السلع الغذائية الأساسية استنادا إلى
مبدأ «الأمن الغذائي ا3تبادل»G فيعتمد على استيرادها من حصيلة صادرات

زراعية أخرى.
- وتترك السلع الغذائية غير الأساسـيـة (خـضـرG فـاكـهـة) 3ـبـدأ «الأمـن

الغذائي ا3تبادل».
الثاني: على مستوى الوطن العربيG في حالة الـنـجـاح فـي إقـامـة سـوق
عربية مشتركةG وتطبيق نفس القواعد السابقةG ولكن الحدود الدنيا للاكتفاء
الذاتي من السلع الأساسية xكن أن تنخفض كثيرا أو حتى تتلاشى دون أن

تسبب خطرا على الأمن الغذائي للسكان.

أمان الغذاء والزراعة العضوية
تزايد في السنوات الأخيرة قلق عا3ي من المخاطر التي xكن أن تترتب
على استخدام الكيماويات في الزراعة الحديثةG وبصفة خاصة على أمـان
الغذاء أو سلامته الصحية وعلى سلامة البيئةG ومن ثم ا3طالبة بالحد من
استخدام الكيماويات التي هي إحدى الركائز الأساسية التي تحققت على
أساسها الزيادة الكبيرة في الإنتاجية الزراعيةG وما يتمتع به العالم الآن من
أمن غذائي نسبي. وأخذت هذه ا3طالبة بعدا أكبر بالقلق الذي سبق على
سلامة البيئةG ومن ثم ظهرت الدعوة إلى زراعة ذات طبيعة جديدة مختلفة
عن الزراعة الحالية (الحديثة)G أصبح يشار إليها بوجه عام بالزراعة البديلة
أو الزراعة العضوية. وكلا التوجـهـx Nـكـن أن يـؤثـر بـصـورة مـبـاشـرة فـي
Gوعلى فرص تحقيق الأمن الغذائي Gومن ثم الإنتاج الكلي Gالإنتاجية الزراعية
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Gفضلا عن فرص تواصل أو استدامة التنمية الزراعية لـلأجـيـال الـقـادمـة
خاصة في الدول النامية وفي مقدمتها الأقطار العربيةG وهـو الأمـر الـذي

يوجب علينا أن نلقي بعض الضوء على هذه القضية.

أمـان الغــذاء :
 تذكر منظمـة(٥)في تقرير عن دور «أمان الغذاء» في الصحة والتنـمـيـة

الصحة العا3ية: «لم يعد يكفي أن يتاح الغذاء بكمية كافيةG وأن يشتمل على
محتوى غذائي واف باحتياجات الجسمG ولكن يـجـب أيـضـا أن يـكـون آمـنـا
للاستهلاك وألا يعرض صحة ا3ستهلك للخطر أو الضرر من خلال العدوى
أو التسمم». وتعرف منظمة الصحة العا3ية «أمان الـغـذاء». بـأنـه: «جـمـيـع
Gوتوزيع Gوتخزين Gوتصنيع Gالظروف وا3عايير الضرورية خلال عمليات إنتاج
Gوصحيا Gوموثوقا به Gاللازمة لضمان أن يكون الغذاء آمنا Gوإعداد الغذاء
وملائما للاستهلاك الآدمي». وهكذا يتضح لنا أن قـضـيـة أمـان الـغـذاء لا
تتوقف عند مرحلة الإنتاج الزراعي ولا تقتصر عليهاG ولكنهـا �ـتـد-ورTـا
Gالجوانب الأكثر خطورة وأهمية-إلى ا3راحل اللاحقة وحتى لحظة الاستهلاك
ولكننا هنا سوف نقصر حديثنا على ملابسات أمـان الـغـذاء ذات الـعـلاقـة

بالعملية الإنتاجية للارتقاء بالإنتاج الكلي للأغذية البناتية والحيوانية.
في العشرين من شهر مارس عام G١٩٩٦ فاجأ وزير الصحة البريطانـي
Gالعالم بإعلانه إصابة عشرة من الشباب بأعراض عصبية وتخلف عـقـلـي
G«تشابه أعراض مرض «كورو» الذي يصيب الإنسان ومرض «جنون البـقـر
وكان هؤلاء الشباب قد تنـاولـوا لحـومـا بـقـريـة مـصـابـةG ومـن ثـم كـان هـذا
الإعلان يعني احتمال انتقال ا3رض من الأبقار إلى الإنـسـان. وتـصـاعـدت
حمى الإجراءات التي اتخذتها معظم الدول بدءا من حظر استيـراد لحـوم
الأبقار البريطانيةG وحتى مطالبة دول الاتحاد الأوروبي بإعدام الأحد عشر

 يوضح إلى أي مدى أصبح العـالـمٍمليون بقرة بريطانية. وهـو إجـراء قـاس
ا3تقدم حساسا لأمان الغذاءG أو السلامة الصحية للغذاء.

ومرض «جنون البقر» مرض عصبي بطيء يصيب الأبقار البالغة ويظهر
في شكل أعراض عصبية �يزة لهG ويعتبر واحدا مـن مـجـمـوعـة أمـراض
عصبية أخرى منها «كورو» الذي يصيب الإنسان و «إسكرابيه» الذي يصيب
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الأغنام. وقد ¢ تشخيصه لأول مرة عام ١٩٨٦ عقب ظهور بعـض الحـالات
في العام السابقG ومنذ ذلك التاريخ ¢ تشخيـصـه فـي نـحـو ســـبـعـN ألـف
حالةG وتراوحـت نسـبة الإصـابـة مـن ١-٢ لكل ألف بقـرة بالغـة. وقد لوحـظ
أنه لا ينتقل من حيوان إلى آخر أو من الأم إلى جنينها. ولم يتم حتـى الآن
التعرف بصورة قاطعة على طبيعة العامل ا3عدي وا3سبب للـمـرضG ولـكـن

»G انتقل إلى الأبقارprionا3رجح أنه نوع من البروتN الشاذ يسمى «بريون 
ا3صابة نتيجة تغذيتها على مسحوق لحـم وعـظـم مـسـتـخـلـص مـن أحـشـاء
وجثث أغنام مصابة Tرض «إسكرابيه»G وهو ما كان يـحـدث فـي إنجـلـتـرا
منذ عام ١٩٨١ وحتى ظهور ا3رض وتشخيصهG والذي يأخذ طريقه إلى مخ
الحيوان حيث يتراكم ويسبب ا3رض. ويتميز هذا البروتT Nقاومته الفائقة
للحرارة والعوامل الأخرى التي تتحكم في مسـبـبـات الأمـراضG كـمـا أن لـه

فترة حضانة طويلة قد تصل إلى أكثر من ثماني سنوات.
جاء هذا الظهور ا3فاجئ 3رض «جنون البقر» كأحدث حلقة في سلسلة
�تدة من الحلقات ا3عبرة عن تصاعد القلقG فيما يتعلق Tا ترتبه تطبيقات

 لارتباطها الوثيق بصحةfood safetyالتكنولوجيا على سلامة أو أمان الغذاء 
الإنسان ورفاهيته. وفي الحقيقة مرت قضية الغذاء في الـعـصـر الحـديـث
على الصعيد العا3ي بثلاث مراحل متميزة إلى حد كبير ومتداخلة في كثير

من الأحيان:
Gكان التوجه أساسا نـحـو تـعـظـيـم الإنـتـاج الـكـمـي Gفي ا3رحلة الأولى -

» من السلع الغذائية المختلفة للوفاء بالاحتياجاتQuantityبهدف توفير «كم 
الغذائية للسكانG ويبدأ سلم الأولويات عادة بالسلـع الـغـذائـيـة الأسـاسـيـة:
الحبوبG السكرG اللحومG الألبان... الخG وينتهي غالبـا بـالـفـاكـهـة أو بـعـض
منها. وعادة ما يسعى مخططو الـسـيـاسـات الـزراعـيـةG خـاصـة فـي الـدول
النامية بوجه عام ومنها الأقطار العربيةG نحو توجيه استخدام ا3وارد ا3تاحة
لتحقيق هذه الغاية كأولوية أولى تفرضها مقتضيـات الأمـن الـغـذائـي. فـي
هذه ا3رحلة يسعى المجتمع بحكم الضرورة إلى تـكـثـيـف اسـتـخـدام ا3ـوارد
ا3تاحة ويستثمر إلى الحد الأقصى الإمـكـانـيـات الإيـجـابـيـة لـلـتـكـنـولـوجـيـا

ويتغاضى إلى حد كبير عن جوانبها السلبية.
- في ا3رحلة الثانيةG والتي كثيرا ما تتداخل مع ا3رحلة الأولىG بعد أن
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Gيكون المجتمع قد عبر ا3رحلة الأولى وحقق قدرا كبيرا من الأمن الغذائي
يبدأ الاهتمام بالصفات النوعية للمنتجات الغذائية أو «الـكـيـف أو الجـودة

Qualityوفي هذه ا3رحلة قد يحدث في كثير من الحالات التغاضي نسبيا .«
عن هدف «الكم» أو الإنتاجية الكمية للمواردG في مقابـل زيـادة الإنـتـاجـيـة
النوعية لها أو القيمة السوقية التي يبدو المجتمع مستعدا لدفعها في مقابل
نوعية أعلى. وهنا تلعب التكنولوجيا دورا نسبيا أكبر للجمع بقدر الإمكـان

بN «الكم» و «الكيف».
وأفضل مثال لهاتN ا3رحلتN هو ما حدث في الدول ا3ـتـقـدمـة خـلال
الأربعN عاما التي أعقبت الحرب العا3ية الثانية. لقد توجهت هذه الدول
بقوة نحو تحقيق غاية رئيسية تتمثل في تعظيم الإنتاجية والارتقاء بالإنتاج
الكلي لتوفير كم وافر من الغذاء للسكان وبجودة عالية وبصورة مسـتـقـرة.
وكان التقدم التكنولوجي هو الأداة الفاعلة في تحقيـق هـذه الـغـايـةG وأحـد
أركانه ا3همة اسـتخدام الكيماويات ا3تمثلة أسـاسـا في أربع مجموعات من
ا3ركبات المختلفة هي: ١- ا3بيدات الحيوية من حشرية وفطرية ومـبـيـدات
حشـائشG للسيطرة على الآفات والأمراض التي تصيب النباتاتG والحشائش
التي تنافسه في الحصول على الغذاءG والآفات التي تصـيب ا3نـتـجـات مـا
بعد الحصادG لتقليل ا3فقود إلى أدنى حـد �ـكـن. ٢- الأسـمـدة ا3ـعـدنـيـة-
خاصة الآزوت والفوسفور والبوتاسيوم ثم العناصر الدقيقةG لتوفير العناصر
الغذائية ا3عدنية التي يحتاج إليها النباتG والتي غالبا ما تعجز التربة عن
توفيرها له بالكميات ا3طلوبةG وفي الأوقات ا3ناسبةG وتؤدي إضافتها صناعيا
إلى زيادة الإنتاجية. ٣- منظمات النمو شاملة ا3ركبات المختلفة للتأثير في
العمليات الفسيولوجية بالنباتات وتوجيهها وجهة معينة مرغوبا فيهـا مـثـل
التبكير بالنضج أو لون الثمار...الخ. ٤- ا3ضادات الحيـويـة لـوقـايـة الـثـروة
الحيوانية والهرمونات لتسريع عملية النمو أو تعديل طبيعة ا3نتجG والإضافات
الغذائية للأعلاف وغيرها. وقد أدى التقدم التكنولوجي إلى تحقيق زيادات
ضخمة في الإنتاج ساهمت بالجانب الأكبر من متطلبات الوفاء باحتياجات

الزيادة السكانية التي أشرنا إليها آنفا.
- في ا3رحلة الثالثةG عندما تتوافر للـمـجـتـمـع قـدرات إنـتـاجـيـة كـافـيـة
ومسـتوى معيـشة مرتفع يدخـل في مرحلـة تغييـر الأولـويـاتG فــ «الـكـم» لا
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يصبح أولوية أولى ما دام يتوافر ما يكفي ويزيد من الغذاءG والنوعية تقدمت
Gومن ثم يحظى أمان الغذاء أو سلامته الصحـيـة بـأولـويـة مـتـقـدمـة Gكثيرا
ويعاد النظر في استخدام التكنولوجياG فيكون لتحاشي سلبياتـهـا الأولـويـة
وxكن التغاضي بدرجة أكبر عن القدرات الإنتاجية الكمية في مـقـابـل أن

يكون ا3نتج آمنا صحيا.
ولا شك في أن هناك تعارضا واضحا خاصـة بـN مـتـطـلـبـات ا3ـرحـلـة
الأولى ومتطلبات ا3رحلة الثالثةG حيث يبدو أنـه لا xـكـن الجـمـع بـN «كـم
الإنتاج» العالي وبN «أمان» هذا الإنتاجG ولـكـن �ـا لا شـك فـيـه أيـضـا أن
هناك وسائل كثيرة لتحقيق درجة كبيرة من التوافق تؤمن تحقيق «الكـم أو
الأمن»G و «الأمان» إلى حد كبيرG وينبغي على ا3ؤسسات البحثية والإرشادية
التوصل إلى هذه الوسائل. وقد يكون من ا3فيد أن نستعرض بـاخـتـصـار -
فيما يلي-أهم عوامل التخوف على «أمان الغذاء»G وهي أسـاسـا بـعـض مـن
ركائز التكنولوجيا الحديثة التي استخدمت للارتقاء بالإنتاجية في السنوات

الخمسN ا3اضية وأهمها الكيماويات بوجه عام.
لقد تصاعد في السـنـوات الأخـيـرة اهـتـمـام شـديـد-خـاصـة فـي الـدول
ا3تقدمة-بالأضرار التي xكن أن تلحق بصحة الإنسانG نتيجة لتلوث ا3واد
الغذائيةG وخاصة الخضر والفاكهةT Gتبقيات الكيماويات ا3ستخدمة بكثافة
في الزراعة الحديثةG �ا يقلل من الشعور بـ «أمان الغذاء» أو حتى أحيانا
الشك في صلاحيته. مثل هذا التخوف ينعكس بصورة مباشرة على ا3طالبة
بالحد من استخدام الكيماويات أو حتى التوقف عن استخدامها كلية (كما
في الزراعة العضوية). ويقدم ا3تخوفون العديد من البراهN لتعزيز وجهة

 حديث نسبياG أن تلوث(٦)نظرهمG فعلى سـبيل ا3ثال جاء في تقرير فرنسي
ل© الأم في فرنسا با3بيـد الحشـري (د. د. ت) لا يزال عام ١٩٨٦ أعلى من
الحد ا3سموح بهT Gعرفة منظمة الصحة العا3ية (حوالي ١٬٢ ملليجـرام/
كيلو جرام دهن بينما ا3سموح به ملليجرام واحد)G ولو أنه انخفض عما كان
عـلـيـه عـام ١٩٧٢ (١٬٥-٣ مـلـلـيـجـرام). هـذا ا3ـبـيــد الحــشــري الــذي أوقــف
استخدامهG ترسب وتكثف في الخلايا الدهنيـة بـجـسـم الأم ويـتـم إطـلاقـه
فيما بعد في لبنهاG وxكن أن يصل تركيزه إلى ما يساوي أكثر من مائة مرة
تركيزه في ل© الأبقار (التي لم تتعرض للمبيد الحشري) �ا يثير بطبيعة
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الحال قلقا مبررا (وأحد الحلول لخفض مستواه هو تخلص الأم من الدهون
ا3تراكمة في الجسم قبل الحمل). وليست متبقيات ا3بيدات الحشرية هي
ا3شكلة الوحيدة الناتجة عن التطبيقات التكنولوجية الحديثةG فالاستخدام
ا3تزايد للأسمدة الآزوتية Tعدلات عالية تسبب في نوع آخر من التخوف
من زيادة نسبة النترات في الخضر والفاكهة فضلا عن ماء الشرب. ويقدر
أن ٧٠% من النترات التي يحـصـل عـلـيـهـا الإنـسـان يـومـيـا تـأتـي عـن طـريـق
الخضراوات (خاصة الورقية)G بينما يأتي ٢٠% منها عن طريق مياه الشرب.
وا3عروف أن النترات �تص بواسطة النباتات مباشـرةG وإذا لـم تـسـتـخـدم
مباشرة في تكوين البروتينات يجري تخزينـهـا فـي الخـلايـا الـنـبـاتـيـة عـلـى
حالتها الأصليةG وعند الطبخ تتحول النترات إلى نيتريت xكن أن تـرتـبـط

بالبروتينات لتكوين مركبات مسرطنة (أي مسببة للسرطان).
وعلى الجانب الآخرG يرى كثيرون أن هناك أدلة متنامية عـلـى أن هـذه

 أن هذه(٧)الأخطار ا3ثيرة للقلق ليست بهذا القدر من الخطر. ويذكر بروكز
الأخطار جرى تضخيمها بشدةG وأنه لـكـي تـكـون الأغـذيـة آمـنـة مـن بـقـايـا
مبيدات الآفات يكفي استخدام ا3بيدات طبقا للتوصيات الفنيةG التي تحدد
التركيزات وطرق الإضافة والوقت اللازم انقضاؤه بN الإضافة والحصاد...

 إلى(٨)الخ وتشديد الرقابة على الالتزام بهذه الضوابط. كذلك يشير بنتلي
أن التخوف من مخلفات ا3ركبات الكيماوية مبالغ فيه إلى حـد كـبـيـرG وأن
الجانب الأكبر من متبقيات ا3بيدات ا3وجودة في الغذاء الذي يتناوله الإنسان
Gاثل السموم الطبيعية التي ينتجها النبات للدفاع عن نفسه ضد الحشرات�
وأن القضية قد تكون في إساءة الاستخدامG وهو أمر يـنـطـبـق أيـضـا عـلـى
الـكـثـيـر مـن الأدويـة الـتـي قـد تـكـون شـديـدة الـضـرر بـالإنــســان إذا أســيء
استخدامهاG وفضلا عن ذلك فإن التقدم ا3لحوظ في أسـالـيـب ا3ـكـافـحـة

) والتي تعتمد على مجموعة متكاملة من الإجراءاتIPMGا3تكاملة للآفات (
مثل الأصناف ا3قاومة للإصابة بالآفاتG وا3عاملات الـزراعـيـة الـتـي تحـد
من الإصابةG واستخدام الأعداء الحيوية للآفاتG سوف تؤدي إلى الإقلال
إلى حد كبير من الاعتماد على ا3بيدات الحيويةG ومن ثم تقلل من احتمالات

تلوث ا3واد الغذائية بهذه ا3بيدات.
وفيما يتعلق Tنتجات الثروة الحيوانـيـة: الـلـحـوم والألـبـان ومـنـتـجـاتـهـا
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Gساد القلق الدول ا3تقدمة وعلماء الإنتاج الحيواني على الـسـواء Gوالبيض
بشأن أمان اللحوم والألبان الناتجة من قطعان تتناول هرمونات صناعية أو
طبيعيةG حتى لو استخدمت هذه الهرمونات بصـورة سـلـيـمـةG وتجـلـى هـذا
القلق في إجماع دول الاتحاد الأوروبي على اتخـاذ إجـراءات عـديـدة مـنـهـا

. لقـد كـان أول(٩)فرض الحظر على مـثـل هـذه الـلـحـوم ومـنـتـجـات الألـبـان
استخدام للهرمونات في عقد السبعينيات هو استخـدامـه كـأحـد أسـالـيـب

)-الذي حظرDESتسمN عجول الأبقار ومنها الهرمون الجنسي التخليقي (
)-الواسع الانتشار-BSTاستخدامه فيما بعد-في حفز �و الحيوانG والهرمون (

لزيادة إدرار الل©G وكان أهم مبررات استخدام هـذه الـهـرمـونـات الـرخـص
الشديد وزيادة معامل تحويل العلف إلى لحم وسرعـة الـنـمـوG أي مـا يـتـيـح
كفاءة عالية في تربية الحيوان تترجم إلى اقتصاديات في التكلفة تنعـكـس
على السعر بالنسبة للمستهلك. وقد أظهرت الدراسات في عقد الثمانينيات
أن بعض الهرمونات التخليقية لا ضرر منها عـلـى الإنـسـان إذا لـم تـتـجـاوز
مخلفاتها في اللحوم حدودا معينةG أما الهرمونات الطبيعية (إستراديول ١٧

 Gبروجـسـتـرون Gتستسترون GبBSTفقد اعتبرت مأمونة بلا حـدود عـلـى (
المخلفاتG على أن يراعى في استخدامها «الشروط البيطرية السليمة»G إلا
أن الهواجس تنصب على «تعذر مراقبة التطبيق السليم للشروط البيطرية
السليمة». وتجمع الدول الإسكندنافية على رفض استخدام الهرمونات من
حيث «ا3بدأ»G باعتبارها تؤدي إلى تغيير في التـوازن الهـرموني الـطـبـيـعـي
للحيوانG وتعد «قسـوة لا داعي لها»G فضـلا عن أن اسـتخدامها لا ينسـجم
و «الأساليب الزراعية السليمة» التي تستخدمها. وعلى الطرف الآخر فإن
Gنزلة «تجن» عليـهـاT مؤيدي استخدام الهرمونات يعتبرون تلك الاتهامات
وأن ا3طلوب هو توعية ا3نتج للتعرف على مستويات الأمان وتطبيقها «بأمانة».
كذلك أحد أهم مصادر القلق على أمان الأغذية الحيوانية الاستخدام غير
الرشيد للمضادات الحيوية-الأدوية البيطرية-الذي يؤدي إلى ظهور سلالات
ميكروبية مقاومة لهذه ا3ضاداتG وأيضا ا3واد التي تضاف للأعلاف لزيادة
قيمتها الغذائيةG كما أن تغذية الحيـوانـات عـلـى أعـلاف مـلـوثـة بـا3ـبـيـدات
الحيوية يؤدي إلى تركيز هذه ا3بيدات في لحومـهـا (فـي الـدهـون أسـاسـا)

وقد تفرز أيضا في الل©.
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وعموما لا xكننا التقليل من خطورة زيادة تلوث الغذاء وأهمية المحافظة
على أمانهG وكذلك أيضا استمرار الحاجة-خاصة فـي الـدول الـنـامـيـة-إلـى
زيادة الإنتاجية واستدامتهاG وما يتطلبه بالضرورة من التوسع في استخدام
الكيماوياتG ومن ثم فإن التخوف الزائد من مخاطر الكيماويات قد يتحول
إلى عامل محدد للتنمية الزراعية ولاستدامتها. ومن هنا سوف يكون مطلوبا
من الأجهزة البحثية توجيه قدر كاف من الجهود البحثية-والإرشادية-لتقليل

واستبعاد الأخطار الكامنة إلى أقصى حد �كن.

الزراعة العضوية:
واكب التقدم الكبير في الإنتاجية والإنتاج الكلي ونوعية ا3نتجات الزراعية
في الدول ا3تقدمة تقدم كبير آخر في متوسط الدخل القومي للفردG ومن
ثم زيادة القدرة الشرائية للسكانG وقدرتهم على دفع أسعار أعلى للمنتجات
الغذائية التي يرغبون فيها نظيفة آمنة لا تشكل قلقا على صـحـتـهـم. وقـد
أدت وفرة الإنتاج إلى تجاوز هدف تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحقيق فـائـض
كبير في ا3نتجات الغذائيةG دفع هذه الدول إلى السعي نحو التخلص مـنـه
بالتصدير متحملة تكاليف كبيرة لدعم الإنتاج ولدعم الـصـادرات. ويـشـيـر

Nإلى أن تكاليف التخزيـن ودعـم صـادرات الحـبـوب فـي الـسـوق(١٠)لامبكـ 
الأوروبية ا3شتركةG بلغت في ا3توسط في أوائـل الـتـسـعـيـنـيـات نـحـو ١٢٬٣
مليار دولار. ومن جهة أخرى أدى الاستخدام ا3كثف للكيماوياتG فضلا عن
العمليات الإنتاجية الزراعية الأخرى التي استهدفت زيادة الإنتـاجـيـةG إلـى
Gأثارت قلقا متزايدا Gوالتي أشرنا إليها آنفا Gتأثيرات سلبية كبيرة في البيئة
ومن ثم بدأت ا3عارضة للاستخدام ا3كثف للكيماويات في التصاعد. كذلك
عارض البعض-من وجهة نظر أخلاقية-التوجه نحو تكثيف الإنتاج الحيواني
وتحويله إلى صناعة الإنتاج الحـيـوانـيG حـيـث بـدلا مـن ا3ـزارع الـطـبـيـعـيـة
ا3فتوحةG تربى الحيوانات في مصانع مـغـلـقـةG والـتـي تـعـنـي «عـصـر» هـذه
الحيوانات بصورة تتنافى والشعور الإنسـانـي الـواجـب تجـاه الحـيـوان غـيـر

القادر على الشكوى أو الاعتراض.
هذه العوامل مجتمعة أدت إلى تفكير ا3هتمـN بـالـسـيـاسـات الـزراعـيـة
وقضايا التنمية إلى إعادة تقييم السياسـات والـغـايـات الـتـي اعـتـمـدت فـي
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العقود الثلاثة أو الأربعة التالية للحرب العا3ية الثانية وإلى طرح التساؤل:
3اذا السعي ا3تواصل إلى زيادة الإنتاجية والإنتاج الكلي? خاصة أنه يعتمد
إلى حد ملحوظ على طاقة مستوردة (نفط)-وقد تحول إلى عبء اقتصادي
وبيئي?. وبدأت السياسات الزراعية لدول السوق الأوروبـيـة ا3ـشـتـركـة فـي
الثمانينيات في النظر بجدية نحو مشكلة الفائض في الإنتـاج الـزراعـيG و
«ا3فقود في ا3وارد في إنتاج والتخلص من فـائـض الـغـذاء». ومـن هـنـا بـدأ
التفكير من جديد في «الزراعة العضوية» التي �ثل مدخلا مفيدا لتقد¨
الحلول لعدد من ا3شاكل في آن واحـد: الـدعـم الـذي يـدفـع لـلـتـخـلـص مـن
الفائضG ومشاكل البيئةG وانخفاض دخل الزراع. ويذكر لامبكN أن تطبيق
الزراعة العضوية في نحو ١٠% من ا3زارع البريطانيـة xـكـن أن يـؤدي إلـى
نقص في الإنتاج الكلـي فـي الحـبـوب (٣٬٠%) والـبـطـاطـس (١٬٣%) وبـنـجـر
السكر (٥٬٨%) وزيت الشلجم (٦٬١%) والل© (١٬٩%)-وأن هذا النـقـص فـي

حالة الحبوب xثل ١٠-٢٠% فقط من الفائض.
ويرى بعض الباحثN الغربيN أن «الزراعة التقليدية الحالية» هي «زراعة
غير مستدامة»G ومثالها الزراعة ا3كثفة التي غايتها «تعظيم الإنتـاج» (وتهمـل
المحافظة على ا3وارد) وخلق الطلب ومعالجـة الاحـتـــيـاجـاتG ومـــداخـلـــهـا
لتحقيـق هـذه الغـاية اسـتخدام الكيمـاويات (أسـمدة صناعيةG مبيـــدات...
الخ)G والاستخدام ا3كثف 3دخلات مستوردةG وتتعامل مع ا3شاكل باعتبارها
أعداء يلزم السيطرة عليها واستئصالها مباشرة-بينما «الزراعة ا3ستدامة»
التي يسعون إليها هي الزراعة الطبيعية أو البيـئـيـة الـتـي غـايـتـهـا «الإنـتـاج
Gوتفي بالاحتياجات الحقيقية Gوتولي أهمية للمحافظة على ا3وارد G«الأمثل
ومداخلها استخدام الوسائل الحيوية البيئية والاستخدام ا3كثف للمعـارف
وا3هاراتG وتتعامل مع ا3شاكل من منظور الحيلولة دون حدوثها واستخدام
وسائل سيطرة مختارة وبيئية. هذا الفكر يقود إلـى «الـزراعـة الـبـديـلـة» أو

 أنها �ثل «الاستدامة البيئية» وتعني:(١١)«الزراعة العضوية» والتي يرى هــل
١- الوفاء بالاحتياجات الأساسية لكل الناسG وأن يكون لهذا الأولوية علـى
الوفاء باحتياجات قلة من الناسG ٢- الإبقاء على كثافة السكـان-إن أمـكـن-
أقل من قدرة الاستيعاب للمنطقةG ٣- تعديل أ�اط الاستـهـلاك وتـصـمـيـم
وإدارة نظم تجعل في الإمكان تجديد ا3وارد ا3ـتـجـددةG ٤- صـيـانـة وإعـادة
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تدوير وإنشاء أولويات لاستخدام ا3وارد غير ا3تجددةG ٥- الإبقاء على الضغط
البيئي تحت ا3ستوى اللازم للسـمـاح لـلـنـظـم ا3ـتـأثـرة بـاسـتـرداد حـيـويـتـهـا

والاستمرار في التطور.
وهكذا أصبح للاهتمام بالبيئة-في الدول ا3تقـدمـة-مـكـان رئـيـسـي إلـى
جوار الغاية التقليدية «تعظيم الإنتاجية والإنتاج الكـلـي تحـقـيـقـا لـلاكـتـفـاء
الذاتي واستقرار إمدادات الغذاء»G ورTا يحل محلهاG وظـهـرتG «الـزراعـة
العضوية» كمدخل مهم للمحافظة على البـيـئـةG وهـذا يـقـودنـا إلـى ضـرورة

التعرف على مفهوم الزراعة العضوية.

مفهوم الزراعة العضوية :
قدمت وزارة الزراعة الأمريكية إطارا عاما لتعريف الزراعة الـعـضـويـة
يتلخص فيما يلي: «الزراعة العضوية هي نظام إنتاجي يتحاشى أو يستبعد
إلى حد كبير استخدام المخصبات ا3ركبة صـنـاعـيـاG وا3ـبـيـدات الحـشـريـة
ومنظمات النمو وإضافات العلف الحيواني. وتعتمد نظم الزراعة العضوية-
إلى أقصى حد �كن-على: الدورات الزراعية (تعاقب المحاصيل) ومخلفات
المحاصيل والسماد الحيواني والبقول والأسمدة الخضراء والمخلفات العضوية
للمزرعةG وعلى أساليب بيولوجية 3كافحة الآفات-للمحافظة على إنتاجيـة
التربة الزراعية وطبيعتها ولتوفيـر الـعـنـاصـر الـغـذائـيـة لـلـنـبـات و3ـكـافـحـة

الحشرات والآفات الأخرى».
هذا التعريف يشتمل على ثلاثة عناصر رئيسية :

الأول :  العمل السلبي الذي  يفعله الزراع في الزراعة العضوية.. وهو
تحاشي أو الامتناع إلى أقصى حد �كن عن استعمال الكيماويات ا3ركبة

صناعيا.
الثاني: الأعمال الإيجابية التي يجب أن يفعلها الزراع بدلا من تلك التي

لا يفعلونهاG وهي اتباع الدورات الزراعية... الخ.
الثالث: النظر إلى التربة الزراعية باعتـبـارهـا نـظـامـا حـيـا يـجـب عـلـى

الزراع-في توافق مع البيئة-أن يعملوا على المحافظة عليه وتنميته.
والنظر إلى التربة الزراعية باعتبارها نظاما حياT Gا تحتويه من كائنات
حية وما يجري بها من نشاط حيوي متواصلG ركيزة أساسـيـة فـي مـفـهـوم
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متكامل يؤكد على أن هناك علاقة ارتباط جوهري بN «التربة الزراعية» و
«النبات» و «الحيوان» و «الإنسان». والكثير من الزراع الذين xارسون الزراعة
العضوية يدركون أن فهما واضحا متكامـلا لـهـذه الـعـلاقـة xـثـل احـتـيـاجـا
مبدئيا لاستدامة أي نظام زراعة عضوية ناجح. ومن الناحية العلمية يترتب
Gوكما هو  بالنسبة للطبيعة Gعلى هذا الفهم الإقرار بأنه «بالنسبة للزراعة
كل شيء يؤثر في كل شيء آخر»G ومن ثم لا xـكـن تـغـيـيـر مـكـون واحـد أو
استبعاده من النظام ا3زرعي أو النظام البيئي دون التأثير السلبي أو الإيجابي
في ا3كونات الأخرى. وكمثـالG فـي أي مـزرعـة عـضـويـةG لا تـوجـد طـريـقـة
واحدة 3قاومة الحشائش أو لإضافة الآزوتG فالرعي والأسمدة الخضراء
والحراثة ا3ناسبة كلها تحقق الغرضN-مقاومة الحشائش وتوفير الآزوت-
Gفضلا عن الوظائف الأخرى. وهذا يوضح ما تسعى إليه الزراعة العضوية
فهي تركز أساسا على إجراء تعديـلات أو تـوافـقـات فـي داخـل ا3ـزرعـة أو
النظام ا3زرعيG وبصفة خاصة الدورات الزراعية والإدارة ا3ناسبة للتسميد
العضوي والحرث والعزيقG لتحقيق مستوى مناسـب مـن الإنـتـاجـيـة بـيـنـمـا
تستخدم ا3دخلات الخارجية بصفة عامةG كعامل مساعد أو مـكـمـل لـهـذه

الإدارة ا3تكاملة للمدخلات الداخلية ا3تاحة في ا3زرعة.
ويرى لامبكN أن تقد¨ تعريف واضح للزراعة العضوية تعـتـريـه ثـلاث

صعوبات تتمثل في:
١- ا3فاهيم ا3غلوطة التي تحيط با3وضوع وتؤدي بالبعض إلى تبني حكم

غير صحيح وتحول الأنظار بعيدا عن القضايا الأساسية.
٢- اختلاف ا3سميات في الدول المختلفةG الأمر الذي يعطي انطباعات
متباينة فهي: «الزراعة العضوية»G «الزراعة البيولوجية»G «الزراعة البديلة»

أي البديلة للزراعة التقليديةG «الزراعة منخفضة مدخلات الإنتاج».
٣- اعتقاد الكثير من ا3طبقN أن الزراعة الناجحة تتم عن طريق استخدام

أساليب عملية محددة.
وقد ترتب على هذه الصعوبات عدم التوصل إلى تعريف موجز ومحدد
وواضح للزراعة العضويةG ومن ثم أصبح الشائع تحديد ما لا يفعله الزراع
في الزراعة العضوية أو ما لا يستخدمونهG يتلخص في التعـبـيـر «الـزراعـة
العضوية هي الزراعة دون كيماويات». وبينما يتصف هذا التعريـف Tـيـزة
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أنه موجز وواضح إلا أنه غير حقيقي ويغفل الكثير من الصفات ذات الأهمية
الأساسية. وتتلخص ا3فاهيم ا3غلوطة في أربعة مفاهيم هي:

١- مفهوم «عدم استخدام الكيماويات»G فجميع ا3واد حية أو ميتة تتكون
من مركبات كيماوية ومن ثم فالزراعة العضوية عـنـدمـا تـسـتـخـدم أسـمـدة
عضوية أو خضراء تستخدم بالفعل كيماويات. والكيماويات وإن تـكـن ذات
منشأ طبيعي تستخدم أيضا مباشرة في التسميد وفي وقاية النـبـات وفـي
الإنتاج الحيوانيG ومع ذلك فالزراعة العضوية هي نظام يسـعـى لـتـحـاشـي
الاستخدام ا3باشر أو الاستخدام الروتيني للكيماويات الجاهـزةG لـلـذوبـان
في ا3اء وكل ا3بيدات الحيوية سواء ا3بيدات الطبيعية أو ا3طابقة للطبيعية
أو غيرها. وعندما يكون من الضروري استخدام مثل هذه ا3واد أو ا3ركبات
فإنه يلزم عندئذ مراعاة استخدام أقل ا3عدلات إخلالا بالبيئةG سواء على

ا3ستوى العام أو ا3ستوى المحلي.
٢- ا3فهوم ا3غلوط الثاني أن الزراعة العضوية تعني مجرد إحلال مدخلات
«عضوية» محل ا3دخلات «الكيماوية الـزراعـيـة». إن مـجـرد إحـلال سـمـاد
عضوي محل آخر معدني لا يستبعد أن يكون للسماد العضوي نفس التأثير
أو رTا تأثير معاكس في حالة النبات وفي قابليته للإصابة بالأمراض وفي
التلوث البيئي. إن سوء استخدام الأسمدة العضوية سواء بزيادة الكمية أو
التوقيت غير ا3ـنـاسـب لـلإضـافـة أو كـلـيـهـمـا xـكـن أن يـؤثـر فـي الـدورات

البيولوجية الطبيعية في التربة.
٣- ا3فهوم ا3غلوط الثالث هو أن الزراعة العضوية �ثل عودة إلى الزراعة
كما كانت قبل الحرب العا3ية الثانية. ويرى أنصار الزراعة العضوية أن هذا
غير حقيقي لأنه لا xكنهم ببساطة تحييد الإنجازات العلمية التي تحققت
خلال الخمسN عاما الأخيرة. وبينما هناك اتفاق على ما وصف بأنه إدارة
جيدة وسليمة شاملة لدورات متوازنة وزراعة مختلطة ومقاومة ميكانيكيـة
للحشائش-تعمل الزراعة العضوية على التطوير اعتمادا على الفهم ا3تنامي

لبعض العوامل مثل التكافل والريزوبيا.
٤- ا3فهوم ا3غلوط الرابع هو أن الزراعة العضوية تستـلـزم تـغـيـيـرا فـي

�ط حياة الزراع ويرى مؤيدو الزراعة العضوية أن هذا غير موضوعي.
) ا3بـادIFOAMªويحدد «الاتحاد الدولي لجمعيات الزراعة العضـويـة (
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الأساسية للزراعة العضوية فيما يلي :
- أن تتيح غذاء ذا قيمة غذائية عالية وبكمية كافية.

- أن تعمل مع النظم الطبيعية لا أن تسعى للسيادة عليها.
- أن تحفز وتشجع الدورات البيولوجية داخل النظام ا3زرعـيG شـامـلـة

الكائنات الدقيقة النباتية والحيوانية والنباتات والحيوانات.
- أن تحافظ وتحسن خصوبة التربة بصورة بعيدة ا3دى.

- أن تستعمل إلى أقصى حد �كن ا3وارد ا3تجددة في النظم ا3زرعية
ا3نظمة محليا.

- أن تعمل إلى أقصى حد �كن من خلال نظام مغلق بالنسبة لـلـمـادة
العضوية والعناصر الغذائية.

- أن توفر للثروة الحيوانية كل ظروف الحياة التي �كنها من أداء جميع
مظاهر سلوكياتها الفطرية.

- أن تحافظ على التنوع الوراثي للنظام ا3زرعي ومحيطهG شاملة حماية
البيئات النباتية والحياة البرية.

- أن تتيح للمنتجN الزراعيN عائدا كافيا ورضا من عملهم Tا فيه بيئة
عمل آمنة.

- أن تأخذ في الاعتبار الآثار الاجتماعية والبيئية الأشمل للنظام ا3زرعي
̈ العمل الإضافي عندما لايكون مطلوبا بصورة ضرورية كمشاركة (مثل تقد

إيجابية للمزرعة وللمجتمع الريفي).
 أن نظم الإنتاج الزراعي ا3ستقبلية xـكـن(١٢)ويرى فرانسيس وزمـلاؤه

تصميمهاG بحيث تحقق استفادة أكبر من موارد الإنتاج ا3وجودة با3زرعـة.
إن تعزيز تثبيت الأزوت الجوي والإنتاج الأكبر للمادة العضوية الكلية وا3كافحة
ا3تكاملة للآفاتG والتحمل الوراثي للآفات وللظروف ا3ـعـاكـسـة والـنـشـاط
الحيوي الأكبرG كلها تشارك في كفاءة استخدام ا3وارد. كذلك فإن إحـلال
ا3علومات ا3ناسبة وا3هارات الإدارية محل ا3دخلات عالية السعر xكن أن
Gتحسن على نحو أكثر كفاءة استخدام ا3وارد على ا3ستوى الشامل للمزرعة
كما xكن أن يتكامل الاختيار ا3ناسب للمحاصيل مـع تـربـيـة الحـيـوان Tـا
يؤدي إلى بناء نظام متفوق وأعلى كفاءة. مثل هـذه الـنـظـم xـكـن أن تـلـبـي
Gاحتياج مخططي قطاع الزراعة الوطني الذين هم في العديد من الأقطار
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مهتمون بزيادة الاعتماد على الذات في مدخلات الإنتاج وفي إنتاج السلـع
الغذائية الأساسية. هذا الرأي الذي يقول بـه فـرانـسـيـس وزمـلاؤه يـوجـب
علينا أن ننظر في إيجابيات وسلبيات الزراعة العضوية ثم عن موقعها في

الزراعة العربيةG وهو ما سنستعرضه بإيجاز فيما يلي:

الإيجابيات والسلبيات:
للزراعة العضوية ثلاثة تأثيرات أساسية: الأول في الإنتاجـيـة ومـن ثـم
الإنتاج الكليG والثاني في طبيعة ا3نتج ومن ثم الطلب علـيـهG والـثـالـث فـي
البيئةG ونجاح أو عدم نجاح أسلوب الزراعة العـضـويـة والإقـبـال عـلـيـه فـي
الزراعة أو عدم الإقبال عليهG يختلف تبعا للأهمية النسبـيـة الـتـي يـولـيـهـا

الأفراد والمجتمع ومجمل الظروف السائدة لكل من هذه التأثيرات.
ففيما يتعلق بالإنتاجية-تشير كل ا3علومات ا3تاحة إلى إن الزراعة العضوية
Gوهو نقص يختلف في مداه من محـصـول إلـى آخـر Gتعني نقص الإنتاجية
كما يختلف تبعا لظروف الزراعة التقليدية وظروف الزراعة العضويةG فإذا
كانت ا3نطقة معتمدة بدرجة كبيرة على التسميد الصناعي أو تشتد فيـهـا
الإصابة بالآفاتG فإن النقص في الإنتاجية عند تطبيق الزراعة العضـويـة
لابد أن يكون كبيرا. كذلك فإن توافر ا3علومات الفنية حول أساليب الزراعة
العضوية-حيث تلعب ا3علومات دورا فاعلا-وتوافر متطلباتها مثل الأسمـدة
العضوية الحيوانية يقلل من نقص الإنتاجية با3قارنة Tزرعة عضوية أخرى
تفتقر إلى هذه ا3دخلات. هذا النقص في الإنتاجية لابد أن يعتبر عـامـلا
سلبيا في الزراعة العضوية له عواقبه التي أولهاG ارتفاع سعر ا3نتج بالنسبة

للمستهلك ونقص الإنتاج الكلي بالنسبة للقطر.
وفيما يتعلق با3نتج الغذائي-إن الصورة التي تتبادر إلى ذهن مستـهـلـك
ا3واد الغذائية ناتج الزراعة العضويةG هي أنـهـا أفـضـل صـحـيـا بـصـورة أو
بأخرى من تلك ناتج الزراعة التقليديةG وخاصـة مـن حـيـث الـصـلاحـيـة أو
القيمة الغذائية ومن حيث السلامة أو الأمان. ولكن عند التقييم الحقيقي
للقيمة الغذائية تظهر صعوبة هذا التقييمG فجودة ا3نتجات الغذائية عادة
لاxكن الحكم عليها أو تعريفها بصفة أو بعامل واحد xكن قياسهG وعادة

ما تقيم بثلاثة مفاهيم أساسية:
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الأول: يشمل صفات ا3ظهر: الحجمG الشكلG الخلو من العيوب...الخ.
الثاني: يشمل صفات الصلاحية التكنولوجيةG وهي الصفات التي تحدد
صلاحية ا3نتج للتصنيع أو للتخزينG مثل نسبة السكر في بنجر السكر أو

قصب السكرG نسبة الرطوبةG صلاحية دقيق القمح لعمل الخبز...الخ.
الثالث-القيمة الغـذائـيـة: مـحـتـوى ا3ـنـتـج مـن الـعـنـاصـر الـغـذائـيـة مـثـل
البروتينات والفيتامينات وأيضا محتـواه مـن ا3ـواد الـضـارةG مـثـل الـنـتـرات
والتوكسينات الطبيعية ومتبقيات ا3بيدات الحيوية والعناصر ا3عدنية الثقيلة.
ولا شك في أن منتجات الزراعة العضويةG وخاصة الفاكهـةx Gـكـن أن
تعاني من نقص في ا3ظهر Tا يؤثر في إقبال ا3ستهلكG ولو أن أنصـارهـا
يعترضون على إعطاء ا3ظهر أهمية أكثر �ا ينبغـي مـا دام ا3ـنـتـج نـفـسـه
جيدا خاصة من حيث الطعمG إذ يرون أنها أفضل مذاقا ولو أن هذا الافتراض
لاxكن تأكيدهG فجودة ا3ذاق عامل نسبي يختلف من شخص لآخر. كذلك
فإن الصلاحية للتخزين وما بعد الحصاد ومدى �يز أو عدم �يز منتجات

الزراعة العضوية لم تحسم بعد.
أما من حيث القيمة الغذائية فمـن ا3ـعـروف أن ا3ـسـتـهـلـك يـهـتـم أكـثـر
بالجوانب السلبيةG مثل الخلو من بقايا ا3بيدات الحيـويـة وا3ـواد ا3ـضـافـة
للأغذية وإلى حد ما النترات-أي بصفة عامة «الأمان» من المخاطر-أكثر من
اهتمامه بالجوانب الإيجابيةG مثل محتوى الغذاء من البروتينات والفيتامينات
والعناصر ا3عدنية. وفي هذا الصدد فإن منتجات الزراعة العضوية سـوف
تكون دون شك أقـل احتـواء على بقايا ا3بيدات الحـيـويـة وا3ـــواد ا3ـضـافـة
والنترات عن منتجات الزراعة التقليديةG ولو أننا لانسـتطيع القطـع بخلـوها
من هـذه ا3ـلوثات لوجود احتمـالات تلـوث غيـر منظـور. وفي دراسة امتدت

 إلى أن استخدام الأسمدة العضوية بدلا(١٣)اثني عشر عاما توصل شوفان
من الأسمدة ا3عدنية في تسميد الخضراوات أدى إلى:

١- نقص في الإنتاجية بنحو ٢٤%.
G(%١٨) والبروتينات G(%٢٣) ٢- زيادة في الخواص ا3رغوبة: الوزن الجاف
G(%١٣) Nالحمض الأميني ميثون G(%١٩) السكريات الكلية G(%٢٨) ج Nفيتام

الحديد (٧٧%)G البوتاسيوم (١٨%)G الكالسيوم (١٠%)G الفسفور (١٣%).
٣- نقص في العناصر وا3ركبات غير ا3رغوبة: الصوديوم (١٢%)G النترات
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(٩٣%) الأحماض الأمينية (٤٢%).
وفيما يتعلق بتأثير الزراعة العضوية في البيئةG لعل من أهم ما يحسب
للزراعة العضوية هو قدرتها على خفض أو استبعاد العديد من الآثار الضارة

بالبيئة لنظم الزراعة التقليدية الحديثة وخاصة:
١- تلوث البيئة با3بيدات الحيوية والنتراتG وهذا منطقي نتـيـجـة عـدم
استخدام الكيماويات ا3ركبة صناعياG ولو أن الإفراط في استخدام الأسمدة
العضوية أو الخلل في توقيتات إضافتها قد يترتب علـيـه قـدر مـن الـتـلـوث

للموارد ا3ائية بالنترات والفسفور.
٢- تحاشي الاستهلاك الزائد للموارد غير ا3تجددةG فالزراعة العضوية

أقل استهلاكا للطاقة.
٣- المحافظة على الحياة البريةG فلا شك في أن الزراعة العضوية التي
تحاكي إلى حد كبير النظم الطبيعيةG خاصة من خلال الدمج بN الأنشطة
الإنتاجية النباتية والحيوانية التي �كن ا3زرعة من المحافظة على الدورات
الطبيعية ا3ميزة للنظم البيئية الطبيعيةG وكذلك استبعاد استخدام ا3بيدات
الحيويةG يجعل في الإمكان المحافظة على التنوع البيئي للنباتات والكائنات

الدقيقة.

ماذا عن الزراعة العضوية في الأقطار العربية؟
لقد ذكرنا فيما سبق أن الاهتمام بالزراعة العضـويـة نـشـأ أسـاسـا فـي
الدول ا3تقدمةG وهي الدول التي دخلت عصر ما بعد الـتـصـنـيـع أو عـصـر

G التي «تعاني» من تراكم فائض الغذاء ويتوافر لسكانها مستويات(١٤)الرفاهية
دخول مرتفعة �كنهم من التفكيـر فـي طـلـب غـذاء آمـن.  أمـا ا3ـوقـف فـي
الأقطار العربية بوجه عام فهو يختلف إلى حد كبيرG فالأقطار العربية في
معظمها وكما سبق أن ذكرنا «تعاني» من عدم كفاية إنـتـاج الـغـذاءG لـلـوفـاء
باحتياجات السكان Tستويات لائقة ومن تدني مستويات الدخولG وهي لا
تزال تعيش في «عصر التصنيع» متخلفة عصرين كاملN في سلم الـتـقـدم
عن الدول ا3تقدمة-العصر الصناعي والعصر الصناعي ا3تقدم. هذا ا3وقف
يدفعنا فورا إلى استنتاج أنه في الأقطار العربيـة بـوجـه عـام الأولـويـة هـي
لتعظيم الإنتاج لوحدة ا3وارد الزراعية ا3تاحة وتعظيم الإنتاج الكلـيG وفـي
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ا3قابل عليها أن تقبل بدفع الثمن البيئي-الذي دفعته الدول ا3تقدمة قبلها-
Gقبل أن تفكر في الزراعة العضوية. هذا الاستنتاج صحيح إلى حـد كـبـيـر

:Nمهم Nولكن ينبغي أن نأخذ في الاعتبار عامل
الأول: الزراعة للتصدير-إذا توافرت أسواق في الدول ا3تقدمة 3نتجات
غذائية تنتج في الأقطار العربيةG وكانت فروق الأسعار بالنسبة للمنتجـات
ا3ماثلة للزراعة التقليدية تكفي لتغطية النقص في الإنتاجية-أو تـتـجـاوزه-

فهل �تنع هذه الأقطار عن استخدام الزراعة العضوية?
ا3نطق يقول إنه في مثل هذه الحالة xكن اعتبار الزراعة العضوية أحد

مداخل تعظيم الإنتاجية أو تكثيف الإنتاج الزراعي.
Gولو أن هذا يختلف كثيرا من قطر لآخر Gالثاني: أنه في أي قطر عربي
توجد شريحة من السكان ذات دخل مرتفعG وهؤلاء سوف يتأثرون إلى حد
كبير بدعوة «الغذاء الآمن» وسيكونون راغبN في الحصول عليـه وقـادريـن
على دفع ثمنهG وهنا سوف تكون منتجات الزراعة العضوية مطلوبة محليا
ولو أنها 3صلحة فئة قد تكون محدودة على حساب الغالبية الـعـظـمـى مـن
السكانG كذلك يجب أن ندرك أن «الغذاء الآمن» ليس فقط هو ذلـك نـاتج

الزراعة العضوية.
وهكذا نجد أن الزراعة العضوية سـوف تجـد لـهـا مـوقـعـا فـي الأقـطـار
Gولكن بطبيعة الحال على مستوى أقل بكثير منها في الدول ا3تقدمة Gالعربية
وهذا يقودنا إلى التساؤل عن دور البرامج البحثية في الأقطار العربية في
مجال تطوير أساليب الزراعة العضوية. هنـا يـدخـل عـامـل الأولـويـات-فـلا
Gشك أن ا3ؤسسات البحثية الحكومية سواء كانت مراكز بحثية أو جامعات
يجب أن تتوجه أولوياتها إلى القطاع العريض من الزراع وا3ستهلكN وإلى
المحاصيل الأساسيةG وهذا بصفة خاصة في الأقطار التي تواجه مـشـكـلـة
غذاء حادةG وxكن أن تترك النشاط البحثي في هذا المجال للقطاع الخاص
الذي xارس الزراعة العضويةG ولو أنها xكن أن تقدم بعض ا3ساعدة كلما

كان ذلك �كنا.

التكثيف الزراعي
في سعيه الدؤوب نحو زيادة الإنتاج الزراعيG للوفاء باحتياجات السكان
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ا3تزايدينG اتجه الإنسان نحو استصلاح واستزراع ا3زيد من الأرضG عندما
كانت هذه متوافرةG وكذلك مياه الريG سواء من الأمطار أو الأنهار. وتكثف
هذا التوجه مع بداية القرن التاسع عشرG وأصبح توجها عا3يا في أعقاب
الحرب العا3ية الثانيةG وأطلق عليه مصطلح «الـتـوسـع الأفـقـي». ولـم تـكـن
الأقطار العربية استثناء فقد بدأت مصر التوسع الأفقي مبكرا في القـرن
التاسع عشر ثم السودان مع بداية القرن العشريـنG وفـي الـعـقـود الأخـيـرة
أصبح الاهتمام عاما في معظم الأقطار العربية. وعلى سبيل ا3ثالG فيـمـا
بN عامي ١٩٧٠ و ١٩٩٢ زادت ا3ساحة ا3نزرعة في الوطن العربي من ٥٣٬٥
إلى ٥٩٬٥ مليون هكتار -أي أضيف نحو ٦ ملايN هكتار Tـا xـثـل تـوسـعـا
أفقيا مقداره ١١٬٢%. ولا يزال التوجه نحو التوسع الأفقي قائما في العديد
Gكن استصلاحها واستزراعهاx من الأقطار العربية ما دامت هناك أرض

وماء xكن استثماره في الري.
وبزيادة الحاجة إلى زيادة الإنتاج الـزراعـيG زاد الـتـوجـه نـحـو الارتـقـاء
بإنتاجية ا3ـوارد الـطـبـيـعـيـة ا3ـتـاحـة. وبـتـنـاقـص ا3ـوارد ا3ـتـاحـة 3ـزيـد مـن
الاستصلاحG وتنامي الحاجة إلى ا3زيد من الإنتاج الزراعي كما ونوعا وقيمة
نقديةG أصبح التوجه بقوة نحو تكثيف العائـد مـن اسـتـخـدام ا3ـوارد فـيـمـا
يعرف الآن بالتكثيف الزراعيG والذي أصبح xثل في الوقت الحالي ا3دخل
الرئيسي لزيادة إنتاج الغذاء على الصعيدين العا3ي والعربي. وفي وقت ما
G«استخدم اصطلاح «التوسع الرأسي» لتمييز هذا التوجه عن «التوسع الأفقي
ولو أنه ارتبط أساسا بقاعدة الأرض الزراعية أكثر منه بقاعدة ا3اء اللازم
لريها. وباعتبار أن أهم موردين طبيعيN محددين لـلـتـوسـع الـزراعـي هـمـا
الأرض وا3اءG فإن التكثيف الزراعي يجب أن ينصب أساسـا عـلـى تـعـظـيـم
Gالإنتاج لوحدة ا3ساحة من الأرض أو وحدة ا3تر ا3كعب من ا3اء أو كلتيهما
ولو أنه تحت ظروف معينة قد يعتبر تكثيف إنتاجية عنصر العمل أو عنصر
رأس ا3ال من عوامل التكثيف الزراعي. وبوجه عام-هناك خمسـة مـداخـل

:(١٥)رئيسية xكن من خلالها تحقيق التكثيف الزراعي وهي
ا3دخل الأول: زيادة إنتاجية المحاصيل النباتية والحيوانية لوحدة ا3ساحة

من الأرض وا3تر ا3كعب من ا3اء لوحدة الزمن (السنة):
xثل هذا ا3دخل الأسلوب التقليدي والأكثر شيوعا والأكثر أهمية على
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النطاق العا3ي لزيادة الإنتاج الكلي من ا3وارد ا3تاحة. وقد اسـتـخـدم مـنـذ
وقت طويلG ولا يزالG كما أنه الأسلوب الأكثر إيجابية للمستقبل على ا3دى
ا3نظور. وفي هذا ا3دخلG يعامل كل محصول على حـدة .فـالجـهـــود الـتـي
توجه إلى زيـادة إنتاجيـة محصـول معN غالـبا لا علاقة لها بتحسN المحاصيل
السابقة أو اللاحقة التي تزرع بنفس الأرضG وغالبا تـكـون مـؤسـسـة عـلـى
الوضع القائم للمحصول من حيث شغلـه لـفـتـرة زمـنـيـة مـعـيـنـة فـي الـدورة
الزراعية أو التتابع المحصوليG ولو أنه يحسن أن تكون هناك رابطة تكاملية.
ويرتكز التحسN على ركيزتN متكاملتN: الأولى-تراكيب وراثية جديدةG أي
تربية أصناف نباتية جديدة أو سلالات حيوانيـة جـديـدةG والـثـانـيـة-إدخـال
هذه الأصناف والسلالات الزراعة الفعلية وتوفير أفضل ظروف إنتاج لهـا

بحيث تحقق ما تتيحه لها طاقاتها الوراثية.
Gالوراثي للأصناف النباتية ا3نزرعة وزيادة قدرتها الإنتاجية Nفالتحس
أو زيادة قدرتها على استخدام معدلات أعلـى مـن مـدخـلات الإنـتـاج (مـثـل
الأسمدة) لتحقيق إنتاجية أعلىG أو قدرتها على تحمل الظروف البيئية غير
ا3واتية (مثل الجفاف)G أو تحمل أو مقاومة أمراض نباتية أو آفات حشرية
(مثل تحمل الأقماح للإصـابـة بـالأصـداء الـتـي تـسـبـب خـسـائـر كـبـيـرة فـي
الإنتاجية)G أو ذات إنتاج من مستويات جودة أعلى ومن ثم سعر  أعلى-كلها
تعتبر ركائز أساسية للتكثيف الزراعي. ولعل من أوضح الأمثـلـة الأصـنـاف
قصيرة الساق من القمح والأرز التي تعزى إليها «الثورة الخضراء»G والذرة
الهجN التي أحدثت طفرة في إنتاجية الذرةG وأصناف الخضر  والفاكـهـة
التي أدخلت في الزراعة في السنوات الخـمـسـN الأخـيـرةG مـحـقـقـة زيـادة
كبيرة في الإنتاجية والجودة وا3لاءمة لاحتياجات التصنيع أو الحفظ 3دد

طويلة أو النقل لأسواق بعيدة... الخ.
كذلك تطوير أساليب الإنتاج من معاملات زراعية مثـل خـدمـة وإعـداد
Gوالتسميد والري ومكافـحـة الآفـات Gوالزراعة في ا3وعد الأنسب Gالأرض
وأيضا توفير مياه الري وتحسN خصوبة التربـة مـن خـلال مـشـاريـع الـري
والصرفG وتوفير مدخلات الإنتاجG وتكثيف جهود الإرشاد الزراعي لتطبيق
ا3عارف والتكنولوجيات الجديدةG كلها تساهم في زيادة الإنتاج لوحدة ا3ساحة
من الأرض أي الإنتاجية. وبا3ثل فإن التحسN الوراثي لسلالات الحيوانات
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المختلفة من دواجن وأبقار وغيرهـاG وزيـادة قـدرتـهـا الإنـتـاجـيـة مـثـل زيـادة
Gكفاءتها التحويلية واستفادتها من الأعلاف لإنتاج بيض أو لحـوم أو ألـبـان
وزيادة إنتاجيتها خلال وحدة الزمن-مثلا: عدد البيض للدجاج في السنة أو
عدد كيلو جرامات الل© للبقرة في السنةG وخفض نسبة العقم لزيادة عدد
الولاداتG وكذلك تحسN ظروف الإنتاج من تغذيـة ورعـايـة بـيـطـريـة-كـلـهـا

تساهم في زيادة إنتاجية الحيوانات Tا يعني تكثيف الزراعة.
ومن الجدير بالذكر أن الزيادات التي تحققت خلال السنوات الأخيـرة
Nجاءت كمحصلة للتحس Gفي إنتاجية معظم المحاصيل النباتية والحيوانية
في الأصناف النباتية والسلالات الحيوانيةG والتحسN في معاملات الإنتاج
وتوفير مدخلات الإنتاجG ومن ثم كانت تعبيرا عن الـتـكـثـيـف الـزراعـي مـن
خلال هذا ا3دخل. وعلى سبيل ا3ثال-خلال الفـتـرة ٦٩/ ١٩٧١-G١٩٩٣ زادت
إنتاجية الهكتار من القمح على مستوى العـالـم بـنـحـو ٤٠%G وعـلـى مـسـتـوى

الوطن العربي بنحو ٥٠%.
وفي هذا ا3دخلG عادة تكون إنتاجية التكنولوجيات الجديدة ا3ولدة من
خلال البحث العلمي وا3مثلة في السلالات والأصناف ونظم الإنتاجG متقدمة
كثيرا عن الإنتاجية الفعلية لدى الزراعG ويكون التكثيف الزراعي متاحا من
خلال تطبيقها في حقول الإنتاج باعتبارها تـكـنـولـوجـيـات مـتـاحـة وتـوفـيـر
الظروف ا3ناسبة لنجاحها من مدخلات إنتاج وتسويق وسياسة سعرية...الخ.
وبتوليد تكنولوجيات جديدة xكن رفـع الـسـقـف أو الحـد الأعـلـى لـلـطـاقـة

الإنتاجيةG ومن ثم استمرارية عملية الارتقاء بالإنتاجية.
ا3دخل الثاني: زيادة عدد المحاصيل ا3نزرعة في نفس مساحة الأرض

في السنة :
ويتم هذا من خلال: ١- زيادة عدد المحاصيل التي تزرع في نفس ا3ساحة
في السنة على التواليG أي «التكثـيـف المحـصـولـي». أو ٢- زراعـة أكـثـر مـن
محصول في نفس ا3ساحة في نفس الوقت علي التوازي-أي الـتـحـمـيـل أو

تحميل محصول على آخرG أو ٣- كلتيهما معا.
ويقصد «بالتكثيف المحصولي» عدد المحاصيل التي xكن زراعتهـا فـي
مساحة من الأرض خلال سنة كاملة (٣٦٥ يوما)G فإذا زرع محصـول واحـد
كان معامل التكثيف (=١) ودرجة التكثيف (=١٠٠%)G أي ا3ساحة المحصولية
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تساوي مساحة الأرض الزراعية. أما إذا زرع محصولان متعاقبان فيرتـفـع
معامل التكثيف إلى (٢) ودرجة التكثيـف إلـى (٢٠٠%)G أي تـصـبـح ا3ـسـاحـة

المحصولية ضعف مساحة الأرض الزراعية.
ويحتاج التكثيف المحصوليG أي زراعة أكثر من محصول واحد في نفس

الأرض خلال العامG إلى توافر خمسة عوامل أساسية تتمثل في :
١- ظروف مناخية ملائمة توفر الاحتياجات ا3ناخية المختلفة للمحاصيل
ا3تعاقبةT Gا يتيح لها النمو وإكمال دورة حياتها في الوقت ا3ناسب لتخلي

مكانها للمحاصيل التي تعقبها.
٢- مياه ري بالكميات التي تحتاج إليها المحاصيل ا3نزرعة وفي الأوقات

ا3ناسبة.
٣- عنصر العمل سواء من خلال القدرات البشرية أو القدرات البشرية

ا3دعومة با3يكنة.
٤- الخصوبة الذاتية للتربة التي تسمح لها بإنتاج محاصيل متعاقبة دون
أن تتعرض للتدهورG مع الأخذ في الاعتبار إمكانية استخدام المخصبات.
٥- طبيعة المحاصيل ذاتها �ثلة بالفترة الزمنية اللازمة لنموها وإ�ام
دورة حياتهاT Gا لا يتعارض مع المحاصيل السابقة أو اللاحقةG وفي خلال

وقت قـصير نسبيا.
و�ثل «البيوت البلاستيكية» أو «البيوت المحمية» الحالة ا3ثالية للتكثيف
المحـصـولـيG حـيـث xـكـن زراعـة أكـثـر مـن مـحـصـول عـلـى الـتـوالـيG ولـكـن
استخدامها مقتصر على نباتات الخضر والزيـنـةG كـذلـك وصـلـت الـزراعـة
ا3صرية-بعد إنشاء السد العالي وتوافر مياه الـري طـوال الـعـام-إلـى درجـة
عالية من التكثيف المحصوليG إذ بلغت درجة التكثيف عام ١٩٨٧ نحو ١٨٧%.

-مؤيدا بتوجه عام في الزراعة ا3صرية-(١٦)وفي السنوات الأخيرة تبنى الجبلي
وجهة نظر ترى أنه xكن السير بالتكثيف المحصولي مرحلة أخرى والوصول
به إلى ٣٠٠%G أي زراعة الأرض في ا3توسط ثلاثة محاصيل متعاقبة خلال
العام الواحدG استنادا إلى توافر ظروف ملائمة تسمح بتحقيق هذا ا3عدل

العالي من التكثيف المحصولي تتمثل في :
١- ملاءمة ا3ناخ طوال العام.

٢- توافر مياه الري بعد إنشاء السد العالي وإمكانية السحب منهـا فـي
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أي وقت.
٣- استنباط العديد من الأصناف «ا3بكـرة الـنـضـج عـالـيـة الإنـتـاج» مـن
المحاصيل المختلفة (القطن الأمريكيG الأرز الفلبينيG القمح ا3كـسـيـكـي...

الخ).
٤- التوسع في استخدام ا3يكنة بالقدر الذي xكن من إجراء نسبة كبيرة

من العمليات الزراعية آليا.
وأبدى عبد السلام وجهة نظر معارضة لـهـذا الـتـوجـهG إذ يـرى الإبـقـاء
على التكثيف المحصولي عند مستواه الحالي وزيادة التكثيف الزراعي مـن
خلال زيادة إنتاجية المحاصيل النباتيةG والاستفادة �ا xكـن تـوفـيـره مـن
مياه الري-نتيجة لتقصير مدة مكث المحاصيل في الأرض وترشيد استخدام
ا3ياه-في التوسع الأفقي. كذلك يرى أنـه لا يـنـبـغـي تـطـبـيـق هـذا الـتـصـور-
التكثيف المحصولي-في الوادي الجديد وبـعـض الأراضـي الجـديـدةG إذ قـد
يكون من الأفضل-في ضوء توافر أراضي صالحة لـلاسـتـصـلاح أكـثـر �ـا
تتيحه ا3وارد ا3ائية المحدودة-الاكتفاء بزراعة محصول شتوي واحد ترشيدا
لاستخدام ا3ياه Tا يتيح تكثيفا إنتاجيا من خـلال الـتـوسـع الأفـقـي وزيـادة
ا3ساحة ا3نزرعةG وعلى سبيل ا3ثال تحتاج زراعة هكتار واحد من الـقـمـح

 بينما يحتاج عند زراعته٣(وهو محصول شتوي) في مصر إلى نحو ١٧٠٠م
-أي أكثر من ضعف احتياجات القـمـح٣Gذرة (محصول صيفي) نـحـو ٣٧٠٠م

بينما يغلان نفس الإنتاج. ومن الجدير بالذكر أن التوسع في زراعة القمح
Gوعدم زراعة محصول صيفـي لاحـق Gباستخدام مياه الآبار Gفي السعودية
هو تطبيق سليم لهذا التوجه عندما يكون مورد ا3اء محدودا ومحددا للتنمية

الزراعية.
أما تحميل المحاصيل فيقصد به زراعة محصـول ثـانـوي مـع مـحـصـول
أساسي في نفس الوقت وخلال فترة �و المحصول الأساسـي. وقـد يـكـون
التحميل كليا أي يتعايش المحصولان معا طوال موسم �وهما-كما هو الحال
عند زراعة أشجار ا3والح فيما بN أشجار النخيلG أو زراعة نباتات الخضر
أو المحاصيل الحقلية في بساتN الفاكهة-وقد يكون تحميـلا جـزئـيـا حـيـث
يشترك المحصولان في فترة معينة من الوقت ولـيـس كـل ا3ـوسـمG كـمـا هـو
الحال في تحميل المحاصيل الحقلية أو المحاصيل الحقليـة والخـضـر-مـثـل
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تحميل البصل على القطن في مصرG حيث يزرع البصل مبكرا ثم يشتـرك
Gفترة من الوقت في شغل الأرض مع محصول القطن الذي يـزرع مـتـأخـرا
وفي الصN تحميل القمح والقطن حيث يزرع القمح في موعده الطـبـيـعـي
في شهر نوفمبر على مصاطبG تترك فيما بينها مسافات يزرع فيها القطن
خلال مارسG ويتم حصاد القمح في مايوG تاركا القطن ليتم موسمهG ويقصد
Gعلى التوالي Nمن هذا الأسلوب التغلب على عدم إمكانية زراعة المحصول
إذ إن تأخير موعد زراعة القطن إلى ما بعد حصاد القمـح يـسـبـب نـقـصـا
كبيرا في المحصول. وقد بدأ التحميل أساسا كأسلوب يهدف إلى تحـقـيـق
نوع من الاكتفاء الأسري من بعض المحـاصـيـل الـغـذائـيـة كـالـفـول والـعـدس
والبصلG من ا3ساحة الزراعية المحدودةG إلا أنه لقي في السنوات الأخيرة
اهتماما كبيرا. ويذكر الجبلي أن تحميل محصول على آخر والحصول على
عائد يفوق العائد من المحصـول الأسـاسـي وحـدهx Gـكـن أن يـعـزى إلـى أن
المحصول الأساسي لم يزرع بالأسلوب الذي يحقق أعلى إنتاجية منـهT Gـا
Gفي ذلك العدد الأمثل من النباتات اللازمـة لإعـطـاء أعـلـى مـحـصـول مـنـه
لذلك لا xكن اعتبار ناتج المحصولN إضافة حقيقية لإنتاج الوحدة ا3عنية
في ضوء قدرتها الإنتاجية المحتملة. ومن جهة أخرى فإن التحميل تكثيـف
لاستخدام عنصر العمل أكثر منه تكثيفا لعنصر الأرضG ويـجـب أن يـنـظـر
إليه في هذا الإطارG ومن ثم فمستقبله مرتبط إلى حد كبير بتوافر عنصر
العمل واستمرار بقاء ا3لكية القزمية ومدى نجاح التنمية بصفة عامة. على
أن هذا ا3دخل للتكثيف الزراعي سيظل مطلوبا تحـت ظـروف غـلـبـة �ـط
«زراعة الكفاف» في الكثير من ا3ناطق في معظم الأقطار العربيةG ومن ثم

لا ينبغي إهماله بل يحسن الاستفادة منهG ولو مرحليا.
ا3دخل الثالث: التحول من زراعات أقل قيمة نقـديـة إلـى أخـرى أعـلـى

قيمة نقديةG وإدخال محاصيل جديدة:
تختلف الزروع كثيرا في قيمتها النقديةG ومن ثم الناتج النقدي لوحـدة
ا3ساحة من الأرض أو ا3تر ا3كعب من ا3اء. وعندما نـنـظـر إلـى الـتـكـثـيـف
الزراعي من زاوية القيمة النقدية للناتجG سوف نجد أن هناك فرصا لابأس
بها للتكثف الزراعي. ويعتبر تحويل ا3راعي إلى مزارع للمحصولات الحقلية
أو البستانيةG متى توافرت الظروف ا3ناسبة خاصة إنشاء مشروعات الري-
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أحد عناصر هذا ا3دخل. كذلك التحول من زراعة محصول معN أقل قيمة
نقدية إلى محصول آخر أعلى قيمة نقدية قد يحقق هذا ا3ـدخـلG ولـو أن
هذا تحدده عوامل أخرى عديدة غير الرغبة في الـتـكـثـيـف الـزراعـي مـثـل
احتياجات السوق المحلي والخارجي وتوافر مستلزمات الإنـتـاج والـتـسـويـق
وغيرها. ويعتبر التحول من زراعة قصب السكر إلى زراعة بـنـجـر الـسـكـر
تكثيفا زراعيا من خلال ترشيده لاستخدام مياه الريG التي xكن توفيرها
لزراعة مساحة أكبر أو لـزراعـات أخـرى. والـتـحـول مـن زراعـة المحـاصـيـل
الحقلية إلى زراعة المحاصيل البستانية للاستهلاك المحـلـي الـطـازج xـثـل
مرحلة تكثيف أعلىG نظرا لارتفاع القيمة النقدية للمحاصيل البـسـتـانـيـة.
ولكن هناك أيضا محددات ومحاذير منها مدى اسـتـيـعـاب الـسـوق المحـلـي
والاحتياجات من المحاصيل الغذائية الأخرى. أما التحول لزراعة الخـضـر
والفاكهة للتعبئة والتصنيع والتصدير للسوق الخارجي فيمثل مرحلة تكثيف
متقدمةG ولكن أيضا هناك الكثير من العوامل التي ينبـغـي مـراعـاتـهـا مـثـل
الحاجة إلى تكنولوجيا متطورةG احتياجات السوق العا3يG ا3نافسة الدولية...
الخ. وعموما xكن القول إن التحول من زراعة محاصيل أقل قيمة نقـديـة
إلى أخرى أعلى قيمة هو مدخل ينبغي السير فيهG لتكثيف الإنتاج الزراعي
على أن يكون مصحوبا بتطوير كاف للوسائل والظروف اللازمة لإنجاحه.
كذلك في الكثير من الحالات يكون إدخال محاصيل جديدة غير موجودة
أصلا في الزراعة المحلية أحد عوامل التكثيف الزراعيG عندما يحقق زيادة
في قيمة الإنتاجG فضلا عن أنه xكن أن يوفر حلولا لبعض ا3شاكلG مـثـل
إدخال فول الصويا والذرة الصفراء لتوفـيـر أعـلاف 3ـزارع الـدواجـن الـتـي
يجري التوسع في إنشائها والتي تعـتـبـر ذات نـاتج عـالـي الـقـيـمـةG وإدخـال

زراعة الكانولا كمحصو ل زيتي.
ا3دخل الرابع: تبني نظم إنتاج متكاملة :

على ا3ستوى الفرديG تعتبر تربية ا3اشية على مخلفات الحقل والاستفادة
Gقيمتها الغذائية با3ـعـامـلات ا3ـنـاسـبـة Nمن بقايا المحاصيل كعلف وتحس
مثل الأمونيا واليورياT Gا يرفع من إنتاجية الحيوانات إحدى وسائل تكثيف
الإنتاج الزراعي. وعلى ا3ستوى القومي يعتبر العمل على تطوير نظم ووسائل
التسويق مكملا للعملية الإنتاجية الـزراعـيـةG إذ يـسـاعـد عـلـى الإقـلال مـن
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Gومن ثم زيادة الكمية من الإنتاج ا3تاحة للاستهلاك Gا3فقود بعد الحصاد
فضلا عن زيادة القيمة النقدية للمنتج. كذلك فتح أسواق خارجية xكن أن
يزيد من قيمة ا3نتجات الزراعية Tا يسهم في التكثيـف الـزراعـيG كـذلـك
التصنيع الزراعي في إطار المجمعات الزراعية الصناعية إذ يعـمـل كـنـظـام

إنتاج متكامل يعظم إنتاج ا3زرعة.
ا3دخل الخامس: «صناعة الزراعة» :

xثل التحول بالزراعة إلى مرحلة «صناعة الزراعة» درجة متقدمة من
التكثيف الزراعيG فالبيوت المحمية حيث تتم زراعة العديد من محـاصـيـل
الخضر تحت ظروف خاضعة للتحكم فيها من الحرارة والرطوبة والإضاءة
ومكافحة الأمراضG وحيث تستخدم أصناف مرباة خصيصا ملائمة لهـذه
الظروف وذات مواصفات محددة تتفق واحتياجات السوقG وتحقق إنتاجية
كمية تبلغ عدة أضعاف الإنتاجية في الحقول العاديةG فضلا عن الزيادة في
النوعية التي تعني زيادة في السعرT Gا يحقق تكثـيـفـا شـديـدا لاسـتـخـدام
Gموردي الأرض وا3اء. وا3زارع الكبيرة لإنتاج البيض واللحوم البيضاء والألبان
وا3زارع السمكيةG كلها �ثل مرحلة متقدمة في الـتـحـول مـن الـزراعـة فـي
الحقول ا3فتوحة إلى الزراعة فيما يشبه ا3صانع Tا يعني درجة أكبر مـن

. �ا سبق يتضح لنا أن هناك العديد من ا3داخل(١٧)تكثيف استخدام ا3وارد
لتحقيق التكثيف الزراعي Tا يؤدي إلى تحقيق زيادات كـبـيـرة فـي مـجـمـل
كمية وقيمة الناتج الزراعي. وجميع هذه ا3داخل ينبغي طرقها لتوفير أكبر
قدر �كن من الأمن الغذائي استنادا إلى ما هو متاح من موارد طبيعية. ولا
شك في أن الأهمية النسبية لكل من هذه ا3داخل تختلف كثيرا عند النظر
إلى ظروف واحتياجات القطرG كما تختلف كثيرا من  قطر لآخر. ومن ثـم
فسوف تكون هناك حاجة دائما إلى استراتيجيات جادة وسياسات سليمة
تتبناها الدولة لتحقيق الأهداف الوطنيةG ومؤسسات خدمـيـة كـفـؤة تـهـيـئ
الظروف الكفيلة بإنجاح تطبيق هذه ا3داخل في تناغم يـحـقـق الاسـتـثـمـار

الأمثل للموارد. وهذا ما سوف نتعرض له في الفصل الأخير.

تحــديث نمــط الزراعــة
تتعدد الأ�اط السائدة فـي الـزراعـة فـي الـعـالـم تـبـعـا لـدرجـة الـتـطـور
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الحضاري والظروف السائدة  في كل منطقةG وxكن �ييـزهـا بـوجـه عـام
إلى ثلاثة أ�اط:

الأول-الزراعة التقليدية-ويطلق عليه أحيانا «زراعة الكفاف» لضآلة ما
يحققه من إنتاج للزارع وأسرتهG كما أن البلد الـذي يـعـتـمـد عـلـى الـزراعـة
التقليدية هو بالضرورة بلد فقير. وقد واكـب هـذا الـنـمـط نـشـوء الـزراعـة
ا3ستقرةG وامتد طوال الجانب الأكـبـر مـن تـاريـخ الإنـسـانG ولا يـزال xـثـل
جانبا كبيرا من الزراعة على الصعيد العا3ي خاصة أقطار العالم الثالث.
وللزراعة التقليدية سـمات أسـاسـية تحكم الزارع في سـلوكه تجاه البيئـة
ومعطياتهاG وتجاه المجتمع المحيط بهG وأسـلوبه الإنتاجيG فهـو: ١- يستخدم
Gمجموعة من أساليب الإنتاج تتواءم مـع الاخـتـيـارات المحـدودة ا3ـتـاحـة لـه
Gفالأصناف والسلالات هي تلك ا3تأقلمة للبيئة منخفـضة الإنتاجية عموما
Gكنه فلاحتهاx ومصادر الطاقة محدودة ومحددة للمساحة من الأرض التي
-٣ G٢- يسعى دائما إلى تقليل عنصر المخاطرة Gومكافحة الآفات غير فعالة
يعتمد كثيرا على الثروة الحيوانيةG فهي عنصر أساسي في العملية ا3زرعية
كلهاG ولكنها لا تقدم للسوق في شكل لحوم وألبانG سوى القليلG فقـدرتـهـا
الإنتاجية محدودة بتركيبها الوراثيG فهي حيـوانـات عـمـل أسـاسـا ولـيـسـت
حيوانات إنتاج لحوم وألبانG ٤- يستهلك منتجات ا3زرعة أو يبيعها أو يتبادلها
مقابل خدمات أو منتجات أخرى في إطار مجتمعه المحدودG ٥- يتردد بشكل
ملحوظ في تقبل الإرشادات التي توجه إليه من الأجهزة الحكومية المختصة.
Gوارد رأسمالية محدودة للغايـةT تتصف زراعة الكفاف Gوبصفة عامة
وبالاستمرارية في استخدام وسائل الإنتاج التقليديةG والاتجاه إلـى الـسـلـع
الغذائية للاستهلاك الأسريG وانـخـفـاض الإنـتـاجـيـة 3ـوردي الأرض وا3ـاء

وكذلك العمل.
هذه الخصائص تعمل على ترسيخ الوضع القائم الذي فيه تنتج الزراعة
بالكاد ما يكفي للإبقاء على الحيـاةG ومـن ثـم لا xـكـن أن تـشـارك بـصـورة
فعالة في النمو الاقتصادي للمجتمع. إن الإبقاء على الزراعة التقليدية لابد
وأن يترتب عليه استمرار ركود القطاع الزراعي وزيادة صعوبة مشاكل توفير
الغذاءG ومن ثم فالحل بالنسبة للزراع وبـالـنـسـبـة لـلأمـن الـغـذائـي هـو فـي

تحديث الزراعة التقليدية والانتقال بها إلى النمط الثاني.
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الثاني-الزراعة الحديثةG ويطلق عليه �ط الـزراعـة الـثـوريـةG وقـد بـدأ
يتشكل مع نهاية القرن الثامن عشـر وبـدايـة الـقـرن الـتـاسـع عـشـرG و�ـيـز
بانطلاقة كبيرة نتيجة للإنجازات العلمية والتقدم التكنولوجي. وقد شملت
هذه الانطلاقة الأرض وخصوبتهاG والري والصـرفG والأصـنـاف الـنـبـاتـيـة
والسلالات الحيوانية وتحسينها وراثيا ورعايتهاG وكذلك العوامل ا3ساعدة
الأخرى من ا3يكنة والنقل والتخزين والتصنيعG فضلا عن نظم حيازة الأرض
والتشريعات الزراعية والائتمان والتمويل والتسويق والتصنيع الزراعيG كما
شملت الزارع نفسه في أسلوب تعامله مع ا3عطيات الجديدة وأيضا إنتاجيته
ودخله. ولقد كان لهذه ا3عطيات ثمارهـا فـي الـزيـادات الـكـبـيـرة فـي إنـتـاج
الغذاءG والإنتاج الزراعي بوجه عامG كما ونوعاG وأدت إلى تقـدم كـبـيـر فـي

مستويات ا3عيشة في الأقطار التي أخذت بها.
هذه الزراعة الحديثةG حتى في مراحلها الأولىG هي التي مكنت الشعوب
التي أخذت بالثورة الصناعية من توفير الغذاء لسكانها الذين تزايدوا بسرعة
فائقة أبعدت عنها شبح مخاوف ا3التوسية. بل إن كاهن ومعاونيه يرون أن

صنع نفسـهـا إلا بـعـد أن أرسـتُالبلدان ا3تقدمةG باستـثـنـاءات قـلـيـلـةG لـم ت
قاعدة زراعية راسخةG وأن التقدم ا3ذهـل فـي مـجـال الـزراعـة عـلـى مـدى
ا3ائة عام ا3اضية جعل من الزراعة نظـامـا ديـنـامـيـكـيـا ومـؤثـرا فـي بـلـدان
العالم ا3تقدمG وكان المحرك الأساسي لهذا التقدم الوفرة ا3تزايدة والتقدم

التكنولوجي ا3طرد.
Gوالذي بدأ يتشكل في الوقت الحالي Gالثالث-التنمية الزراعية ا3تسارعة
وxثل انطلاقة أكبر لقدرات العلم والتكنولوجيا الحديثة التي هيأت ظروفا
مناسبة لعصر زراعي جديد مستند على العلم والتكنولوجـيـاG ومـوجـه إلـى
الإنتاج للسوقG �ثلا تتويجا لعصر الثورة الزراعـيـة. وعـلـى الـنـقـيـض مـن
الزراعة التقليديةG التي فيها الزارع وأسرته هو ا3تحكـم بـصـورة كـلـيـة فـي
النظام الإنتاجي المحدود القدراتG فإن الزراعة في عصرها الجديد سوف
تعتمد-إلى جانب الزارع-على ثلاث ركائز أساسية تـعـمـل فـي تـرابـط وثـيـق

وتوافق في نظام إنتاجي فائق القدرات:
Nأولها-الجهاز الـبـحـثـي الإرشـادي وكـوادره مـن الـعـلـمـاء الـتـكـنـولـوجـيـ
وا3رشدين الزراعيGN الذي ينبغي عليه إنجاز فيض مستمر من التكنولوجيات
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الجديدة ونظم الإنتاج ا3تطورة ونقلها إلى حقول الإنتاج وتطبيقها بنجاح.
ثانيها-الصناعة التي يجب أن توفر أدوات ومستلزمات الإنتاج ووسائـل

تصنيع ونقل وتخزين ا3نتجات بالنوعية ا3ناسبة وبأسعار معقولة.
ثالثها-الحكومة-التي ستتولى قيادة العملية كلهاG وتنظيم و�ويل قـطـاع
البحوث والإرشاد وتوفير التدريبG وتنظيم إمدادات مدخلات الإنتاج وتسويق
ا3نتجاتG وفوق كل هذا تهيئة مناخ اقتصادي محفز للتنمية. ولكن-في هذا
النظام ا3تقدم-إذا فشل أي من الأطراف الثلاثة فـي أداء دوره عـلـى أكـمـل

وجه فلن تتحقق الأهداف ا3رجوة.
وهكذاG عندما نعمل على تحقيق الأمن الغذائي للوطن العـربـيG سـوف
نجد أن هذا الهدف لن xكن بلوغه إلا من خلال التحـول بـنـمـط الـزراعـة
السائدG الذي هو في معظم الأقطار العربية خليط من الزراعة التقليـديـة
والزراعة الحديثة. يجب التحول بالزراعة بصورة كاملة من الزراعة التقليدية
إلى الزراعة الحديثة وإلى التنمية الزراعية ا3تسارعة كلما كان ذلك �كنا.
هذا التحول ليس بالأمر الهGN ويحتاج إلى استراتيجية طويلة ا3دىG ولكن

نتائجه الإيجابية مؤكدة.

تحديث الزراعة التقليدية
 بدراسة إحصائية ربط فيها بـN(١٨)في أواسط الستينياتG قام بـراون

عدد من ا3ؤشرات الاقتصادية والاجتماعية وبN معدلات الزيادة في إنتاجية
محاصيل الحبوب الرئيسية في ستN قطرا تزرع مساحات كبيرة من الأرز
والذرة ٤٠٠ ألف هكتار أو أكثرG والقمح ٨٠٠ ألف هكتار أو أكثرG واستخلص
منها أن هناك عددا من الظروف ا3بدئية التي يجب تـوافـرهـا حـتـى تـعـبـر
الإنتاجية نقطة الانطلاقG ومن ثم فإن تحقيق زيادات في الإنتاجية خـلال
عدة سنوات xكن أن يأتي فقط إذا قامت الدولة بتوفير هذه الظروف التي
لخصها في: ١- تحقيق مستوى تعليم جيـد نسـبياG ٢- رفع متوسط الـدخـل
السنوي للفرد إلى نحو ٢٠٠ دولارG ٣- زيادة نسبة الإنتاج الذي يتم تسويقه
بالنسبة للإنتاج الذي يستهلك في ا3زرعة ومن ثم التحول من زراعة الكفاف
إلى الاقتصاد التجاريG ٤- تنمية القطاعات غير الزراعية بدرجة معـقـولـة
-٥ Gتسمح ببناء قاعدة لتوفير السلع والخدمات الضرورية للتنمية الزراعية
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مقابلة الحد الأدنى من الاحتياجات اللازمة للتعجيل بالتحديث والـتـنـمـيـة
الاقتصاديةG ٦- أسعار مناسبة 3نتجات ا3زرعة بالنسبة 3دخـلات الإنـتـاج.

 لا يتفقان �اما مع براون فـي هـذه الـشـروط(١٩)إلا أن وور�ان وكومنـجـز
ا3بدئية خاصة في العلاقة بN زيادة الإنتاج وكل من التعليم والدخلG فهما
يريان أنه من الأكثر معقولية أن التحسN فـي مـسـتـوى الـتـعـلـيـم ومـسـتـوى
الدخل للفردG والتحول إلى التـنـمـيـة ا3ـتـسـارعـة لاقـتـصـاد الـسـوق وتـقـويـة
القطاعات غير الزراعية يعتمد في كثيـر مـن الأقـطـار الـنـامـيـةG وإلـى حـد
كبيرG على زيادة الإنتاجية والإنتاج الزراعي لأعداد كبيرة من الناس ومن ثم
زيادة الدخل القومي الذي xكن توجيه جزء منه لـتـمـويـل بـرامـج الـتـنـمـيـة
الاقتصادية والاجتماعية العالية الكلفة. ومن جهة ثانية فهما يتفقـان مـعـه
في أن هناك متطلبات مبدئية معينة ضرورية لزيادة إنتاج محاصيل الغذاء
الأساسية تتلخص في: ١- أن يتوافر التزام حاسم من الحكومةG ٢- أن يكون
Gهناك برنامج محدد للانتقال قابل للتنفيذ فنيا ومربحا للزراع اقتصـاديـا
G٤- أن تكون هناك أسواق للإنتاج مضمونة G(٣) أن تتاح مدخلات الإنتاج للزراع
٥- أن توفر الحكومة الاستثمارات الضرورية. ويضيفان بأن هذه ا3تطلبات
من السهل الحديث عنها قولا عن تحقيقها فعلاG إلا أنها ليست مستعصية

بل هي في متناول اليد 3عظم الأقطار.
وعموماG فهناك الكثير من الآراء حول الظروف ا3بدئية الضرورية اللازم
توافرها إذا أريد إحداث حالة انطلاق نحو �و للإنتاجية الزراعية متواصل
ومندفع ذاتيا في الأقطار النامية. على أن هناك ثلاث حقائق أولية ينبغي

إدراكها:
الحقيقة الأولى: أن للزراعة دورا حيويا في الاقتصاد القومي يجب أن
تقوم بهG وتحقيق الانطلاق في الإنتاجية والإنتاج الكلي هو الخطوة الأولى

في هذا الصدد.
الحقيقة الثانية: أن هذا الانطلاق لا xكن تحقيقه دون التحول الكامل
من الزراعة التقليدية إلى الزراعة الحديثةG فالزراعة الحديثة بإمكانياتها
الإنتاجية هي القادرة على أداء الدور ا3طلوب منها في الاقتصاد القومي.
الحقيقة الثالثة: أن الزراعة التقليدية Tحدداتها وإمكانياتها الضعيفة
غير قادرة ذاتيا على توفير الفوائض ومن ثم رأس ا3ال اللازم لجعل تحولها
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أمرا �كناG ومن ثم فيجب أن يكون هناك نـوع مـا مـن الـتـدخـل مـن خـارج
زراعة الكفافG هذا التدخل قد يتمثل في موارد مالـيـة تـتـاح لـلـقـطـر مـثـل
عوائد النفط أو استثمارات تعدينية أو تشغيل مفيد للعمالة الزائدة محليا

أو خارجيا أو غير ذلك.
كذلك من الضروري إدراك أنه حتى لو توافرت الظروف ا3بدئية اللازمة
للانطلاقG فإن عملية التحديث ذاتها عملية معقدة تشـتـمـل عـلـى تـغـيـرات
كثيرة في عناصر الإنتاج المختلفة وفي الأهمية النـسـبـيـة لـكـل مـنـهـا. وقـد

 التسهيلات والخدمات ا3شاركة في عملية تحديث الزراعة(٢٠)لخص مؤشر
في مجموعتN رئيسيتN هما:

أ- الضروريات-وهيG كما يبدو من الكلمة «يجب» أن توجد لتمكN الزارع
من تبني منجزات التكنولوجيا الحديثةG وتشمل خمســة عـوامـل: ١- ســـوق
مضمونة 3نتجـات ا3ـزرعةG ٢- تكنولوجيا دائمة التطـورG ٣- إتـاحـة مـحـلـيـة

للإمدادات وا3عداتG ٤- حوافزG ٥- وسائل نقل.
ب- ا3عجلات-وهي التي xكن أن تكون ضرورية لجـعـل الـزراع يـتـبـنـون
منجزات التكنولوجيا الحديثة ولكنها ليست على درجة من الضرورة بحيث
لاxكن الاستغناء عنهاG كما أن غياب مؤسسات ا3عجلات xثل أحد مظاهر
زراعة الكفاف-وتشمل: ١- التعليم والتنميةG ٢- الائتمانG ٣- التعاون الجماعي
للزراعG ٤- تحسN الأراضي الزراعية وزيادة مساحتهاG ٥- التخطيـط عـلـى

ا3ستوى القومي.
 أن عدد ا3عجلات ا3طلوبة ودرجة كثافة كل منها ومدى(٢١)ويذكر كولب

استخدامها يعتمد على العوامل التالية: ١- مدى حداثة وتـعـقـد ا3ـبـتـكـرات
التكنولوجية ا3طلوب تطبيقهاG فكلما كانت أقل حداثـة وأبـسـطG ومـــن ثـــم
أقـرب إلـى الأسـاليـب التقليـدية قلـت أهميـة ا3عـجـلات. ٢- التكاليفG كلما
زادت تكاليف ا3بتكرات الجديدة واحتاجت إلى مقادير أكبر من رأس ا3ال
حتى xكن تطبيقها بنجاحG زادت أهمية توفير بعض ا3عجلات مثل الائتمان
والتخطيط. ٣- الربحيةG كلما زادت العوائد ا3ـؤكـدة مـن تـبـنـي مـسـتـحـدث
إنتاجي زاد ميل الزراع إلى تبنيـه حـتـى عـنـد الحـد الأدنـى مـن ا3ـعـجـلات.

 أن العناصر التي ذكرها موشر (الضروريات وا3عجلات)(٢٢)ويضيف أرنون
xكن تجميعها وإعادة تبويبها في أربع قنوات رئيسيةG  ينبغي تنميتها على
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التوازي إذا أريد النجاح لجهود تحويل وتحديث الزراعة التقليدية-وهي:
١- توليد تكنولوجيات جديدة-ويجب أن تكون مناسبة للظروف ا3وضوعية

للمنطقة و3واردهاG وهذا يعني إقامة نظام فعال للبحث الزراعي.
٢- نقل التكنولوجيا الجديدة للزراع-ويشمل التعليم والتدريب لتهيئة الزارع
لأن يكون مستقبلا للأفكار ا3ستحدثة وقادرا على تطبيق الـتـكـنـولـوجـيـات

الجديدةG وهذا يعني إقامة خدمة إرشادية فعالة.
٣- تهيئة الظروف الضرورية-فالحوافز ضرورية لـتـحـريـك الـزارع نـحـو
تـغـيـيـر طـرقـه وأسـالـيـبـه الإنـتــاجــيــةG وهــذه تــشــمــل الأســعــار ا3ــنــاســبــة
والائتمان...الخG وبنية أساسية مناسبة لخدمة الزراعةG وتوفير الإمدادات

الضرورية والتسهيلات للإنتاج وللتسويق.
٤- وضع استراتيجية مناسبة لتشجيع التغيير التكنولوجي.

إن عملية التحديث الشامل للزراعة تحتـاج دون شـــكG إلـى إطـــار عـام
يحتوي استراتيجية محددة تعمل في مسـارات متوازية يكمل بعضها البعض.
وxكننا إجمال هذا الإطـار آخذين في الاعتبار الظروف ا3وضوعية وا3تباينة

السائدة في الأقطار العربيةG في ثلاثة ا3سارات التالية:
الأول: توليد تكنولوجيات جديدة متطورةG وبصفة مستمرةG ونقلها إلى
الزراع وحقول الإنتاجG وتطوير نظم الإنتاج Tا يؤدي إلى التكثيف العقلاني
لاستخدام ا3وارد ا3تاحة-وهذا يعني تشكيل وتشغـيـل نـظـام فـعـال لـلـبـحـث
والإرشادG والذي يشكل القوة الدافعة للتحديث وللانـطـلاق بـالـزراعـة إلـى

آفاق أرحب.
الثاني: تهيئة الظروف أو ا3ناخ ا3ناسب للانطلاق بعملية التحديثG أو
ما xكن أن نطلق عليه البنية الأساسية المحفزة للتحديث والتنميةG والـتـي

تشتمل بوجه عام على :
١- تهيئة الزارع للقيام بالدور الأساسي في عملية التحديثG وهذه تشمل

التعليم والتدريب.
٢- توفير ا3وارد الطبيعية للزارع-وهي أساسا الأرض وا3اء-بكم يـسـمـح
له بتحقيق دخل مناسب له ولأسرتهG وفوائض xكنه إعادة استثمارها في

ا3زرعة.
٣- توفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة وبصورة ميسرةG والائتمان
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ونظام فعال للتسويقG وأسعار مناسبة للمنتـجـاتG وخـدمـات مـنـاسـبـةG مـع
تحديث ا3ؤسسات ا3نوط بها هذه الأنشطة وربطها بصورة ديناميكية بالعملية

الإنتاجية.
الثالث: توفير «الآلية» القادرة على إنجاز ا3سارين السابقGN وهذا يعني
وضع العملية كلها في إطار مشـروع وطـنـي لحـشـد الجـهـود عـلـى مـسـتـوى
القطرG والتنسيق بينهاG والتخطيط لها لإنجاز أهداف محددة وطبقا لجدول
زمنيG وهو ما نطلق عليه برنامجا وطنيا للتنمية الزراعية ا3تواصلةG والذي

سوف نناقشه في فصل لاحق.

حيـــازة الأرض الزراعيـــة
الأرض الزراعيةG دون جدالG هي القاعدة الأساسية التي يرتكز عليها
الزارع في �ارسة نشاطه الاقتصاديG ومن ثـم فـعـلاقـتـه بـهـا تـلـعـب دورا
محوريا ليس فقط في تحديد وضعه الاقتصادي والاجتماعي في مجتمعه
الريفيG ولكن أيضا في توفير-أو عدم توفير-الدوافع لديه لصيانتها وحسن
استثمارها وتنميتها على ا3دى القصيرG وعلى ا3دى الطويلG وزيادة إنتاجيتها.
وا3قصود بنظام الحيازة الزراعيـة هـو الـعـلاقـة بـN الـزارع والأرضG وهـي
علاقة تأخذ بعدين:  الأول نوعيG ونقصد به طبيعة العلاقة وما إذا كانت
ملكية أو إيجارية أوغيرهما ذلكG والثاني كميG ويقصد به مقدار أو مساحة
الأرض ا3تاحة له. وطبيعة الحيازة تحددG وإلى مدى بعيدG ا3ستفيد الحقيقي
من الزيادات التي قد xكن تحقيقهـا فـي الإنـتـاجـيـة مـن خـلال اسـتـخـدام
التكنولوجيات ونظم الإنتاج ا3طورةG ومن ثم فهي تؤثر في مدى إمكانية- أو
الإقبال على-استخدام هذه التكنولوجيات ونظم الإنتاج ا3طورةG ومدى الجهد
الذي سيبذل لزيادة الإنتاجيةG والمحصلة النهائية وهي كميـة الإنـتـاج الـتـي
يحققها الزارع و «الثروة». وحيازة الأرض الزراعيةG نوعا وكماG تؤثر أيضا
في العمالة الزراعية ومدى الاعتماد على الـعـمـل الأسـري أو الحـاجـة إلـى
عمالة مستأجرة. وهي أيضا تؤثر إلى حد كبـيـر فـي ا3ـكـانـة الاجـتـمـاعـيـة
للزارع. ومن خلال هذين التأثيرين: الثروة وا3كانة الاجتماعيةG تكون مساهمة
الفرد الريفي في بناء وعلاقات مجتمعهG وأيضا فـي احـتـيـاجـاتـه مـن هـذا
المجتمع. وهكذا فإن نظام حيازة الأرض الزراعية يشكل الإطار العام للتوقعات
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من آمال ومخاوف التي تحرك الزارع نحو النشاط الاقتصادي والاجتماعي.
وعلى الرغم من أن زيادة إنتاجية الأرض الزراعية xكن تحقيقها في كثير
من الحالات تحت نظم حيازة مختلفةG إلا أن نظام الحيازةG العادل نسبـيـا
على الأقلG هو مطلب أساسي لإحداث انطلاقة أكبر وأكثر اسـتقرارا ودواما
في معدلات زيـادة الإنتاجيـة-أي التنمية ا3تواصلة-وأيضا في ضمان ا3شاركة

العريضة وا3تنامية للزارع في التطور الاقتصادي والاجتماعي لبلاده.
Nومع الزيادة الكبيرة في السكان الريفي Gالأخيرة Nوفي السنوات الخمس
فاقت كثيرا الزيادة في مساحة الأرض الزراعيةG ومع تطور الـتـكـنـولـوجـيـا
الزراعية والاعتماد عليها كملاذ أساسي لزيادة إنتاجـيـة الأرض الـزراعـيـة
ومجابهة مخاطر نقص الغذاءG اسـتحوذت حيـازة الأرض الزراعية-في كثير
من الأقطار-على اهتمام كبير من مدخلN رئيسيN: العدالـة الاجـتـمـاعـيـة
بN السكان ا3شتغلN بالزراعة لتأمN الاستقرار الاجتماعيG وزيادة الإنتاجية
:Nاحتياجات البلاد والاستقرار والتقدم الاقـتـصـادي وكـلا الـعـامـلـ Nلتأم
الاستقرار الاجتماعي والاستقرار والتقدم الاقتصاديG يصبان في قناة واحدة
هي الاستقرار السياسي للمجتمعG ومن ثم إتاحة الظروف ا3ناسبة للتقدم
الحضاري. وكانت الظاهرتان اللتان استحقـتـا الـكـثـيـر مـن الاهـتـمـام هـمـا
الحيازات الكبيرة في طرف وعلى النقيض منها تفتت الحيازات إلى مستويات
قزمية على الطرف الآخر. إن حقوق ا3لكية للأرض الزراعية لها جذورها
الضاربة في التاريخ لأجيال عديدةG وكثير من الزراع يحـوزون أرضـهـم أبـا
عن جدG إلا أن هذه ا3لكيات تضـخـمـت فـي بـعـض الأقـطـار بـصـورة لافـتـة
للنظرG وعلى الجانب الآخر أدت الزيادة السكانية الكبيرة فـي الـريـف إلـى
تقسيم ا3لكية بN الورثة إلى ا3دى الذي وصل في البعض منها إلى الحالة
القزميةG وهذا بدوره زاد من وضوح ضخـامـة ا3ـلـكـيـات الـكـبـيـرةG ومـن ثـم
تصاعد الجدل وتصاعدت الضـغـوط الـسـيـاسـيـة بـحـثـا عـن الحـلـول الـتـي
تأرجحت في الكثير من الحالات بN طرفي نقيض: من قـائـل بـأن الأرض
يجب أن تؤول إلى الدولةG ومن يرى بأنه لا الدولـة ولا الأفـراد ولا ا3ـلـكـيـة
التعاونية 3ساحات كبيرة من الأرض الزراعية أمر مرغوب فيهG وأن الأرض
الزراعية يجب أن تقسم وتوزع على الفور بN زراعها. وفي الحقـيـقـة فـإن
كلا من ا3لكيات الكبيرة وا3لكيات القزمية على السـواء لا تخـدم الغرضيـن
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الأسـاسـيN للاسـتقرار السـياسي-العدالة الاجتماعية وزيادة الإنتـاج-عـلـى
الوجه الأفضل.

فبالنسبة للملكيات الكبيرةG تحت ظـروف الـزراعـة الـتـقـلـيـديـةG سـادت
وتوطدت علاقات راسخة بN ا3لاك وا3ـسـتـأجـريـن أخـذت صـفـة الـثـبـات
الاجتماعي أو العرفG في شكل التزامات متبادلة ليس للملاك أو ا3ستأجرين
الحق ا3طلق في إلغائها وإحلال التزامات بديلة محلهاG فـا3ـسـتـأجـر مـثـلا
لايستطيع بسهولة الانتقال للعمل من مالك لآخـرG وكـذلـك ا3ـلاك يـصـعـب
عليهم أو يترددون كثيرا قبل التفكير في فصل ا3ستأجرين وإحلال آخرين
Nمحلهم. على أن هذه الالتزامات لم يكـن لـهـا أبـدا أن تـخـفـي الـعـلاقـة بـ
الطرفN القائمة على الاستغلال في معظم الأحيان. إلا أن زيادة السـكـان
وما يتبعها من زيادة في العرض لعنصر العملG ودخول التكنولوجيات الأحدث
Gزادا كثيرا من قيمة الأرض Gوأثرها على إنتاجية الأرض الزراعية وربحيتها
ومن ثم استحوذ ملاك الأرض على الفائدتN معا وأصبحوا أكثر استعدادا
.Nللتخلص من التزاماتهم الاجتماعية نحو ا3ستأجرين أو العمال الزراعي
وهكذا أصبحت العوائد الاقتصادية تنساب أكثر إلـى أعـداد مـحـدودة مـن
الناسG الذين في كثير من الأحيان كانت مساهمتهم في العملية الإنتاجيـة
الزراعية غير مباشرة. وباستمرار هذا الوضع تتسع الفجوة بN كبار ا3لاك
وبN الآخرين في المجتمع الريفيG وهو أمر غيـر مـقـبـول لـيـس فـقـط لأنـه
باعث على عدم الاستقرار السياسيG ولكن أيضا لأنه xكن أن يكون شديد
الضرر على احتمالات زيادة الإنتاجية. إن ا3لكيات الكبيرة ليست بالضرورة
Gأعلى إنتاجية لوحدة ا3ساحة من الأرض من ا3لكيات ا3توسطة أو الصغيرة
بل كثيرا ما يكون حالها هو النقيض �اما. إن بعض كبار ا3لاك يحجزون
الأرض بغرض ا3ضاربة أو بغرض ا3كانة الاجتماعية بغض النظر عن الجانب
الاقتصادي ا3تمثل في الإنتاج. ومعظم هؤلاء ا3لاك غائبون عن مزارعهـم
ولهم اهتمامات أخرىG ومن ثم فالإشراف عليها موكول لآخرين ليس لديهم

بالضرورة الدافع القوي لزيادة الإنتاجية.
وعلى الجانب الآخرG فإن ا3لكيات القزمية ليست أفضل حالاG إذ تؤدي
إلى مشاكل اقتصادية واجتماعية يظهر أثرها عنـدمـا تـكـون ا3ـزرعـة غـيـر
كافية لإعالة أسرة الزارع ولا توفر له الدخل ا3ناسب من جهةG ومـن جـهـة
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ثانية تسبب ضياعا في طاقته وجهده يتمثل في بطالة مقنعة أو سافرة له
أو لبعض أفراد أسرتهG بالإضافة إلى ارتفاع التكلفة الإنتاجـيـة الـزراعـيـة.

 أنه «ترتب على ضآلة السعة ا3زرعية في الزراعة ا3صريـة(٢٣)ويذكر داود
عدم استفادتها من وفورات السعة وذلك نتـيـجـة لـتـبـديـد الجـهـود الآدمـيـة
والحيوانية والطاقة الآليةG ولاستخدام الأساليب الإنتاجية البدائيةG واستحالة
استخدام الأساليب الحديثة وأحيانا العناصر الإنتاجية العصرية... ولـقـد
أدى انخفاض السعة ا3زرعية إلى زيادة نسبة ا3زارع ا3كـتـفـيـة ذاتـيـا عـلـى
حساب رقعة ا3زارع التجارية في الزراعة ا3صرية... وxثل ارتـفـاع نـسـبـة
هذه الحيازات الصغيرة خطورة ناشئة عن ثلاثة عوامل: ١- تستهـلـك هـذه
الحيازات الصغيرة جزءا كبيرا من إنتاجها وبالتالي يخرج هذا الإنتاج مـن
التعامل السوقيG ٢- لا xكن فـي ظـل الحـيـازات الـصـغـيـرة تحـقـيـق مـزايـا
التخصص وا3زايا النسبيةG إذ لايتمكن ا3زارع الصغير من زراعة الحاصلات
ذات الغلة ا3رتفعة التي تعطي أعلى عائدG ٣- عدم ميل ا3زارعN أصحاب
الحيازات الصغيرة لإنتاج الحاصلات النقدية كالقطنG وبالعكس ا3يل إلى
إنتاج الحاصلات الاستهلاكية النباتية الأمر الذي يـؤثـر تـأثـيـرا كـبـيـرا فـي

الاقتصاد القومي بأكمله».
وتختلف نظم حيازة الأرض الزراعية كثيرا من قطر لآخر تبعا لظروف
متباينة كثيرةG منها الظروف التاريخية التي مر بها القطرG وطبيعة الزراعة
من ري صناعي أو مطري أو رعيG والضغط السكاني الريفي ومدى توافر
الأرض الزراعية للسكان الريفيGN والتحديث وإدخال نظم الإنتاج الحديثة
خاصة في الأرض ا3ستصلحة حديثا. وكما تختلف هـذه الـنـظـم مـن قـطـر
لآخر فإنه كثيرا ما نجد العديد منها جنبا إلى جنـب فـي الـقـطـر الـواحـد.
وتتباعد هذه النظم كثيرا من حيث الحجم للمزرعة ومن حيث درجة الحث
على زيادة الإنتاج والإنتاجية وإعادة الاستثمار في النـشـاط ا3ـزرعـيG كـمـا
تختلف في تأثيراتها على أسلوب إدارة ا3زرعة وكيفية تنظيمها ومدى توليف
الخدمات الداخلة في العملية الإنتاجية من مدخلات إنتـاج ومـعـونـة فـنـيـة
Nوأيضا في توزيع ثمار العملية الإنتاجيـة عـلـى ا3ـشـاركـ Gوائتمان وتسويق
فيها وعلى الآخرين في ا3نطقة. وعموما xكن تقسيمها إلى أربعة أقسـام

رئيسية :
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الأول-المزارع العائلية:
ويقصد بها تلك التي تقوم فيها الأسرة Tعظم العمل أو على الأقل تكون
هي صاحبة القرارات الإدارية وهي تختلف كثيرا تبعا للحجمG وتبعا لإمكانية
الوصول للأسواقG وا3هارة الإداريةG وأيضا تبعا لـلـفـوائـض الـتـي xـكـن أن

تحققها. وعموما يوجد منها ثلاثة أنواع :
١- مزارع يديرها ملاكها-وفي هذه ا3زارع �لك الأسرة الأرض وتعـمـل
بها. وهي تختلف في الحجم كثيرا في القطر الواحدG كما تختلف من بلـد
لآخر. وفي الأقطار ا3زدحمة بالسكان المحدودة ا3وارد الأرضية الزراعـيـة

تكون صغيرة للغاية.
وفي ا3زارع الصغيرة تقوم الأسرة بتوفير قوة العـمـل الأسـاسـيـةG وهـي
تعتبر بوجه عام مزارع كفافG نظرا لقلة ما تقدمه من فوائض للأسرةG ولو
أن البعض منها يعتبر مزارع تجارية صغيرة. والزراعة هنا كثيفة الاستخدام
لعنصر العمل الإنسانيG وقد تستخدم فيها ا3يكنة ولكن على نطـاق ضـيـق
بوجه عام ما لم تكن هناك ترتيبات معينة تشجع على التوسع في ا3يكنـة.
ويستطيع أصحاب هذه ا3زارع الحصول على �ويل من مؤسسات الائتمان
بضمان أرضهمG كما أن لديهم الحافز لزيادة الإنتاجية وإعـادة الاسـتـثـمـار
في مزارعهم نظرا لأن ثمار الجهد الزائد أو الاستثمار ستعود إليهم. وإذا
توافرت لهذه ا3زارع الخدمات الأساسية من مدخلات إنتاج وائتمان ومعونة
فنية وأسواق وأسعار مناسبة للمنتجاتG فإن ا3زارع ذات الحـجـم ا3ـعـقـول
xكن أن تحقق فوائض للسوق. أما تلك الأصغر والقزمية فستـظـل مـزارع
كفاف إذ إن الجانب الأكبر من الإنتاج سوف يستهلك منـزلـيـا. كـذلـك فـإن
ا3زارع الأسرية الصغيرة الحجم في ا3ناطق ذات الترب الضعيفة منخفضة
الخصوبة وا3ناطق قليلة الأمطار وا3ناطق النائيةG تعتبر بوجـه عـام مـزارع

كفاف وأصحابها ضمن السكان الأشد فقرا.
أما ا3زارع كبيرة الحجم فهي xكن أن تـكـون �ـيـكـنـة ومـن ثـم كـثـيـفـة
الاستخدام لرأس ا3الG وإنتاجها كبيرG كذلك فوائضهاG ومن ثم فهي مرتبطة
Gالأسرة بأيد عاملة مـن خـارجـهـا Nوعادة تستع Gبالسوق أو مزارع تجارية
خاصة في أوقات ذروة العمل. ويستـطـيـع ا3ـلاك الحـصـول عـلـى الـتـمـويـل
بضمان أرضهمG كما يعتمد دخـل الأسـرة عـلـى إنـتـاجـيـة ا3ـزرعـةG ومـن ثـم
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فلديهم حوافز قوية لزيادة الإنتاجية.
٢- مزارع يشرف عليها ملاكها-والبعض منها مـلـكـيـات كـبـيـرة ا3ـسـاحـة
يحتفظ ا3الك بالإدارة العامة أو الإشراف العام ويترك الإدارة الفعلية 3دير
مستأجر يعتمد على عمالة مكثفة مستأجرةG وقد يقيم ا3الك في ا3زرعـة

أو بالقرب منها أو بعيدا عنها.
٣- مزارع يديرها ا3ستأجر-وتختلف كثيرا من حـيـث دور مـالـك الأرض
Nوفـي تـرتـيـبـات الـعـلاقـــة بـ Gفي توفيـر الخدمـات وا3سـاهمة فـي الإدارة
Gفالبعـض منـها يكـون بإيـجـار مـالـي ســنـوي أو موسمي Gا3ـالك وا3سـتأجر
Nوالبعض الآخر يكون با3شاركة بـ Gولا يتدخل ا3الك في العملية ا3زرعية
ا3الك وا3ستأجر كأن يسـاهم ا3الك بالإدارة وتوفير مدخلات الإنتاجG  ويقوم
ا3ستأجر بالعمل ا3زرعي ويتقاسـمان الإنتـاج أو الفوائـض بـطـريـقـة يـتـفـق
عليها. كذلك تختلف في الحجم وفي درجة الالتزام والأمان التي يستشعرها
ا3الك وا3ستأجرG  وفي درجة وفاء كل منهما بالتزاماتهG وا3الك قد يـكـون
مقيما في ا3نطقة أو مقيما خارجهاG أما ا3ستأجر فيعيش في ا3ـزرعـة أو
بالقرب منها ويفلح الأرض بالاعتماد على العمل الأسري أساسا. في هـذا
النوع من ا3زارع يواجه ا3ستأجرون عادة بصعوبات كثيرة مثل: ارتفاع القيمة
الإيجارية للأرض أو الالتزام بتسليم نصيب كبير من الإنـتـاج لـلـمـلاك Tـا
يقلل كثيرا من الفوائض التي قد xكنهم تحقيقهـاG احـتـمـال إقـدام ا3ـالـك
على إنهاء الترتيبات الإيجارية طمعا في شروط أفضل خاصة تحت ظروف
زيادة الطلب على الأرض الزراعية. مثـل هـذه الـصـعـوبـات تـعـنـي أن يـكـون
اهتمام ا3ستأجر منصبا أساسا على المحصول الآنيG ونادرا ما يـفـكـر فـي
إدخال تحسينات أو إنفاق استثمارات في ا3ـزرعـة xـتـد أثـرهـا لأبـعـد مـن
ذلكG بل إنه تحت ظروف الضغط الشديد للترتيبات الإيجـاريـة قـد لايـرى
فائدة كبيرة تعود عليه باتباع نظم إنتاج عالية الإنتاجية تستلـزم مـدخـلات
إنتاج عالية. وحتى في حالة تدخل الحكومة بإصدار تشريعات توفر الأمن
للمستأجر يبقى الافتقار للأمن الحقيقي والراحة النفسـيـة الـتـي تـوفـرهـا
ا3لكية الفعليةG عاملا مهما لبعث القلق لدى الزارع والحد من إقباله علـى
السعي الحثيث لزيادة الإنتاجية. وهكذا فإن الجانب الأكبر من هذه ا3زارع
هي مزارع كفاف والأسر الزراعية فقيرة وفرصتهـا فـي كـسـر حـدة الـفـقـر
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محدودة.
وللتغلب على الكثير من الصعوبات التي تواجهها ا3زارع العائلية خاصة
صغيرة ا3ساحة و�كينها من زيادة الإنتاجيةG أو إنتاج محاصيل صناعية أو
محاصيل غذائية للتصديرG اتبعت بعض الأقطار وسائل مختلفة لـتـجـمـيـع

إمكانيات ا3زارع الأسرية أهمها :
- ا3ؤسسات التعاقدية: تحت هذا النظام تنشأ مؤسسة قد تكون تابعة
للدولة أو للقطاع الخاص بالتعاقد مع الزراع في منطقة جغرافـيـة مـعـيـنـة
لشراء منتجاتهمG أو لشراء منتج معN واحد أو أكثرG بدلا من أن تقوم هي
بإنتاجه في مزارعهاG وتقوم هي بعملية تجميع ا3نـتـج وإعـداده وتـسـويـقـه.
وعادة تكون ا3ؤسسة مسؤولة عن البحوث المحليةG وعـن تـوفـيـر مـدخـلات
الإنتاجG وتقد¨ ا3ساعدة الفنية للزراعG وأيضا السيطرة عـلـى الجـودة مـن
خلال نظام مناسب للأسعار. ويقوم الزراع ذوو الحيازات الصغيرة بإنـتـاج
ا3نتج الذي تهتم به ا3ؤسسة فضلا عن الزروع الغذائية للاستهلاك ا3نزلي.
ويحقق هذا النظام كثيرا من ا3زايا للإنتاجية وللزراع وللدولة. فبـالـنـسـبـة
للإنتاجية يشتمل عـلـى الـقـدرة عـلـى تـوفـيـر مـدخـلات الإنـتـاج والخـدمـات
الأساسية في الأوقات وبالكميات ا3ناسـبة وبأسـعار مناســبـة. وبـالـنـســـبـة
للزراع-الإنتاجية الأعلى تعني دخلا أعلى ومستوى معيشـة أفـضـلG فـضـلا
عن احتفاظه Tلكية أرضـه بكل ما يترتب عليها من حقـوق ومزايا. وبالنسـبة
للدولة-إمكانية زيادة الإنتاج الكلي لسـلـع ضـروريـة قـد تـكـون صـنـاعـــيـة أو
للتصـدير أو حتى للاستهلاك المحلي. والنتيجة النهـائـيـة قـدرة أكـبـر عـلـى

تواصل الزراعة.
وتختلف ا3ؤسسات التعاقدية في ظروف نشأتهاG وهناك أمثـلـة كـثـيـرة
لها في الأقطار العربية. ففي السودان يعتبر مشروع الجزيرة �وذجاG وهو
من البداية نوع من ا3ؤسسات التعاقدية بدءا من استصلاح مساحات كبيرة
من الأرض الزراعيةG ثم توزيعها على الزراع بناء على عقود والتوجـه نـحـو
إنتاج محصول أساسي لازم للاقتصاد القومي للبلاد وهو القطنG مع ترك
مساحة مناسبة للزراع لزراعة المحاصيل الأخرى التي يحتاجون إليها. وفي
مصر تعتبر شركات إنتاج السكر مثالا آخرG ولو أن ظروف نشأتها وتطورها
مختلفةG فتعاقداتها مع زراع xلكون أراضي قدxةG وجزء صغير فقط هو
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الذي يعتبر أرضا جديدة استصلحتها الشركات. كذلك هناك الـعـديـد مـن
شركات تصنيع الخضر والفاكهة ا3ؤسسة على النظام التعاقدي.

- التجميع الزراعي: وهو تنظيم تبنته مصر منذ أوائل الستينيات بهدف
Gحاصيـل مـخـتـلـفـةT معالجة مشاكل صغر حجم حيازات الزراع وزراعتها
واستند التنظيم على تجميع ا3زارع الفردية ذات ا3ساحات الصـغـيـرة مـعـا
في مساحة كبيرة (نحو ٥٠ فدانا) تتبع دورة زراعية واحدة (أساسها القطن)
Tا يسهل خدمتهاG وفي نفس الوقت لا يتعرض لنظام حقوق ا3لكية إذ يظل
كل زارع محتفظا Tلكيته بحدودهاG ولكنه يضع قيودا على أسلوب استغلال
ا3لكية Tا يحقق مصالح حقيقية للزراع وللاقتصاد القومي. وفي السنوات
الأخيرة بدأت الحكومة ا3صرية في التراخي في تطبيـق هـذا الـنـظـام فـي
إطار الأخذ Tفهوم تحرير الزراعةG ولكنها عندما استشعرت الأضرار التي
تترتب على تقزم الحيازات الزراعية عادت ثانية إلى الأخذ بنظام التجميع

الزراعيG ولكن من مدخل حث الزراع على تبنيه وليس إلزامهم به.
- اتحادات ا3نتجN والاتحادات التعاونية: تختلف فـي ظـروف نـشـأتـهـا
وفي طبيعتها عن النظامN السابقN في أنها تنشأ من ا3زارعN أنفسـهـم
وعلى أسس سلعية غالباG كأن يكون زراع محصول معN اتحادا فيما بينهم
يقوم بتوفير الخدمات الأساسية ومدخلات الإنتاجG والـعـمـل عـلـى تـسـويـق
ا3نتجاتG وأحيانا يقوم بأنشطة تصنيعية مكملـة لـزيـادة قـيـمـة ا3ـنـتـجـات.
والاتحادات جيدة التنظيم وا3دارة بكفاءة xكن أن تقدم الكثير لأعضائها-
وللتنمية الزراعية-فهي توفر لهم مدخلات الإنتاج وبأسعار أرخصG وتسوق
لهم منتجاتهم وبأسعار أفضل-وهي مزايا الإنتاج الكبير-كما xكن أن تسهم
̈ الخدمات الفنيةG كما أنها تستطيع أن تبني لنفسها مكانة اجتماعية في تقد
وسياسية تؤثر في القرارات الحكومية Tا يحفظ مصالح أعضائهـا. ومـن
أمثلة اتحادات ا3نتجN اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية في
مصر الذي استطاع أن يوفر لأعضائه الكثير من الخدماتG خاصـة فـيـمـا
يتعلق بالشتلات الجيدةG فضلا عن تسويق جانب من الإنتـاج فـي الأسـواق
الخارجية. أما الاتحادات التعاونية فهي أقدم كثيرا في نـشـأتـهـاG ومـعـظـم
الأقطار العربية لديها قوانN لتنظيم هذه الأنشـطـةG وعـلـى الـرغـم مـن أن
القاعدة العامة هي أن تنشأ من الرغبة الحرة للأعضاء إلا أنها في كثير من
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الحالات جاءت تنظيمات فوقيةG وإن كان هذا له ما يبرره في رغبة بـعـض
الحكومات في الإسراع بتطوير الزراعة وتبني أسلوب التعاون كمدخل لهذا

التطوير.

الثاني-المزارع الجماعية التقليدية :
ويقصد بها ا3زارع ا3ملوكة لمجموعة من الأسر تنتمي مثلا لقبيلة واحدة
أو قرية واحدة في بعض الأحيانG أو �لوكة للدولة مع �تع الأسر القروية
بحقوق استخدام الأرض في إطار قواعد معينة. وتختلف ظروف هذه ا3زارع
كثيرا كما تختلف فـي درجـة الاسـتـقـرار والارتـبـاط بـالأرض بـN الارتـبـاط
الدائم والاستقرار النسبيG وكما هو الحال في مناطق الرعي حـيـث يـكـثـر
التنقلG بينما تلجأ بعض الحكومات إلى مشاريع التوطN وتحقيق قدر أكبر
من الاستقرار. وفي ا3زارع الرعوية تحل الحيوانات محل الأرض بالنسـبـة
Gكما أنه بسبب التنقل Gللأسرة ولكن تظل للأرض قيمتها بالنسبة للمجموع
Nيصعـب تحـسـ Gوخاصة في ا3ناطق النائية Gوأحيانا عبر مسافات طويلة
الإنتاجية سواء بتحسN سلالات الحيوانات أو تحسN ظـروف مـعـيـشـتـهـا
وتوفير الرعاية البيطريةG أو من خلال تنظيم الرعي وتحسـN ا3ـراعـي أو
Gفي كثير من الأحيان Gحتى المحافظة عليها وصيانتها. ويعزى للزراعة ا3تنقلة
زيادة حدة ظاهرة التصحر أو إتلاف التربة وتعريضها للتعرية (الانجراف)
الذي يصل في نهاية الأمر إلى فقدها كلية كتربة زراعية. وبديهي أن تطوير
هذا النوع من الزراعة سواء من خلال التوطN أو وضع نظم معينـة تـكـفـل
المحافظة على التربة الزراعية والارتقاء بإنتاجيتها النباتيةG والارتقاء بالإنتاج
الحيواني يحتاج إلى أساليب مختلفة إلى حد كبير عن تلك في حالة ا3زارع

الأسرية ا3ستقرة.

الثالث-مزارع الشركات :
تتكون غالبا من وحدات إنتاجية كبيرة الحجمG وينصب نشاطها أساسا
على منتج واحد رئيسي أو عدد محدود من ا3نتجاتG و�ـتـلـك تـسـهـيـلات
كافية للإنتاج والإعداد والتسويق. هذا النوع من ا3زارعG رغم أنه بدأ منـذ
عهد بعيد نسبيا في الكثير من الأقطار العربيةG إلا أن نسبة ما xثلـه فـي
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القطاع الزراعي مازالت محدودة للغايةG وأغلبه xارس نشـاطـه فـي إنـتـاج
محاصيل صناعية أو استصلاح الأرضG وحديثا زاد نشاطه وإسهامه كثيرا
في صناعة البيض واللحوم البيضاء والحمراء والألبان والخضر والفاكـهـة

والصناعات الغذائية عموما.
وفي هذه ا3زارع تكون العمليات الإنتاجية غالبا جيدة التوليـفG أي أن
النظام الكلي للبحوث والإنتاج والحصاد والتداول ما بعد الحصاد والتسويق
منسقة ومتحكم فيها من خلال تنظيم واحد. ومثل هذه ا3زارع إذا أديـرت
بصورة صحيحة تصبح عالية الكفاءة والإنتاجيةG إذ xكنها تخطيط وبرمجة
الإنتاج بدقة 3قابلة الطلب ا3توقع وا3دروس للسـوقG كـذلـك xـكـن تـوجـيـه
البحوث بصورة محددة نحو حل مشاكـل ذات أهـمـيـة حـيـويـة تحـقـق زيـادة
الإنتاجية وتطوير ا3نتجاتG فضلا عن تطبيق نتـائـجـهـا مـبـاشـرة بـقـرارات
تنفيذية وفي وقت قصير. وتحصل هذه ا3زارع على مدخلات الإنتاج بكميات
كبيرة بأسعار الجملةG كما xكنها ترتيب التمويل من خلال ا3ؤسسات القائمة.
وتعتبر هذه ا3زارع الأقدر على الحصول على التكنولوجيـا الحـديـثـة سـواء
من مصادرها المحلية أو الخارجية وتطبيقها والاستفادة من ميزاتهاG سواء
في زيادة الإنتاجية أو تخفيض تكاليف الإنتاجG كما أنها الأقدر في الوصول
إلى الأسواق الخارجية والتـعـاون مـع شـركـات ذات خـبـرات أوسـع ومـنـافـذ
تسويق مضمونة. وبديهي أن هذه ا3زارع سوف تكون أكثر ميلا للتوسع في
استخدام ا3يكنة وتخفيض العمالة كلما وجدت في ذلك مصلحة لها. ويعتمد
Nنجاح هذه ا3زارع إلى حد كبير على كفاءة ا3ديرين وعلى تدريب العامـلـ
وتوافر الحوافز لديهم على العمل والإنجاز وتطوير العمل باستمـرارG ومـن

ثم يلعب الحافز ا3ادي من خلال الأجور وا3كافآت دورا مهما.

الرابع-مزارع الدولة :
تحتفظ بعض الأقطار العربية Tساحات واسعـة مـن الأرض الـزراعـيـة
منظمة في إطار ما يعرف Tزارع الدولة أو الشركات الزراعيةG وحتى وقت
قريب كانت مصر تحتفظ بنحو ١٠% من مساحة الأراضي الزراعية (وهـي
مستصلحة حديثا) في شركات حكومية. وتختلف ظروف نشأة هذه ا3زارع
في الأقطار المختفةG والبعض من هذه ا3زارع أنشأته الدولة بـهـدف إكـثـار
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التقاوي الجيدة لتوزيعها على الزراعG والبعض الآخر نشأ نتيـجـة �ـارسـة
الدولة لاستصلاح الأراضيG وعندما استصلحت أراضي لم تتصرف فيهـا
بالبيع أو التوزيع على صغار الزراعG ولكن فضلت الاحتفاظ بهاG والـبـعـض
Nنشأ من خلال استيلاء الدولة على أراض كانت �لوكة لكبار ملاك محلي

أو لأجانب.
وعادة تدار هذه ا3زارع بواسطة جهاز من ا3وظفN ومن ثم تكون جزءا
من بيروقراطية الدولةG كما أن العاملN بها يحصلون على مرتباتهم بصورة
منتظمةG وغالبا بغض النظـر عـن زيـادة الإنـتـاج أو نـقـصـه الـذي كـثـيـرا مـا
تختلق له ا3برراتG وحوافز الإنتاج غالبا قليلة يـصـعـب تـوجـيـهـهـا إلـى مـن
Gوالإشراف عليها غالبا عن بعد. وهكذا تـتـصـف مـزارع الـدولـة Gيستحقها
وبغض النظر عن الأيديولوجية التي وراءهاG بـالإدارة الـسـيـئـةG والـقـرارات
غير صحيحة التوقيتG والتنفيذ ا3تكاسلG ومن ثم الإنتاجية الضعيفةG ونادرا
ما تحقق ربحية حقيقية. و�يل مزارع الدولة إلى استخدام العمالة بكثافة
كما أنها �يل إلى التوسع في استخدام ا3يكنة دون الإقلال من العمالة التي
تتحول غالبا إلى بطالة مقنعة. وعلى الرغـم مـن هـذه الـعـيـوب فـإن مـزارع
الدولة مطلوبة ومفيدةG خاصة في ا3ـراحـل الأولـى لاسـتـصـلاح واسـتـزراع
أراض جديدةG وهو نشاط لا يقبل عليه القطاع الخاص بسهولة خاصة في
ا3ناطق النائيةG حيث لا تتوافر الخدمات الإنتاجية وا3عيشية اللازمة لجذب

الزراع.
فيما سبق استعرضنا بوجه عـام نـظـم حـيـازة الأرض الـزراعـيـة الأكـثـر
شيوعاG باعتبار نظام حيازة الأرض الزراعية يلعب دورا أساسيا وفاعلا في
التنمية الزراعية وفي تواصل التنمية الزراعيةG وقد يكون معوقا وقد يكون
محفزاG والبرنامج الوطني للتنمية الزراعية في أي قـطـر الـذي يـسـتـهـدف
الارتقاء بالإنتاجية الزراعيةG وفي نفس الوقت تحقـيـق الـظـروف الـكـفـيـلـة
بتواصلهاG لابد أن يأخذ هذا العامل في الاعتبـار. ولا شـك فـي أن جـمـيـع
الأقطار العربيةG دون استثناءG تهدف إلى زيادة إنتاجها الـزراعـي وخـاصـة
Gوبصورة متواصلة من خلال زيادة الإنتاجية لوحدة ا3وارد الطبيعية Gالغذاء
وإلى الارتقاء Tستوى معيشة سكانها ا3شتغلـN بـالـزراعـة. ونـظـام حـيـازة
.Nالأرض الزراعية يلعب دورا محوريا في إمكانيـة تحـقـيـق هـذيـن الـهـدفـ
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والأقطار العربية تتباين كثيرا في ظروفها وفي أوضاع ونظم حيازة الأرض
الزراعيةG والكثير منها يسعى إلى تغيير أو تعديل هذه النظم والأوضاع Tا
يخدم الهدفN السابق ذكرهما عـلـى أفـضـل وجـه. وإدخـال الـتـعـديـلات أو
التغيير في كثير من الأحيان مطلب مبدئي لابد منه. ولكن مثل هذه التعديلات
أو التغييرات يجب أن تكون منتظمة ومنسجمة مع البرنامج الوطني للتنمية
الزراعية المحكوم باستراتيجية التنمية الزراعيةG وأن تـتـقـدم فـي خـطـوات
ثابتةG عبر فترة من الزمن قد تقصر أو تطولG إلى هدف معروف ومحـدد
مسبقاG وهو النظـام الـذي يـكـفـل قـدرا كـافـيـا مـن الحـوافـز لـلـزراع لـزيـادة
إنتاجيتهمG ولتحقيق فوائض ودخول ترفع من مستوى معيشتهم. وفي السعي
لتحقيق هذا الهدفG سـوف تـكـون هـنـاك تـسـاؤلات يـنـبـغـي الإجـابـة عـنـهـا
Gواحتياطات ينبغي مراعاتها. ومن التساؤلات التي ينبغي الإجابة عنها: أولا
هل هناك ظروف تشكل فيها نظم حيازة الأرض الزراعية القائـمـة عـوائـق
وصعوبات خطيرة في طريق تحقيق معدلات تنمية زراعية سريـعـة وقـابـلـة
للتواصل?G وتحقيق مستويات معيشة عادلة للزراع تتناسب وا3توسط العام
3ستوى معيشة السكان?G ومن ثـم-تـسـتـلـزم الـتـدخـل? وثـانـيـا: مـا هـي هـذه
الـظـروف? ومـا هـي أبـعـادهــا الحــقــيــقــيــة? ومــا هــي الحــلــول ا3ــقــتــرحــة
والاستراتيجيات اللازمة ببدائلها المختلفة?G وميزاتG وعيوب كـل مـن هـذه
البدائل? والبعد الزمني ا3طلوب? والاحتياطات الـواجـب مـراعـاتـهـا كـثـيـرة

منها:
أولا: حق ا3لكية مطلب أزلي للإنسانG وقد ضمنته الشرائع السمـاويـة
عن حكمة بليغة 3صلحة الإنسان تحقيقا لدوره في إعمار الأرض. وفضلا
Nفقد أثبتت كل التجارب في العالم شرقا وغربا أن الزراع ا3الك Gعن ذلك
3زارعهمG هم الذين تتوافر لديهم الحوافز القوية لزيادة الإنتاجية وصيانة
مورد الأرض للاستثمار ا3تواصلG فهذا هو الطريق الوحيد الذي يستطيعون
من خلاله زيادة دخولهم وتحسN مستوى معيشتهم ومكانتهم الاجتماعية.
ثانيا: كذلك أظهرت الخبرات ا3كتسبة في مناطق شتى من الـعـالـم أن
الزراعة ا3كثفة للمساحة ا3عقولة التي يفلحها الزارع وأسرته-إذا ما توافر
له الدعم وا3ساندة-تحقق إنتاجية أعلى من تـلـك الـتـي xـكـن أن تحـقـقـهـا

ا3زارع الكبيرة.
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ثالثا: في الأقطار منخفضة الدخل كثيفة السكانG وأيضا في ا3ـنـاطـق
كثيفة السكان الزراعيN محدودة الأراضي الزراعيةG يجب النظر إلى الأرض
الزراعية ليس فقط كوسيلة لتعظيـم الإنـتـاج الـزراعـيG ولـكـن أيـضـا كـأداة
لتشغيل الأيدي العاملة وتنمية ا3هارات والخبرات وتحسN مستوى ا3عيشة.
إن إدخال نظم مزرعية عالية الإنتاجية على نطاق واسـع فـي مـنـاطـق ذات
أوضاع ملكيات زراعية مختلطةG �يل إلى أن تؤدي إلى استقطاب الفرص
الاقتصادية 3صلحة كبار ا3لاك ومتوسطيهم. إن الجانب السلبي لهذا التطور
ا3طلوب بشدة هو إزاحة ا3ستأجرين بالنقد إلى مستأجرين با3شاركةG ثـم
إلى عمال معدمGN كلما اتجه كبار ا3لاك نحو التوسع في ا3يكنة. ومن ثم
Gيجب العمل بحسم نحو خلق فرص عمل جديدة لاستيعاب العمالة الزائدة

وأيضا يحسن الحد من النمو السريع للملكيات الكبيرة.
إن هناك بدائل كثيرة xكن لأي قطر أن يتبناها لتطوير نـظـام لحـيـازة
الأرض الزراعية يكفل تحقيق أهدافه بصورة سليمةG كـمـا أن مـدى إلحـاح
الحاجة إلى الإسراع بهذا التطوير يختـلـف مـن قـطـر لآخـر. ولـيـس هـنـاك
Gفي الأقطار كثيفة السكان Gوصفة �طية 3ا ينبغي عمله. ولكن بوجه عام
وفي ا3ناطق الزراعية كثيفة السكان الزراعيN في أي قطرG مـن الأفـضـل
للحكومات أن تسعى نحو تشكيل اقتصاد ريفي مبني أساسـا عـلـى «مـزارع
أسريةG يفلحها مالكوها منظمة في اتحادات أو مجمعات». ومثل هذه ا3زارع
سوف يفلحها مالكوها الذين يشعرون بالاطمئنان إلى حيازتهم لهـا و�ـثـل
لهم مصدر الرزق القابل للتنمية من خلال الصيانة وإعادة الاستثمار وزيادة
الإنتاجيةG ومن ثم تحسN مستوى ا3عيشة وا3كانة في المجتمع التي يتطلع
إليها كل إنسان دائما. هذه ا3زارع أيضا يجب أن تكون ذات حجم مناسب:
صغيرة Tا يسمح للأسرة بزراعتها مع إمكانـيـة الاسـتـعـانـة بـعـمـل مـأجـور
خلال فترات الذروةG ولكن أيضا كبيرة بدرجة تسمح بإنتاج فائض بحـجـم
معقول يوجه للسوق ويحقق دخلا للأسرةG يضعها في مرتبة متوسط الدخل
العام للقطرG أي لا يبعد كثيرا عن متوسط الدخل با3ناطق الحـضـريـةG أو
بعبارة أخرى حجم مناسب لأن تعتبر مشروعا إنتاجيا أسريا يكفل للأسرة
مستوى معيشة لائـقـا. هـذه ا3ـزارع سـوف تـكـون مـجـمـعـة فـي اتحـادات أو
مجمعات مزرعية تكفل تحقيق زيادات سريعة في الإنتاجية لوحدة ا3ساحة
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من الأرضG من خلال الاستخدام الأمثل لكل ما هو متاح من إنجازات العلم
Gوالمحافظة على الطاقة الإنتاجية للموارد الطبيعية وتنميتها Gوالتكنولوجيا
وخفض تكلفة الإنتاج-أي الاستفادة من ميزات ا3زارع الكبيرة. وبوجه عام-

مثل هذه ا3زارع xكن أن تحقق :
Gأولا: زيادة في إنتاجية ا3وارد الزراعية ا3تاحة للإنتاج الزراعي الكلي
فالزراع ا3الكون 3زارعهم والعاملون فيها بسواعدهم هم الأقدر على تكثيف

استخدام ا3وارد ا3تاحة لديهم.
ثانيا: تحسN مستوى الدخول للسكان الريفيN ووضعهم في خط مواز
لإخوانهم الحضريT Nا يعني تحسN مستوى معيشتهمG الأمر الذي ينعكس
مباشرة على الإنتاجية الزراعية والتي تعني بالتالي تأمN احتياجات الحضر-

والبلاد-من الغذاء.
ثالثا: توسيع وتعميق القاعدة الاسـتـهـلاكـيـة والـسـوق المحـلـي 3ـنـتـجـات
Gا يعني تعزيز الصناعة والأنشطة التسويقية والخدميةT Gالصناعة الحضرية
ومن ثم توفير ا3زيد من فرص العمل وتحسN مستويات الدخل في القطاعات

الأخرى غير الزراعية.
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الأمن الغذائي للجيل الحالي
والأجيال القادمة

ونحن نسعى لتـحـقـيـق الأمـن الـغـذائـي لـلـجـيـل
الحالي-هل نفكر جديا في الأمن الغذائي للأجيال
Gبنفـس القـدر الذي نهتـم به للجيـل الحالـي Gالقادمة
أو على الأقل نأخـذه فـي الاعـتـبـار? فـي كـثـيـر مـن
الأحيان قد يكون التركيز الشـديـد عـلـى اسـتـثـمـار
ا3وارد الطبيعية الزراعية لتحقيق إنتاج أكبر 3صلحة
الجـيـل الحـالـي عـلـى حـسـاب الأجـيــال الــقــادمــة:
استنزاف ا3وارد ا3ائـيـة المحـدودة أحـد الأمـثـلـةG و
إجــهــاد الأرض الــزراعــيــة دون مـــراعـــاة تجـــديـــد
خصوبتها مثل آخرG وتلوث الهواء وما قد يرتبه من
آثار سلبية بعيدة ا3دى مثل ثالثG وغيرها الأمثـلـة

كثيرة.
لقد شهـد الـقـرن الـعـشـرون تـقـدمـا كـبـيـرا فـي
Gالــطــب Gمـجـالات الـنـشـاط الإنـسـانـي: الــتــعــلــيــم
الصناعةG الزراعةG الـتـجـارة...الـخG كـلـهـا تـقـدمـت
وأثمرت ظروفا معيـشـة أفـضـل �ـثـلـت فـي فـرص
تعليمية أفضلG وإمدادات غذاء أوفر وأكثر استقرارا
وأعلى قيمة غـذائـيـةG وزيـادة فـي مـتـوسـط الـعـمـر
ا3توقعG وتحسN عام فـي نـوعـيـة الحـيـاة لـغـالـبـيـة

3
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السكان في شتى أرجاء العالم. وعلى الرغم من ذلكG فقد بدأ في العقدين
الأخيرين شعور عام بN ا3فكرين ا3هتمN بقضايا التنمية والتقدم بالـقـلـق
من أن هذا التقدم لاxكن استدامته (أو تواصـلـه)G إذ فـي خـلال الانـدفـاع
العارم نحو تحقيقه استخدمG وأسيء استخدامG و¢ إهدار العديد من ا3وارد
الطبيعية غير ا3تجددةG وتعرض العديد من مكونات البيئة للتآكل بطريقـة

 أن :(١)xكن أن تهدد مستقبل الإنسانG ورTا تهدد بقـاءه. ويـذكـر شـووف
«المجتمعات الصناعية تصرفت بصورة �اثلة إلى حد كبير لتصرف مدمني
المخدرات-راغبة تقريبا في عمل أي شيء في سبيل ضمان الوصول ا3تنامي
للموارد الطبيعيةT Gا فيه شن الحرب لضـمـان هـذا الـوصـولG وفـي حـالـة
عمى عما يترتب على استعمال هذه ا3وارد وعن اعتمادنا الإدماني عليها».
وفي عام ١٩٧٢ أصدر «نادي روما»-وهو تجمع ضم نحو ثلاثN عا3ا في
مجالات تخصص مختلفة -تقريره الشهير ا3عروف بتقرير ميدوز وزملائـه
أو «مشروع مستقبل الإنسان»G الذي عالج فيه ا3شكلات ا3رئية التي تعاني
منها سكان العالمG وقدم النموذج الذي أطلق عليه «حدود النمو». لقد أطلق
هذا التقرير العنان 3ناقشات قضية استدامة أو تواصل التنميةG ففي مجال
الزراعة نجد أن الطلب الشديد على ا3نتجات الزراعية ا3ترتب على زيادة
السكان والنمو الاقتصاديG لابد أن يشكل ضغطا شديدا على ا3وارد الطبيعية
المحدودة التي بالتالي xكن أن تشكل «حدودا للنمو»G ومن ثم لابد أن يثور
القلق للبحث عن حلول للوفاء باحتياجات ا3ستـقـبـل. ويـنـظـر الـبـعـض إلـى
إمكانية تحقيق هذا التوازن بN احتياجات الحاضر واحتياجات ا3ستقبل.

-على سبيل ا3ثال-أنه: «مهما كـانـت(٢)بقدر من التشاؤمG فيذكر سبندجيـان
الإنجازات التكنولوجية وتطبيقاتها رائعةG فإن هـنـاك حـدودا لـقـدرة «أمـنـا
Gفإذا حاولنا تجاوز هذه الحدود فإن الزراعة عندئذ Gالأرض» على الإعاشة
والثقافة الإنسانية كما نعرفهاG لن تكـون مـسـتـدxـةG وسـوف يـكـون هـنـاك
ضرر دائم لواحد أو أكثر من ا3كونات الأربعة الأساسية للبيئة التي نعرفها».
وهكذاG ومع نهاية عقد السبعينيات وبداية الثمانينياتG بدأ على الصعيد
العا3ي اهتمام متزايد بالأسلوب الذي بواسطته تستخدم الكثير من ا3وارد
الطبيعية للأرضG وعما إذا كان هذا الأسلوب يتيح الفرصـة لاسـتـدامـة أو
تواصل الوفاء باحتياجات السكان ا3تزايدين دوما. على أننا يجب أن نشير
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هنا إلى تحفظ يختص بالدول الناميةG فا3لايN من السكان في هذه الدول
لم تتح لهم الفرصة بعد للتمتع بالتحسN فـي نـوعـيـة الحـيـاة الـذي تحـقـق
للعالم ا3تقدمG وهكذا فإن المجتمع الإنساني يواجه بتحد مزدوج يتمثل في
محاولة تحسN معيشة أولئك الذين تجاوزهم التقدم إلى حد كـبـيـرG وفـي
نفس الوقت استدامة التقدم الذي حققـه الآخـرونG وأن يـتـم تحـقـيـق هـذا
بأساليب لا تضع قيودا مسبقة على الأجـيـال الـقـادمـة فـي الـتـمـتـع بـتـقـدم

�اثل أو أكبر.
على أن العلاقة بN التقدم واستخدام ا3ـوارد ورفـاهـيـة الإنـسـان تـظـل

(٣)علاقة غير مريحة وباعثة للكثير من القلق على ا3ستقبل. ويذكر روتـان

في صدد هذه العلاقةG أن العالم xـر الآن بـا3ـوجـة الـثـالـثـة مـن الاهـتـمـام
الاجتماعي بالعلاقة بN ا3وارد الطبيعية وتواصل التـقـدم والـتـحـسـN فـي

رفاهية الإنسان.
كانت ا3وجة الأولى من الاهتمام عقب انتهاء الحرب العا3ية الثانيةG في
الأربعينيات وأوائل الخمسينياتG عندما تركز الاهتمام على العلاقات الكمية
بN مقدار إتاحة ا3وارد ومـقـدار الـنـمـوG أي كـفـايـة الأرض وا3ـاء والـطـاقـة
وا3وارد الطبيعية الأخرى لتواصل النموG وكان التغير التكنولوجي أحد مظاهر

الاستجابة لهذه ا3وجة من الاهتمام.
وجاءت ا3وجة الثانية من الاهتمام خلال الستينيات وأوائل السبعينيات-
وأعطيت الأسبقية للطاقات الكامنة في ضوء حدود النمو الـتـي فـرضـتـهـا
قدرات ا3وارد الطبيعيةG وتدعم هذا التوجه باهتمام آخر بقدرة البيئة على
امتصاص واستيعاب الأشكال المختلفة للتلوث ا3تولدة عن النمو. وكان قـد
أخذ في الظهور صراع بN ا3صدرين الأساسيN لـلـطـلـب عـلـى الخـدمـات
البيئيةG �ثل أولهما في الطلب ا3تزايد على استيعاب البيئة لـلـمـتـخـلـفـات
الناتجة عن النمو في إنتاج واستهلاك السلع-مثل وجود ا3بيدات الحشرية
في الأغذيةG والضبخن (الضباب الدخاني)G وا3ـتـخـلـفـات الإشـعـاعـيـة فـي
المحيط الحيويG والثاني في النمو الـسـريـع فـي الـطـلـب الاسـتـهـلاكـي 3ـتـع
ا3نتجات البيئيةG متمثلا في الاستهلاك ا3باشر للخدمات البيئية الناتج عن
النمو السريع في متوسط دخل الفرد وا3رونـة الـعـالـيـة لـلـطـلـب عـلـى هـذه

الخدمات.
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Nحـيـث تـدعـم الاهـتـمـامـ Gوجاءت ا3وجة الثالثة مع بداية الثمانينيـات
السابقN-الطاقة الكامنة للنمو وقدرة البيئة على استيعاب متخلفات النمو-
باهتمام ثالث يتركز حول الآثار ا3ترتبة على التغيرات البيئية الجاريةG مثل
تآكل طبقة الأوزونG تزايد دفء الأرض أو الاحتباس الحراري...الخG علـى
إنتاج الغذاء وصحة الإنسان. ومع نهاية الثمانينيات اتسع الاهتمام بتأثيرات
التكثيف الزراعيG والاهتمام الذي تركز خلال السبعينيـات عـلـى تـأثـيـرات
Nوفي سلامة العمال الزراعي Gا3بيدات ومصادر التلوث في البيئة الطبيعية
وسلامة ا3ستهلكGN تطور في الثمانينيات ليشمل تأثيرات التكثيف والنمو
الكبير للإنتاج الزراعي في تآكل ا3وارد الطبيعية الزراعية ومن ثم الحديث
بقوة عن «استدامة الزراعة»G وإن ظل ا3وضوع «مـفـهـومـا عـامـا» أو «فـكـرة
عامة» غير محددة ا3عالمG تشتمل على طيف واسع من الاهتمامات ا3تعلقة
بالطاقة الكامنة للتنمية الاقتصاديةG واحتمالات أن تتعرض 3عوقات بسبب

ا3وارد أو البيئةx Gكن أن تعمل على تثبيط التقدم في ا3ستقبل.

مفهوم استدامة (تواصل) التنمية الزراعية
مـن الـنـاحـيـة الـلـغـويـة يـذكـر قـامـوس أكـسـفـورد الإنجـلــيــزي أن كــلــمــة

Sustainabilityالقابلية للدوام Gتشير إلى «الإبقاء على مجهود جار باستمرار 
والحفظ من التدني»G والكلمة العربية الأقرب إلى هذا ا3عنى هي «استدامة»
أو «تواصل». على أن مثل هذا التعريف xكن أن يعني أن النظم الزراعـيـة
Gة إذا احتفظ بالإنتاج عند مستواه الحاليxسوف تكون متواصلة أو مستد
وهذا سوف يكون موقفا اسـتاتيكياG بينما التواصل (الاسـتدامـة) يـجـب أن
ينظـر إليـها كمـوقف ديناميكي يعكـس الاحتياجات ا3تغيرة لسكان متزايدين
دوماG ومن ثم فإن ا3عنى الحـرفي للكلمة لا يـكـفـيG وا3ـطـلـوب هـو مـفـهـوم

شامل. وقد بذلت-ولا تزال-العديد من الجهود للتوصل إلى هذا ا3فهوم.
في عام ١٩٨٣ شكلت الأ� ا3تحدة «اللجنة الدولية عن البيئة والتنمية»
للنظر في استراتيجيات طويلة ا3دى لتحقيق تـنـمـيـة عـا3ـيـة طـويـلـة ا3ـدى

 عام ١٩٨٧ تحـت عـنـوان(٤)بحلول عـام ٢٠٠٠مG وأصـدرت الـلـجـنـة تـقـريـرهـا
«مستقبلنا ا3شترك»G عرفت فيه التنمية ا3تواصلة أو ا3ستدامة بأنها: «التنمية
التي تواجه احتياجات الحاضر دون الإجحاف بقدرة الأجيال القادمة على
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مواجهة احتياجاتهم الخاصة» . وتطبيقا لهذه القاعدة العامة بالنسبة للزراعة
فإن: «استمرارية الأمن الغذائي سوف تعتمد علـى قـاعـدة مـوارد طـبـيـعـيـة
منتجة ومتواصلة. إن التحدي الذي يواجه الحكومات وا3نتـجـN هـو زيـادة
الإنتاجية الزراعية ومن ثم ضمان الأمن الغذائي مع تعزيز القدرة الإنتاجية
لقاعدة ا3وارد الطبيعية هذه في صورة متواصلة». ويحدد التقرير: «تطرح
العقود القليلة القادمة على نظم الغذاء العا3ية تحديا أضخم �ا xكن أن
تواجهه مرة أخرى. إن الجهد ا3طلوب لزيادة الإنـتـاج إلـى مـسـتـوى يـواكـب
الزيادة غير ا3سبوقة في الطلبG مع الإبقاء على التكامل البيئي الضروري
لنظم الغذاء هو جهد هائل في حجمه وفي تعقيداته. وبالنظر إلى العقبات
التي يجب تخطيهاG ومعظمها من صنع الإنسانG فإن هذا الجهد xكن أن

يفشل بسهولة أكثر من أن ينجح».
 الزراعة ا3ستدامة (ا3تواصلة)(٥)وتعرف اللجنة الاستشارية للتكنولوجيا

بأنها: «الإدارة الناجحة 3وارد الزراعة للوفاء بالاحتياجات ا3تغيرة للإنسان
مع المحافظة على نوعية البيئة أو تحسينها وصيانة ا3وارد الطبيعية». هذا

التعريف يشتمل على خمسة مكونات أساسية :
Gكن أن تؤثر في الزراعةx ١- الإدارة : وتشمل القرارات السياسية التي
والتي تتخذ على جميع ا3ستويات بدءا من مستوى الحكومة وحتى الأفراد

.Nا3نتج
٢- الناجحة: تعني أن النظام الإنتاجي سـوف يـولـد دخـلا كـافـيـا وتـبـعـا

لذلك سوف يكون قابلا للبقاء اقتصاديا ومقبولا اقتصاديا.
٣- موارد الزراعة: تشمل ا3دخلات وا3كونات ا3صنـعـة الـتـي تـأتـي مـن

خارج القطاع الزراعي (كيماوياتG آلات...الخ).
٤- للاحتياجات ا3تغيرة للإنسان: تـفـتـرض حـدوث تـطـور مـسـتـمـر فـي

.Nالاحتياجات كما ونوعا دون الإشارة تحديدا إلى أفق زمني مع
٥- المحافظة على نوعية البيئة وصيانة ا3وارد الـطـبـيـعـيـة: تـفـتـرض أن
التغيرات في البيئة أو توافر ا3وارد الطبيعية لاينبغي أن تهدد القدرة على
الوفاء أو مقابلة الاحتياجات ا3تغيرةG وأن احتياجات الإنتاج يجب مقابلتها

أو الوفاء بها دون تعريض البيئات الطبيعية لإضرار غير ضروري.
:Nعنصـريـن أسـاسـيـ Nويلاحظ في تعريف التواصل أهمية التوازن ب
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الأول-xثل الحاضر وهو الحاجة إلى زيادة الإنتاجيةG فلا شك أن مـعـظـم
دول العالم النامي تستشعر حاجة شديدة إلى زيـادة الإنـتـاج الـزراعـي يـتـم
تحقيقها أساسا من خلال زيادة الإنتاجيةG ويستحيل على هذه الدول التغاضي
عن أولوية زيادة الإنتاجيةG ولو أن الكثيرين من الذين يعالجون قضية التواصل
xيلون إلى تجاهل هذه الأولويةG ويغلبون موضوعات تآكل ا3وارد الطبيعية
والبيئةG وهو أمر مفهوم بالنسبة للدول ا3تقدمة التي حققت درجـة كـبـيـرة
من وفرة الإنتاج الزراعي. والعـنـصـر الـثـانـي xـثـل ا3ـسـتـقـبـل مـن مـنـطـلـق

الاستمرارية أو العدالة للأجيال القادمة.
والإنتاجية الأكبر يجب أن تحقق غايات التواصلG ولاينبـغـي أن تـشـكـل
خطرا على قدرة الزراعة على الوفاء باحتياجات ا3ستـقـبـلG ومـن الجـديـر
بالذكر أن الغايات الإنتاجية التي تتحقق من خلال مداخـل قـصـيـرة ا3ـدى
كثيـرا ما لا تكون متواصلةG ومن ثم فإن جهود زيادة الإنتاجية يجب أن تأخذ
في الاعتبار كلا من الآثار ا3ترتبة على هذه الزيـادةG وأيـضـا الاحـتـيـاجـات
طويلة ا3دى. كذلك فإن ربط التواصل بتحقيق العدالة الاجتماعية للأجيال
القادمة بصورة مطلقة يصعب تحقيقه في كثير من الحالات. وعلى سبيـل
ا3ثال-كيف يكون الحال في منطقة جافة بها خزان ماء أرضي جوفي غيـر
متجدد? xكن إقامة نظام إنتاج زراعي متواصل فترة زمنية محددة-فكيف
xكن تحقيق العدالة بN الأجيال? هل يتطلب معيار التواصل ا3طلوب في
هذه الحالة التغاضي عن ا3تطلبات الضرورية الحالية وترك الخزان الجوفي
دون استخدام إلى الأبد? إن التمسـك ا3ـطـلـق Tـفـهـوم الـتـواصـل فـي هـذه
الحالة يعطي أهمية زائدة للإبقاء علـى الـــمـوقـف الحـالـيG أي أن الـتـوازن
يختل 3صلحة الأجيال القادمـة على حـساب الجيل الحالي. كـذلك هنـــاك
نقطـة أخـرى هـي أننـا لا نستطيع أن نتوقعG بدرجة دقة كبيرة مدى حاجة
الأجيال القادمة لهذه ا3واردG وما إذا كانت قدرات العلم والتكنولوجيا ستوفر
البدائل خلال فترة زمنية معقولة. وهكذا فإن التوازن بN احتياجات الحاضر

واحتياجات ا3ستقبل هو توجه عام وليس حكما مطلقا.
 التعريف التالي: «... إدارة وصيانـة(٦)وتتبنى منظمة الأغذية والزراعة

قاعدة ا3وارد الطبيعيةG وتوجيه التغير التكنولوجي وا3ؤسسي Tا يؤدي إلى
ضمان تحقيق-وبصورة مستمرة-إشباع الاحتياجات الإنسانية للوقت الحاضر
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وللأجيال القادمة. مثل هـذه الـتـنـمـيـة ا3ـتـواصـلـة (فـي قـطـاعـات الـزراعـة
Gوالأسماك والغابات) تصون الأرض وا3اء والتنوع الوراثي للنبات والحيوان
ولا تسبب تدهورا بيئياG ومناسبة فنياG وقابلة للتطبيق اقتصادياG ومقبولة
اجتماعيا. هذا التعريف فضلا عن أنه يشمل العوامل الـبـيـئـيـة الأسـاسـيـة
للتنمية ا3تواصلةG يعطي أيضا نفس القدر من الأهمية للعوامل  الزراعـيـة
والاقتصادية والاجتماعية. كذلك يدمج الاستخدام الأمثل للموارد والإدارة
البيئية مع زيادة وتواصل أو استدامة الإنتاجG وتأمN مصادر الرزقG والأمن
الغذائيG والعدالةG والاستقرار الاجتماعيG ومشاركة الناس في عملية التنمية
Gالشاملة. كذلك فهو يعني العدالة في فرص الوصول للإنتاج وفي توزيـعـه
وفي الحوافز الاقتصادية وفي التوزيع العادل للدخلG وتنمية ا3وارد البشرية.

 تعريفا للزراعة ا3تواصلة بأنها:(٧)وتقدم الجمعية الأمريكية للمحاصيل
«تلك التي على ا3دى الطويل: ١- تعزز نوعية البيئـة وقـاعـدة ا3ـــوارد الـتـي
-٣ G٢- توفـر احتيـاجات الإنسـان من الغذاء والأليـاف Gتعتمد عليـها الزراعـة

قابلة للبقاء اقتصادياG ٤- تحسن نوعية الحياة للزراع وللمجتمع ككل».
 أن الزراعة ا3تواصلة يجب أن تؤسس على نظم مزرعية(٨)ويرى إيكرد

تتصف بالقدرة على المحافظة على إنتاجيتها وعلى فائدتها للمجتـمـع إلـى
مالانهايةG وأن هذه النظم ا3ـزرعـيـةG عـلـى ا3ـدى الـطـويـلG يـجـب أن تـكـون
منتجة ومربحة وإلا فلن تتواصل اقتصادياG كما يجـب أن تـكـون مـتـواصـلـة

 أنه لكـي(٩)بيئيا وإلا فلن تكون مربحة على ا3دى الطويل. ويـضـيـف يـورك
تكون الزراعة متواصلةG يجب أن تكون أعلى إنتاجية لتـفـي بـالاحـتـيـاجـات
ا3تناميةG وأن تستمر على درجة عالية من الكفاءةG وأن يحصل الزراع على

 أنه لكي تتحـقـق(١٠)عائد معقول على استثماراتهم وعملهم. ويـذكـر بـنـتـلـي
زراعة متواصلة في مصر يجب مواجهة ثـلاث مجمـوعات من التـحـــديـات
-٢ Gبنجاح وهي: ١- تحديات فنية وتشمل مشـاكل الإنتـاج والبيئة والاقتصاد
تحديات تتعلق بالسـياسات وتشمل الإدارة والتحـديات السـياسـيةG ٣- تحديات

تتعلق بالتقاليد وا3شاكل الثقافية والاجتماعية.
Gيـجـب إدراك أنـه Gومن جهة أخرى فإنه لتوفير تعريف عملي للتواصل
بالنسبة لأي نظام معGN قد يكون ا3رغوب فيه تواصل أكثر من عامل واحد
Gومن ثم فقد نشأ تضارب أو تعارض من العوامل المختلفة Gمن مكونات النظام
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كذلك فإن ا3دخل للتواصل في منطقة جغرافيـة مـعـيـنـة رTـا يـتـعـارض أو
يحفز التواصل في مناطق جغرافية أخرىG وأيضا هناك علاقات اجتماعية
لها علاقة بالتواصلG وهكذا فإن مفهوم «التواصل» دون تحديد أبعد: 3ا هو
مطلوب تواصلهG وعلى أي ا3ستوياتG وفي أي منطقة جغرافيةG والتحديد
الواضح للعلاقة بN هدف التواصل والأهداف الأخرى-يعتـبـر مـفـرغـا مـن
المحتوى وغير مفيد للمعالجة العلمية والتحليل الجاد للسـيـاسـات. ويـذكـر

 أن ا3فهوم التقليدي «للتواصل» باعتباره «القدرة على المحافظة(١١)سويندال
على تدفق معN عبر الزمن من القاعدة التي يعتمد علـيـهـا ذلـك الـتـدفـق»
مفهوم إستاتيكيG وينبغي أن يتطور إلى مفهوم أكثر ديناميكية. وا3ـفـاهـيـم
Gالأكثر ديناميكية التي ظهرت نتجت إما عن توصيف أبعد 3ا ينبغي تواصله
أو من خلال الدمـج بـN أهـداف الـتـواصـل وأهـداف أخـرى. وعـلـى سـبـيـل
ا3ثال-إذا كان ا3رغوب فيه تواصل مستويات الاستهلاك للفرد بينـمـا عـدد
السكان يتزايدG عندئذ تكون زيادة الإنتاج للسلع موضوع الاسـتهلاك ضـرورية.
وبا3ثـل إذا كانت زيادة أسـعار ا3دخـلات والمخرجـات متغيرة بسـبب تغيرات
في أسـعار الطاقـة مثـلا أو في الطلب النهائيG فإن تـواصـل الـربـحـيـة مـن
النشاط ا3زرعي يتطلب تغييرا في النظم ا3زرعية. كذلك قد يكون ا3طلوب
تحسN نوعية الحياة عبر الزمن وليس فقط مجرد المحافظة على الوضع
القائم. وفي جميع هذه ا3واقفG وفي مواقف أخرىG تصبح الفكرة الأساسية

للتواصل أكثر ديناميكية ويصبح التواصل «التنمية ا3تواصلة».
G«ومن الجدير با3لاحظة أنه عند التفكير من منظور «التنمية ا3تواصلة
ليس من الضروري الإصرار على تـواصـل كـل مـكـون مـن مـكـونـات الـنـظـام
الإنتاجيG فمن ا3مكن استخدام بعض ا3وارد-أي مكونات النظام-Tستويات
أعلى من ا3ستويات ا3تواصلة مع المحافظة على الإنتاجية الكلـيـة لـقـاعـدة
ا3واردG وهذا يعمل على الاستفادة من احتمالات الإحلال بـN ا3ـوارد-كـمـا
حدث بالفعل عند إحلال الآلة محل قدرة الحـيـوان فـي إنـتـاج المحـاصـيـل.
وعلى مستوى النظام ا3زرعي الحقليG فإن «زيادة ا3ـعـلـومـات» عـن الـتـربـة
الزراعية والمحصول xكن أن تؤدي إلى «خفض كمية الأسمدة» دون التضحية
بالإنتاجية. ولكن يجب أن نأخذ في الحسبان دائما دور «العامل المحدد».
ولقد أعطيت في السنوات الأخيرة أهمية كبيرة ومتزايدة للحاجة إلـى
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البحوث لتخطي العقبات التي تعترض تحقيق غايات التواصلG ولكن لايزال
Gمن العسير القول بإمكانية توليد تكنولوجيات خاصة لـتـحـقـيـق الـتـواصـل
والأكثر احتمالا أن تؤخذ متطلبات التواصل في البرامج البحثية. وفي هذا

: «هناك اهتمام متزايد باحتمال أن تتعرض(١٢)الصدد يذكر جراهام توماسي
القدرات الكامنة للتنمية الزراعية 3عوقات بسبب ا3وارد أو البيئة xكن أن
تؤدي إلى تثبيط التقدم في ا3ستقبلG ومن ثم فمن الضروري أن يؤخذ في
الاعتبار عند تحليل النظم الحالية بصفة عامةG وفي البرامج البحثية على
Gالقدرات الكامنة للتنمية وا3عوقات التي تحول دون تحقيقها Gوجه الخصوص
وهو عمل ينظر إليه الكثيرون باعتباره حاسما لتحسN نوعية الحياة لسكان

الأرض.
Gكن استخـلاصـهـا أنـه عـنـد هـذا ا3ـنـعـطـفx والنتيجة الأساسية التي
التواصل هو مجموعة عريضة من ا3فـاهـيـم الـتـي يـجـب أن تـخـدم تـوجـيـه
البحوث من جميع جوانبهاG وهي ليست مجموعة من التكنولـوجـيـات الـتـي
xكن التوصية بتبنيهاG ولاهي قريـبـة مـن أن تـكـون كـذلـكG وحـتـى تحـقـيـق
تعريف عملي للتواصل xثل إشكالا. وهكذا رTا لن تتـحـرك أبـدا الـفـكـرة
العامة للتواصل أبعد من كونها إطارا ضمنيا لتنظـيـم مـجـمـوعـة  مـن ردود
الأفعال للاهتمامات ا3تعلقة بالبيئة وا3وارد. ومع ذلكG فبالأخذ في الاعتبار
الأهمية الكامنة طويلة ا3دى لهذه الاهتماماتG فإن مفهـوم الـتـواصـلG مـن
المحتمل أن يلعب دورا في سياسة وإدارة البحوث لوقت قادم». كذلك يذكر

 «إن كل البرامج البحثية الزراعية يجب أن تخطط وتنفذ وتقيم من(١٣)يورك
خلال منظور التواصل يجب أن نبقي في الحسبان وبـصـفـة ثـابـتـة ودائـمـة
غايات التواصلG ونحاول أن نجعل اهتمامات التواصل مـكـونـا أصـيـلا فـي
جميع الجهود البحثية... إن تحدي تحقيق نظم زراعية متواصلة يرتكز إلى
حد كبير على ا3ؤسسات البحثية والتعليمية. هذه ا3ؤسسات يجب أن توجه
اهتماما أكبر نحو تطوير وتطبيق التكـنـولـوجـيـات الـلازمـة لـتـحـقـيـق زيـادة
الإنتاجية ومقابلة الأبعاد الاقتصادية والـبـيـئـيـة لـلـتـواصـل. وكـوكـب الأرض
لايستطيع تحقيق زراعة متواصلة ويفي بالاحتياجات ا3تـزايـدة بـاسـتـمـرار
للسكان دون استخدام التكنولوجيا الحديثة Tا فيها الاسـتـخـدام الـرشـيـد

للكيماويات».
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محددات استدامة (تواصل) التنمية الزراعية
هل xكن تحقيق التنمية الزراعية والارتقاء بالإنتاجية والإنتاج الزراعي
الكلي للوفاء باحتياجات السكان وتحسN معيشتهم بصـورة دائـمـة? سـؤال
مطروح الآن بقوةG وسيظل كذلك في ا3ستقبـلG ويـنـبـغـي عـلـى ا3ـؤسـسـات
البحثية أن توليه عناية فـائـقـة. ولاشـك فـي أن هـنـاك فـرصـا مـتـاحـة الآن
لتحقيق استدامة أو تواصل التنمية الزراعيةG وستتاح باستمرار من خـلال
القدرات ا3تنامية للعلم والتكنولوجيا والوعي العام بضرورة التنمية الزراعية.
ولكن هناك أيضا الكثير من العوامل المحددة التي تـضـع قـيـودا عـلـى هـذه
Gوالتي ستتاح مستقـبـلا Gا تكبحها. والفرصة ا3تاحة حالياTالاستدامة ور
والقيود أو المحددات الحاليةG وكذلك التي ستنشأ مستقبلاG تختلف بطبيعة
الحال من بلد لآخرG ومن وقت لآخرG كما xكن أن تتغير بالنسبة لبعضهـا
البعض تبعا للجهود التي تبذل للتعامل معها. وعمومـا xـكـنـنـا الـنـظـر إلـى
محددات التنمية الزراعية ا3تواصلة في مجموعتN من الـعـوامـل: الأولـى-
وهي الأكثر خطورة والأصعب في ا3عالجةG وتشـمل تلك التي تتعلق بـتـآكـل
G٣- الهــواء وا3ـناخ G٢- ا3اء Gقاعدة ا3وارد الطبيعية ا3تمثـلة في : ١- الأرض
٤- ا3ورد الوراثيG (٥) الطاقة غير ا3تجددة. والثانية- وتشمل تلك العوامـل
المحددة للاستخدام الأمثل للموارد وأهمها: ١- الآفات والأمراض التي تصيب
النباتات والحيوانات ا3زرعيةG ٢- التكنولوجيا ا3تاحة والتي xكن توليدهـا
ونقلها وتبنيهاG ٣- الضغط السكانيG ٤- الظروف الاقتصادية والاجتماعية
والسياسية التي تجري التنمية الزراعية خلالهاG ومتطلبات أمان الغذاء وما
ترتب عليها من دعوة إلى زراعة بديلةG وهذا العامل الأخير سبق أن ناقشناه

بقدر من الاستفاضة.

أولا-تآكل قاعدة الموارد الطبيعية :
١-تآكل مورد الأرض الزراعية :

ونقـصـد بـالأرض الـزراعـيـة هـنـا كـل الأراضـي الـتـي تـدخـل فـي مـجـال
الاستثمار الزراعي شـامـلـة المحـاصـيـلG والـزراعـات ا3ـسـتـدxـةG وا3ـراعـي
ا3ستدxةG والغابات والأحراش. هذا ا3ورد يتعرض بوجه عام لنوعـN مـن
التآكل: الأول من حيث الكم أو متوسط ما يخص الفردG والثاني من حيـث
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النوعية أو الخصوبة.
وقد سبق أن أشرنا في الفصل الأول إلى تنـاقـص مـتـوسـط مـا يـخـص
الفرد بدرجة خطيرة خلال الثلاثة والعـشـريـن عـامـا الأخـيـرةG سـواء عـلـى
مستوى العالم أو على مستوى الوطن العربيG وهو تناقص يعزى إلى زيادة
السكان في مقابل مورد محدود بطبيعتهG ومن ثم فأي زيادة سكانية قادمة
لن تقابلها زيادة �اثلة في مورد الأرض الزراعية وبالتالي سـوف يـسـتـمـر
هذا ا3ورد في التآكل كمياG أي سوف يتناقص متوسط ما يخص الفرد. وقد

 أنه في خلال النصف قرن الأخير حدث تناقص حاد في(١٤)ذكر هانراهان
معدل استصلاح الأراضي الجديدةG وبينما كان التوسع في مساحة المحاصيل
خـلال الخـمـسـيـنـيـات يـجـري Tـعـدل ١% سـنـويـا تـنـاقـص هـذا ا3ـعـدل فـي
السبعينيات إلى نحو ٠٬٣%. ولا شك في أن مقدار هذا التآكل يختلف كثيرا
من بلد لآخرG فبعض الدول لا يزال لديها كثير من ا3ساحات لم يـسـتـثـمـر
بعدG ولكن الكثير من الدول استثمرت معظم ما لديها. وفي الوطن العربي
قد يجوز لنا القول بوجود مجال في السودان والعراق ورTا سـوريـا-ولـكـن
إلى أي مدى? ثم ماذا عن الأقطار الأخرى? في مصر مثلا-وهي تعطي مثالا
لبلد كاد  أن يصل-إن لم يكن قد وصل بالفعل-إلى «حد» الطاقة الاستيعابية
للموارد الطبيعيةG تضافرت الزيادة السكانيةG وأدى  تحويل جانب من الأرض
الزراعية إلى استخدامات أخرى غير زراعيةG أدى  إلى تناقص ما يـخـص

٢ عام ١٩٠٧ إلـى ١٠٢٠م٢الفرد الواحد من الأرض الزراعيـة مـن نـحـو ٢٠٣٨م

عام G١٩٥٧ أي إلى نحو النصف خـلال خـمـسـN عـامـاG ثـم إلـى ٥٢٢م٢ عـام
G ثم إلـى(١٥)١٩٨٥-أي إلى النصف مرة أخرى خلال ثمانيـة وعـشـريـن عـامـا

 عام ١٩٩٢. ومع استمرار الزيادة السكانية يستمر الـتـنـاقـص Tـعـدل٤٧١٢م
 مساحة الأرض(١٦)يقارب معدل الزيادة السكانية. وقد قدر جاردنر وباركر

الزراعيـة ا3صرية التي فقدت من قطاع الزراعة و¢ استخدامها في أوجه
النشاط الأخرى فيما بN عامي ١٩٨٤٬٥٣ بنحو ٥٧٠ ألف فدان أو ١٠% مـن

ا3سـاحة الكلية للأرض الزراعية.
ومن حيث النوعية أو الخصوبةG فلا شك في أن الأرض الزراعية تتعرض
3صادر عديدة من مسببات تدهور الخصوبةG لعل أهمهـا عـوامـل الـتـعـريـة
والتدهور الكيماوي (ا3لوحة والقلوية وارتفاع مستوى ا3اء الأرضي أو الغدق
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والتدهور الفيزيائي لبناء التربة)G وجميعها تؤثر سلبا في  القدرة الإنتاجية
 الأراضي ا3تدهورة على مستـوى(١٧)للأرض الزراعية. وقد قدر اجيبوتـيـل

العالم بنحو ١٢١٤ مليون هكتار معظمها بسبب التعرية ا3ائـيـة (٧٤٨ مـلـيـون
هكتار)G والتعرية بفعل الرياح (٢٨٠ مليون هكتار)G والتدهور الكيماوي (١٤٧
مليون هكتار)G والفيزيائي (٣٩ مليون هكتار). أما من حيث الأسباب الرئيسية
G(٣٩٨ مليون هكتار) والرعي الجائر G(٣٨٤ مليون هكتار) فهي: إزالة الغابات
والإدارة السيئة للأرض الزراعية (٢٣٩ مليـون هـكـتـار) وأسـبـاب أخـرى (٩٣

مليون هكتار).
وهكذا فإن تناقص ما يخص الفرد من أرض زراعية وتناقص خصوبتها
ومن ثم قدرتها الإنتاجيةG كل هذا يفرض قيدا صعبا على استدامة التنمية

الزراعية ينبغي إيجاد حلول مناسبة له.
ويلخص عبد السلام موقف مورد الأرض الزراعـيـة فـي مـصـر بـقـولـه:
«في خلال الخمسN عاما ا3اضية تعرضت مساحة الأراضي الزراعية إلى
عاملN متضادينG أحدهما إيجابي والآخر سلبيG فعلى الجانب الإيجـابـي
Gكانت هناك جهود لاستصلاح أراض جديدة وإضافتها إلى الرقعة ا3نزرعة
ويبدو حتى الآن أن هذا العامل لم يحقق النجاح ا3نشود بـل كـان دوره فـي
التأثير في مساحة الرقعة ا3نزرعة محدودا للغاية. وعلى الجانب السلبـي
كانت هناك مجموعة من العوامل تعمل معا عـلـى تـآكـل الـرقـعـة ا3ـنـزرعـة-
فالزيادة السكانية وتضاعف عدد سكان الريف تقريبا اسـتـلـزم اسـتـقـطـاع
مساحات كبيرة لأغراض السكن والخدمات الأساسية والطرق... الخ وكذلك
زحفت ا3دن ليس نحو الصحراءG ولكن نحو الأراضي الزراعية واقتـطـعـت
منها الكثيرG وكانت ثالثة الأثافي في التجريف الـذي أقـدم عـلـيـه الإنـسـان
ا3صري في السنوات الأخيرةG غير واع Tدى الجرم الذي يقترفه في حق
نفسه والأجيال القادمة. وأصبحت محصلة عوامل التآكل هذه أكـبـر أثـرا-
.Gخاصة في السنوات الأخيرة-مـن مـحـاولات الاسـتـصـلاح لأراض جـديـدة
ومن ثم يبدو أن خانة الخصوم في الرقعة الزراعية كـانـت أكـبـر مـن خـانـة
الإضافة. وبجانب ما اعترى الرقعة الـزراعـيـة مـن حـيـث الـكـم كـان هـنـاك
أيضا خصم من حيث الكيفG بسبب ما أصاب مساحات كبيرة من تدهـور

ملحوظ في خصوبة التربة وارتفاع مستوى ا3اء الأرضي».
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٢-تآكل مورد الماء:
تنحصر مصادر ا3ياه العذبة اللازمة للاستثمار الزراعـي فـي واحـد أو
أكثر من ثلاثة مصادر (باستبعاد تحلية ماء البحر): الأمطار والأنهار وا3ياه
الجوفية. وكما هو الحال بالنسبة 3ورد الأرضG يعاني مورد ا3اء مـن تـآكـل
كمي-تناقص متـوسـط مـا يـخـص الـفـرد - وتـآكـل نـوعـي أي تـنـاقـص جـودة
وصلاحية ا3ياه. وقد تحدثنا فـي الـفـصـل الأول عـن تـنـاقـص مـتـوسـط مـا

يخص الفرد.
أما التآكل النوعي فينتج أساسا عن زيادة الأملاح وعن التلوث خـاصـة
بالنترات والفوسفور وإلى حد ما Tبيدات الآفات. وتعتبر الأسمدة ا3عدنية
والحيوانية مصدرين رئيسيN للعنـاصـر الـغـذائـيـة لـلـنـبـات خـاصـة الآزوت
والفوسفورG وإذا استخدمت بكثافة xـكـن أن تـشـكـل مـصـدرا لـتـلـوث ا3ـاء
بالآزوت والفوسفور. ومعظم الآزوت الذي يرشح من الأراضي الزراعية إلى
مجاري الأنهار وخزانات ا3اء الجوفي يكون في صورة نترات. وتحت الظروف
العادية للزراعة تؤثر عوامل عديدة في رشح الآزوت من التربة أهمها معدل
التسميد الآزوتي ا3عدني والعضوي. وقد استحوذ تلوث ا3اء بالنترات على
اهتمام خاص في السنوات الأخيرة لعدة أسـبـاب أهـمـــهـا: ١- الـتـأثـيـر فـي
صلاحية مياه الشرب وخاصة ا3ياه الجوفيةG ٢- تلوث ا3اء الأرضي لا xكن
عكسه على ا3دى القصيرG ٣- اتجاهات التلوث هي نحو الزيادة ويتوقع أن
تستمر في الزيادةG ٤- صعوبة التحكم في التلوث من ا3صدر بسبـب تـعـدد

مصادره.
والجانب الأكبر من الآزوت في التربة يـوجـد فـي صـورة آزوت عـضـوي
أهم مصادره الأسمدة العضويةG وتحلل بقايا النباتات بعد الحصاد وجذور
النباتات والكائنات الدقيقة بالتربةG والجزء الباقي يوجد في صـورة آزوت
غير عضوي أو معدني وهذا هو الجزء ا3تاح للنباتG وهو يوجد أساسا في
شكل أيونات نترات وأيونات أمونيا. ومدخلات الآزوت إلى مـجـمـع الآزوت
بالتربة أي النظام «التربة /النبات» تشمل: ١- مياه الأمطار في شكل نترات
وأمونياG ٢- التثبيت الحيوي لآزوت الهواء الجوي بـواسـطـة بـكـتـريـا الـعـقـد
الجذريةG ٣- الأسمدة العضوية الحيوانية والخضراءG ٤- الأسمدة الصناعية
وهي تحتوي على الآزوت في واحد أو أكثر من ثلاث حالات وهيG النترات
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والأمونيا (معدني) واليوريا (عضوي)-والأمونيا عند إضافتها للتربة تتحول
بسرعة إلى نتراتG أما اليوريا فتتحول أولا إلى أمونيا ثم إلى نترات. ونظرا
لأن الآزوت ا3عدني يتاح بصورة فورية للنباتG فإن الأسمدة الآزوتية ا3عدنية
إذا أضيفت للتربة تدريجيا وتبـعـا لاحـتـيـاجـات الـنـبـاتـات xـكـن لـلـنـبـاتـات
امتصاصها وتفي باحتياجاتها أكثر من الآزوت العضـويG أمـا إذا أضـيـفـت
بوفرة وبأكثر من احتياجات النباتات فإنها ترشح بسهولة نظرا لأنها سريعة
الذوبان في ا3اء. ويترتب على الزيادة الكبيرة في العناصر الغذائية خاصة
Gفي ا3اء السطحي زيادة ظاهرة النمو الكثيف للطحالب والنباتـات ا3ـائـيـة
Tا يؤدي إلى استهلاك الأكسجN الذائب في ا3اء ومن ثم تعرض الأسماك
للاختناقG وهي ظاهرة تحدث أساسا في ا3ياه الراكدة مثل مياه البحيرات
والخزانات والأنهار والقنوات بطيئة الجريان. كذلك يـؤدي هـذا الـنـوع مـن

التلوث إلى نقص جودة مياه الشرب وزيادة صعوبة وتكاليف تنقيتها.
وxكن التأثير في دورة الآزوت في «التربة/النبات» بـصـورة فـعـالـة مـن
Gوزراعة البقوليات Gمثل الإضافة ا3باشرة للأسمدة Gخلال ا3عاملات الزراعية
وكذلك من خلال العزق والحرث والري والـصرف-ومن ثم xكن من خلال
اتباع ا3عاملات الزراعية السليمة التحكم في مقدار تلوث ا3ياه بالآزوت.

أما التلوث با3بيدات الحشرية والنيماتودية ومبيدات الحشائش فأضراره
محدودة تحت ظروف الاستخدام السليم لهذه ا3بيداتG وا3بيدات الفطرية
ا3ستخدمة في الزراعة في الوقت الحالي احتمالات مخاطر تلوث ا3اء بها

قليلةG نظرا لانخفاض مستويات بقائها ومعدل حركتها أو كليهما.

٣-تلوث الهواء وتغير المناخ :
أثار تلوث الهواء وما يترتب عليه من تغيرات مناخية محتملة وآثار بعيدة
ا3دى  في صحة الإنسانG وأيضا في الإنتاج الزراعيG الكثير من الاهتمام
في السنوات الأخيرة تحدد في ثلاث مشاكل رئيسية وهي: أ- الأوزونG ب-

الاحتباس الحراري أو دفء الأرضG جـ- الأمطار الحمضية.

أ-الأوزون :
مشكلة الأوزون وتأثيره في البيئة مشكلة ذات شقN-يتعلق الأول والذي
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لقي الاهتمام الأكبر على النطاق العا3يG لأنه xس العالم كلهG بتآكل طبقة
الأوزونG أما الثاني فهو محلي يختلف في درجة خطورته من منطقة لأخرى

ويتمثل في زيادة الأوزون في طبقة الهواء الجوي ا3لامسة للأرض.
GNيحتوي على ثلاث ذرات أكسيج Nوالأوزون عبارة عن جزيء أكسيج
بينما في الأكسيجN العادي يتكون الجزيء من ذرتN فقـطG وهـو مـوجـود
Gالـعـادي Nفي الهواء الجوي ولكن بنسبة قليلة جدا بـا3ـقـارنـة بـالأكـسـيـجـ
ويشكل الأوزون طبقة رقيقة في منطقة الأستراتوسـفـيـر بـالـغـلاف الجـوي
للأرض تحيط بالكرة الأرضيةG وتحميها من نفاذ الجانب الأكبر من الأشعة
الشمسية فوق البنفسيجية. وتآكل طبقة الأوزون xكن أن يؤدي إلى السماح
TرورG ومن ثم وصولG قدر أكبر من الأشعة فوق البنـفـسـجـيـة إلـى سـطـح
الأرض. هذه الأشعة-وهي الأشعة الأقصر من حيث طول ا3وجة بN طيف
ضوء الشمس-لها قدرة كبيرة على تدمير الكثير من الجزيئات البيولوجـيـة

)G وهي تؤدي إلى إصابة الإنسان بالكثير منDNAا3همة من ضمنها جزيء (
الأضرار أهمها سرطان الجلدG فضلا عن أنهـا تـؤدي إلـى نـقـص إنـتـاجـيـة
المحاصيل ونقص كثافة يرقات بعض الأسماك والبلانكتون الضروري لسلسلة

. وقد لوحظ أن زيادة استخدام مركبات الكلوروفلـورو(١٨)الغذاء في البحر
) التي تستخدم بكثرة في صناعة التبريد والإيروسولاتCFCGكربون (ك كل٣-

ومركبات الهالون (تحتوي على البروم بدلا من الكلور) التـي تـسـتـخـدم فـي
إطــفــاء الحــرائــقG يــؤدي إلــى تــصــاعــدهــا إلــى طــبــقــات الجــو الـــعـــلـــيـــا
(الأسـتـراتـوسـفـيـر)G نـظـرا لأنـهـا لاتـتـفـكـك فـي طـبـقـات الجـو ا3ـنـخـفـضـة
N(التروبوسفير) حيث تعمل على تدمير طبقة الأوزون. ويحدث التفاعل ب

جزيء الكلوروفلورو كربون وجزيء الأكسيجN على النحو التالي:
١- تعمل الأشعة فوق البنفسجية على كسر الـرابـطـة بـN ذرة الـكـربـون
وإحدى ذرات الكلور الثلاث وفصلها عن جزيء الكلوروفلورو كربـونG ومـن

ثم تنطلق ذرة كلور حرة.
٢- تقوم ذرة الكلور الحرة بكسر الرابطة بN ذرتي أكسيجN في جزيء
الأوزونG ليتكون جزيء أكسيجN عادي (ذرتان) وجزيء أول أكسيد الكلور.
Nبكسر جزيء أول أكسيد الكـلـور إلـى أكـسـيـجـ N٣- تقوم ذرة أكسيج
وكلورG وترتبط بذرة الأكسيجN ليتكون جزيء أكسيجN عاديG وتنطلق ذرة
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الكلور حرة لتعيد الكرة من جديد مع جزيء أوزون آخر. وهكذا يقوم الكلور
بدور العامل ا3ساعد ولا يتغير في العمليةG ومن ثم تستطيع ذرة كلور واحدة
تحطيم ما يصـل إلـى عـشـرة آلاف جـزيء أوزون قـبـل أن تـعـود إلـى طـبـقـة

التروبوسفير.
ونظرا لأن ا3شكلة تهم دول العالمG ومن بينها الدول ا3تقدمةG فـقـد ¢
التوصل إلى توقيع اتفاقية مونـتـريـال الـتـي تحـقـق وقـف إنـتـاج واسـتـخـدام
الكلوروفلورو كربون بحلول عام ٢٠٠٠مG والتزمت الصناعة بتطوير منتجات
وعمليات بديلة لاتستخدمهاG وتشارك الدول الأخرى في الاستفادة من هذه
البدائل. وهكذا استند الاتفاق على ا3بدأ ا3هم «ليس كافـيـا فـقـط إصـدار
تشريع بشأن مشكلة بيئيةG ولكن يجب العمل على إيجاد حل شامل مقبول
اقتصاديا»G وهكذا ¢ وضع الأساس لحل مشكلة تآكـل طـبـقـة الأوزون فـي

.(١٩)إطار التعاون الدولي
وا3شكلة الثانية التي تتعلق بالأوزون هي مشكلة الضـبـاب الـدخـانـي أو
«الضبخن»G وهو أكثر ملوثات الهواء تعقيدا وصعوبة في السـيـطـرة عـلـيـه.
والضبخن ينتج عن عدد كبير من ا3صادرG وهو لاينبعث بصورة مباشرة من
Nمصادر معينة بل يتكون في الهواء نتيجة تـفـاعـلات كـيـمـاويـة ضـوئـيـة بـ
أكاسيد النتروجN وا3ركبات العضوية الطيارة. وفي أي منطقـة قـد تـكـون
هناك الآلاف من ا3صادر الصغيرة والكبيرة الثابتة بالإضافة إلى ا3تحركة
من السيارات والآليات. وأهم مصـادر ا3ـركـبـات الـعـضـويـة الـطـيـارة نـواتج
الاحتراق الداخلي للمحركاتG أبخرة البنزين ا3نبعثة من الآلياتG مضخات
محطات البنزينG معامل تكرير البترولG أبخرة ا3ذيبات الكيماوية ا3نبعثـة
من عدد كبير من ا3نشآت الصناعية والتجارية مثل التنظيف الجاف ودهانات

الأسطح ا3عدنية وغيرها.
Gوتنشط أشعة الشمس التفاعلات الكيماوية التـي يـنـتـج عـنـهـا الأوزون
ومن ثم يزداد تركيزه إلى حده الأقصى خلال أشهر الصيفG خصوصا مع
ارتفاع درجة الحرارة وعند سكون الهواء 3دة طويلة. وللـضـبـخـن تـأثـيـرات
ضارة عديدة في صحة الإنسان مثل التهابات الأغـشـيـة المخـاطـيـة لـلأنـف
والزورG كما أنه يؤثر في أداء الرئتN لوظائفهما. كذلك له تأثيرات كـبـيـرة
في المحاصيل الزراعية والغابات والغطاء النبـاتـي بـوجـه عـام. وقـد قـامـت
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 بحصر مكثف منذ أواخر السـبـعـيـنـيـات(٢٠)وكالة حماية البيئـة الأمـريـكـيـة
Nـا يـتـراوح بـT وقدرت الخسـائـر Gللأضرار التي يسببها الأوزون للزراعة
مليارين وثلاثة مليارات من الدولارات سنويا. وذكرت بعض الـدراسـات أن
مستويات الأوزون ا3نخفضةG وهي تلك الأقل من ا3ستويات ا3سموح بها من
الناحية الصحيةx Gكن أن تسبب نقصا في إنتاجية العديد من المحاصيل
بنحو ١٠%G أما ا3ستويات الأعلى فقد أدت إلى نقص محـصـول الـطـمـاطـم
بنحو (٣٣%) والفاصوليا (٢٦%) وفول الصويا (٢٠%). والضبخنG كما سبق أن
ذكرنا مشكلة بيئية محليةG ومن ثم يعتمد حلها على جهود البلد الذي يعاني
منها. وهناك العديد من الوسائل التي تساعد عـلـى الـتـخـفـيـف مـن حـجـم
ا3شكلةG لعل أهمها استخدام بدائل للبنزين في محركات الاحتراق الداخلي
مثل ا3يثان والإيثان والغاز الطبيعي ا3سالG إذ إن ا3ركبات العضوية الطيارة
الناتجة عن احتراق هذه ا3واد منخفضـة جـدا فـي تـفـاعـلاتـهـا الـكـيـمـاويـة
الضوئيةG ويقدر أن الغاز الطبيعي ا3سال ينتج« أوزون» أقل بـنـحـو ٨٠-٩٠%

عن البنزين العادي.

ب-ظاهرة الاحتباس الحراري أو دفء المناخ :
من الظواهر البيئية ا3همة التي لقيت اهتماما كبيرا على ا3ستوى العا3ي
في السنوات الأخيرةG 3ا يترتب عليها مـن تـغـيـرات مـنـاخـيـة طـويـلـة ا3ـدى
عا3ية في حجمهاG وغالبا لا xكن عكسهاG وهي من صنع إنسان عالم اليوم

 أنها xكن أن تقود كـوكـب الأرض إلـى(٢١)بالكاملG ويخشى بعـض الـعـلـمـاء
حافة الكارثة.

ويطلق على هذه الظاهرة «تأثيرات البيت الزجاجي»G وفيها تعمل الزيادة
في غازات معينة في طبقات الجو العليا التي تغلـف الأرض عـمـل الـزجـاج
الذي يحيط بالبيت الزجاجي. منذ بداية الزمن كان غاز ثاني أكسيد الكربون
يقوم بدور ا3نظم الطبيعي لحرارة الأرض علـى الـرغـم مـن أن نـسـبـتـه فـي
الهواء الجويG ضئيلة للغاية. وعادة تصل طاقة الشمس فـي شـكـل إشـعـاع
شمسي xتص في الغلاف الجوي ولكن في نفس الوقت تنطلق كمية �اثلة
من الطاقةG في صورة إشعاع طويل ا3وجة من سطح الأرض إلـى الـفـضـاء
الخارجي حيث تتبددG ومن ثم-في حالة زيادتها-يحدث التوازن بN الطاقة
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الواردة والطاقة ا3فقودة. وجزيئات ثاني أكسيد الـكـربـون تـسـمـح لـلـطـاقـة
الشمسية الواردة بأن تتخلل سطح الأرض وفي نفس الوقـت �ـتـص جـزءا
من الطاقةG طويلة ا3وجة ا3نبعثة من الأرض ومن ثم-في حالة زيادتها-ترتفع
درجة حرارة سطح الأرض ويختل التوازن الحراري وبالتالي مناخ الأرض.

Nأن غاز ثاني أكسيد الكربـون هـو أهـم الـغـازات(٢٢)ويقدر ريلي وبـكـلـ 
ا3سببة لهذه الظاهرة حيث يساهم بنـحـو ٤٩%G يـلـيـه فـي الأهـمـيـة ا3ـيـثـان
(١٨%)G ثم الكلوروفلورو كربون (١٤%)G وأكسـيـد الـنـيـتـروجـN (٦%) وغـازات
أخرى (١٣%)G وأن الزراعـة تـسـاهـم بـنـحـو الـربـع فـي زيـادة درجـة الحـرارة
نتيجة للغازات ا3سببة لظاهرة البيت الزجاجيG تتمثل أساسا في غاز ا3يثان
G(١٣%) الذي ينتج عن الحيوانات المجترة وحقول الأرز وحرق الكتلة الحيوية
وثاني أكسيد الكربون (١٠%) الـنـاتج أسـاسـا عـن إزالـة الـغـابـاتG وأكـاسـيـد
النيتروجN (٢٬٦%) الناتجة أساسا عن الأسمدة والأرض الطبيعية ا3نزرعة

وحرق الكتلة الحيوية.
ونسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء الجوي كانت دائما ثابتةG فا3قدار
الذي ينطلق إلى الهواءG نتيجة لتحلل ا3ركبات العضوية أو حرق الأخشاب
أو تنفس الكائنات الحيةG يتعادل مع الـكـمـيـة الـتـي تـسـتـخـدمـهـا الـنـبـاتـات
والطحالب والبلانكتون. إلا أن المجتمع الصناعي الحديث واستهلاكه الشره
للطاقة-ومصدرها الأساسي الوقود الحفري مثل النفـط والـغـاز الـطـبـيـعـي
والفحم وأيضا الخشب والمخلفات العضوية-وهو حرق يؤدي إلى استهلاك
الأكسجN وإطلاق ثاني أكسيد الكربونG أدى إلى إطلاق كميات كبيرة مـن
ثاني أكسيد الكربون أكبر بكثير �ا xكن للغطاء النباتي استهلاكهG أو 3ياه
البحار والمحيطات امتصاصهG فضلا عن أن إزالة الغـابـات وتحـويـلـهـا إلـى

 زراعية قلل من قدرة الغطاء النبـاتـي عـلـى اسـتـخـدام ثـانـي أكـسـيـدٍأراض
الكربونG إذ يقدر أن أشجار الغابات تثبت نحو ٢كجم/كربون في ا3تر ا3ربع
في اليومG وإزالتها يعني إما تحول الأرض إلى حالة قاحلة أو بور أو زراعتها
Tحاصيل حقلية ذات قدرة تثبيت أقل (نصف كيلو جرام)G كما أن مـعـظـم
الأشجار التي تتم إزالتها إما أنها تحرق أو تحلل بفعل الكائـنـات الـدقـيـقـة
وفي كلتا الحالتN ينتج ثاني أكسيد الكربون الذي ينطلق إلى الهواء. وتشير
القياسات إلى أن نسبة ثاني أكسيد الكربون في الهواء قبل الثورة الصناعية
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Gزادت عام ١٩٧٥ إلى نحو ٣١٥ جزءا في ا3ليون Gكانت ٢٨٠ جزءا في ا3ليون
ثم بلغت نحو ٣٤٣ جزءا في ا3ليون عام ١٩٨٤. كذلك قدرت كمية ثاني أكسيد
الكربون ا3نطلقة عام ١٩٨٥ بنحو ٣٬٩٥ مليار طن في الدول ا3تقدمة و ١٬٢٩
مليار طن في الدول الناميةG ويقدر أن تصل عام ٢٠٢٥م إلى ٦٬٧١ مليار طن

و ٥٬٤٧ مليار طن على التواليG أي بزيادة نحو ٢٣٢%.
 أن الكثير من(٢٣)ويذكر تقرير مؤ�ر الأ� ا3تحدة عن البيئة والتنمية

العلماء يعتقدون أن هذا البيت الزجاجيG ا3تـرتـب عـلـى الـزيـادة فـي ثـانـي
أكسيد الكربون والغازات الأخرى ذات التأثير ا3ماثلG سوف يـسـبـب زيـادة
في درجة حرارة الأرضG وأن الحرارة سوف ترتفع بدرجة محسوسة خلال
القرن القادمG ومن ثم ستتعرض الحالة ا3ناخية إلى اضطراب كبـيـر. ومـع
ذلك فإن البعض يرى غير ذلكG ومن ثم فعلى الرغم من أن الجميع يتفقون
على أن تركيز الغازات ا3سببة لظاهرة البيت الزجاجي في الفضاء سـوف
تزدادG إلا أن تأثير هذه الزيادة في وجه حـرارة الأرض مـازال مـحـل جـدل
كبيرG فالبعـض يـقـول إنـه تـوجـد أدلـة قـويـة عـلـى أن دفء الأرضG قـد بـدأ

 وأن التذبذبات الحالية في ا3ناخ هي نتيجة لنشاط صناعي غير(٢٤)بالفعل
مسبوق في التاريخG وهو نشاط xكن أن يؤدي إلـى كـارثـة مـنـاخـيـةG يـقـول
البعض على الجانب الآخر إن كوكب الأرض بدأ بالفـعـل فـي دخـول عـصـر
جليدي جديد وأن التذبذبات الحالية في ا3ناخ هي تذبذبات طبيعية تتـبـع
الدورات الطبيعيةG ويقدمون أدلة كثيرة علـى أن كـل مـفـهـوم تـأثـيـر الـبـيـت
الزجاجي رTا يكون مجرد وهمG ويتشككون في الأدلة التي قدمت لتعزيـز
القول بأن الغازات الناتجة عن الاحتراق الـتـي تـتـراكـم فـي الـفـضـاء تـرتـب
عليها أي ارتفاع في درجة الحرارة خلال القرن ا3اضيG ويعتقدون أن اتجاه
جو الأرض نحو الدفء خلال ا3ائة عام الأخيرة xكن تفسيره  بالاختلافات
في ا3ناخ الطبيعيG ومقدار الطاقة الشمسية بصـورة أفـضـل مـن تـفـسـيـره
بزيادة ثاني أكسيد الكربون. وطبقا لهذه النظرية فإن ا3صدر الأكثر احتمالا
لدفء ا3ناخ يرجع إلى النشاط الشمسيG فعندما يزيد النشاط الشـمـسـي

وتزيد البقع الشمسية تزيد درجة حرارة الأرض والنقيض صحيح.
 على أن ارتفـاع(٢٥)وعموما xكن القول بوجود اتفاق عـام بـN الـعـلـمـاء

درجة حرارة الأرض سوف يتحققG فهم متأكدون من أن تركيز ثاني أكسيد
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الكربون والغازات الأخرى سوف يستمر في الزيادةG وهم متـفـقـون بـصـفـة
عامة على أن هذه الغازات سوف تدفئ الأرضG ويبقى معرفة مقدار هـذا
الدفء ومتى يحدث. فيما يتعلق Tقدار الدفء تتباين التقديرات في مقدار

١٬٥ Nوقـدْ و ٤٬٥ْزيادة درجـة الحـرارة خـلال الـقـرن الـقـادم وتـتـراوح بـ Gم
لاتبدو هذه الزيادة ضخمة إلا أنها كذلكG إذا ما لاحظنا أنه أثناء العـصـر
الجليدي الأخير منذ نحو ١٨ ألف سنة عندما غطت الثلوج معظم أمـريـكـا
الشماليةG كان متوسط درجة حرارة الأرض أقل �ا هو عـلـيـه الآن بـنـحـو

خمس درجات مئوية.
إن التأثيرات الكامنة في تغير ا3ناخ شديدةG فالـنـظـام الـبـيـئـي لـلأرض
وا3وارد ا3ائية ونوعية الهواء كلها xكن أن تتعرض لتأثيـرات كـبـيـرة. وفـي

 حول تأثيرات دفء عا3ي(٢٦)دراسة قامت بها وكالة حماية البيئة الأمريكية
مG خلال مائة عامG على الولايات ا3تحدةG توقعت تغيرات١ْ-٤٬٥ْفي حدود ٬٥

كبيرة في منطقة الغابات وتقلصا في مساحتها وتهديدا خطيرا للمئات من
الأنواع النباتية والحيوانية وزيادة معدل اختفائهاG وأخطر هذه التوقعات ما
يتعلق بالسكان نتيجة لطغيان مياه البحر على ا3ناطـق ا3ـنـخـفـضـة نـتـيـجـة
لذوبان ثلوج ا3ناطق القطبية (هذا الخطر يشمل جميع ا3ناطق ا3نخفضـة
المجاورة للبحار أو الجزر مثل دلتا النيل وجزر ا3الديف)G وفيما يتعلق بالزراعة
تغير طول موسم النمو وتكرار ا3وجات الحارةG على الرغم مـن أن الـزيـادة
في تركيز ثاني أكسيد الكربون الجوي xكن أن تؤدي إلى زيادة في إنتاجية

المحاصيل قد تعادل الأثر السلبي لزيادة الدفء.

٤-تآكل رصيد المورثات :
G وتحت عنوان «الإنسـان(٢٧)في مؤلفهم «ا3ورثات والمحاصيل والـبـيـئـة»

والنباتات-علاقـة في أزمـة» كتب هولـدن وزملاؤه: «فــي خـلال الألـفـــN أو
الثلاثة آلاف عام الأخيرة تزايد معدل التغير البيئي نتيجة لزيادة السـكـان
والتصنيع والتنمية الزراعية. وفي مناطق كثيرة لم تعد الكثير من العشائر
النباتية قادرة على التجاوب مع معدل التغير ومـن ثـم اخـتـفـت. لـقـد عـمـل
الإنسان لوقت طويلG عن جهل أو عن لامبالاةG على الاستغلال ا3دمر للبيئة».

: «ا3ورثات هي الأداة ا3ادية للمعلومات الـوراثـيـةG تحـدد(٢٨)ويذكر هوبلنـك
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جميع الخصائص الأساسية لأي كـائـن حـيG مـن أصـغـر ا3ـيـكـروبـات حـتـى
النباتات والحيوانات والإنسان. وتنوع موارد ا3ورثات يعتـبـر حـجـر الـزاويـة
لأي جهد لاستدامة أو تحسN أداء المحاصيل النباتية والحيـوانـيـة. كـذلـك
فهي مطلب مبدئي حاسم للنظم البيئية الطبيعيـة لـتـتـجـاوب مـع الـظـروف
ا3تغيرةG الآن وفي ا3ستقبل. ودون تنوع واسع من النباتات والحيوانات البرية
وا3رباة محلياG معاG تشتمل على ثروة عظيمة من التنوع الوراثـيG لـن يـتـاح
للمربN ا3ادة الخام اللازمة لعملهم. ومع ذلكG ورغـم الأهـمـيـة الـواضـحـة
لهذا ا3وردG فإن الكثير من التنوع الوراثي يفقد الآن وTعدل غير مسبوق».
ويحدث الجانب الأكثر من الفقـد فـي الـدول الـنـامـيـة الـتـي تـوجـد بـهـا
الغالبية العظمى من التنوع البيولوجي في الـكـرة الأرضـيـةG إذ بـيـنـمـا أدت
العصور الجليدية ا3توالية في ا3ناطق العليا من نصف الكرة الأرضية الشمالي
إلى بطء توالد أشكال جديدة من الحياةG أي تراكيب وراثية جديدةG أتاحت
الظروف ا3ناخية ا3لائمة في ا3ناطق الحارة وشبه الحارةG معدلات عاليـة
ومستدامة من نشوء وتطور التراكيب الوراثية أدت إلى تكون ثروة هائلة من
الأنواع والسلالات الاقتصادية. ويرى هوبلنك أنه «في الوقت الحالي يعتمد
الإمداد العالي من الغذاء بالضبـط عـلـى الـتـنـوع الـبـيـولـوجـي فـي الحـقـول

والسافانا والغابات فيما يعرف الآن بالأقطار النامية».
إن كل نوع نباتيG من العدد ا3ذهل من الأنواع البرية المختلفة التي تكون
الغطاء النباتي للأرضG قد تأقلم ليشغل بيئة صغيرة من الكـم الـهـائـل مـن
بيئات الأرض الذي يبدو كما لو كان لانهائيا. وبداخل كل نوع تشكلت درجة
Nأخرى وأكبر من التأقلم للعشائر النباتية. التي تأقلمت للفروق الأصغر ب
البيئات التي هي أساسا متقاربة. هذه العشائر داخل النوع الواحد ا3تأقلمة
لبيئة معينة تعرف بالطرز البيئيةG وهي مع الطرز البيئية لـلأنـواع الأخـرى
التي تعيش في نفس البيئة تشكل النظام البيئي. والنظم البيئـيـة مـعـرضـة
Gللتغير مع الزمن. وتحت الظروف الطبيعية يعتبر هذا التغير شيئـا عـاديـا
Gومسبباته الأساسية هي التغيرات في ا3ناخ وفي ا3كونات الأخرى للبـيـئـة
فالنباتات لديها القدرة للاستجابة للتغيرات الطبيعية في ا3ناخ وفي ا3كونات
الأخرى للبيئةG التي تجري Tعدل بطيءG وذلك من خلال إنتاج أفراد جديدة
Gفي كل جيل من الأجيال ا3تتالية تحتوي على مورثات في تراكيب جـديـدة
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ومن ثم بأفضليات بيئية جديدة تتواءم مع ا3تغيرات. ومصدر هذه الاختلافات
الوراثية الجديدة هو الطفرات التي هي تغيرات وراثية دائمة في ا3ورثـات
ووظائفهاG كما يوفر التكاثر الجنسي ميكانيكية مناسبة لنشوء تراكيب وراثية
جديدة. ومتى كانت الأنواع قادرة على التأقلم مع ا3تغيرات البيئية فسوف
تبقىG أما إذا فقدت هذه القدرة لسبب أو آخر فسوف تخـتـفـيG وقـد كـان
هذا هو مصير أعداد لاتحصى من الأنواع في ا3اضي. ولكن ظلت للكثيـر
من الأنواع قدرة على الاستجابة 3تغيرات البيئة كافية للمحافظة عليهاG إلى
Gأن بدأ تزايد النشاط الإنساني وقدراته ا3تنامية على التأثـيـر فـي الـبـيـئـة
ومن ثم إحداث تغيرات Tعدل سريع ومفاجئ يتجاوز قدرة العشائر النباتية
على التجاوب مع هذا التغير وأقلمة نـفـسـهـا لـلـظـروف الجـديـدةG ومـن ثـم
أخذت في التلاشي. وكانت أبرز أوجه النشاط الإنساني هذه إزالة الغابات
على نطاق واسع لتحويلها إلى أراض زراعيةG أو لاستخدام أخشابهاG والرعي
الجائر للمناطق الرعوية بقطعان الحيوانات ا3ستأنسةG والتي لاتتيح الفرصة
للغابات وا3راعي للتجدد الذاتيG والتنمية الصـنـاعـيـة وتـوسـع المجـتـمـعـات
الحضرية وكذلك النشاط الإنساني ا3بكر في هذه ا3ناطق فـي اسـتـئـنـاس

 أنه باستمرار الأسلوب الذي نديـر(٢٩)النباتات والحيوانات. ويقدر ويلكـس
به شؤون كوكبنا رTا نفقد مع نهاية القرن نحو مليون نوعG ومـع مـنـتـصـف
القرن الحادي والعشرين فإن ربع العـدد الـكـلـي لـلأنـواع رTـا يـفـقـد. ومـن
جانب آخر أدى الجهد ا3كثف الذي قام به مربو النـبـات خـلال ا3ـائـة عـام
الأخيرة إلى ضرر �اثل لرصيد ا3ورثاتG ولكن الضـرر هـذه ا3ـرة أصـاب

السلالات ا3نزرعة الاقتصادية.
Gا3عروفة لنا الآن بالمحاصيل الاقتصادية Gلقد نشأت المحاصيل النباتية
على التوازي مع تقدم المجتمعات الإنسانية التي عمدت إلى استئناس هذه
المحاصيل-ومعظمها انتشر مع الإنسان عبر مناطق شاسعة من الأرض. لقد
حقق النشاط الإنساني عبر آلاف السنN �ييز واختيار عدد كبير جدا من
السلالات الاقتصادية-وهي ا3قابل ا3نزرع للطرز البيئية في الأنواع البرية-
التي مثلت قدرا ضخما من التنوع الوراثي. إلا أن هذه العملية توقفت خلال
ا3ائة عام الأخيرة تقريبا وأخذت اتجاها عكسيا بـتـدخـل مـربـي الـنـبـاتـات
الذي اكتشف أنه xكنه تربية أصناف أكثر تجانسا وراثيا وأعلى إنتاجيـة.
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هذه الأصناف ا3رباة صناعيا انتـشـرت بـسـرعـة لـدى الـزراع وحـلـت مـحـل
السلالات الاقتصادية التي تلاشتG وبذلك أدت إلى خسارة كبيرة لـلـتـنـوع
الوراثي الطبيعي لنباتات المحاصيل الاقتصادية. وبزيـادة قـدرات وفـعـالـيـة
مربي النباتات زادت بالتالي معدلات الخسارة في التنـوع الـوراثـي. ويـعـلـق
ويلكس على هذا ا3وقف بأنه: «من سخرية الأقدار أن تربية النباتات والحيوان
Gعلى هذا النحو تدمر وحدات البناء الأساسية التي تعتمد عليها التكنولوجيا
إنه وضع �اثل �اما لتفكيك أحجار الأساس من مبنى لإصلاح سقفه».
إن ا3ربGN الذين بدأوا في جمع الأصول الـوراثـيـة مـن الـبـلاد الأخـرى
Gكن إدخالها في تراكيب وراثية جديدةx لاستخدامها كمصدر 3ورثات جديدة
أصبحوا أخيرا واعN بأن نجاحهم في التربة يخلق مشكلة خطيرة للتـنـوع

الوراثيG ومن ثم بأهمية جمع الأصول الوراثية والمحافظة عليها.

٥-الطاقة غير المتجددة :
تستخدم الزراعة ا3كثفـة الحديثـة مقادير كبيرة من الطـاقة الأحفـورية-
غير ا3تجددة- مباشرة كما هو الحال في محركات الاحتراق الداخلي التي
تشغل الجرارات والحاصدات ومضخات الري وغيرهاG وغير مباشرة كتلك
ا3ستخدمة في صناعة الأسمدة والكيماويـات الأخـرىG وصـنـاعـة ا3ـعـدات
الزراعية ذاتهاG وغيرها. وتشكل الأسمدة الجانب الأكبر من استهلاك القطاع
الزراعي للطاقة الأحفورية في الدول ا3تقدمة. لقد اعتمدت الـزراعـة فـي
الدول ا3تقدمة بشدة على الطاقة الأحفورية الرخـيـصـةG وقـدرت مـنـظـمـة

 أن الدولار الواحد في أوائل الستيـنـيـات كـان يـشـتـري(٣٠)الزراعة والـغـذاء
بترولا تعادل طاقته نحو ٣٨٠٠ ساعة عمل إنسانيG وقد يكون هذا التقدير
مبالغا فيهG ولكن لاشك في أن التقدم السريع الـذي أحـرزتـه الـزراعـة فـي
الدول ا3تقدمةG عقب الحرب العا3ية الثانية وحتى الآن اعتمد كثيرا عـلـى

وفرة الطاقة الأحفورية الرخيصة.
وفي السنوات الأخيرة تصاعد الحديث على ا3ستوى العا3ي من مخاطر
احتمالات ارتفاع أسعار الطاقةG وخاصة النفطG أو عدم توافرهG على التنمية
الزراعية باعتبار أن الزراعة تحتاج وتستخدم كميات كبيرة منهاG ولكن يبدو

 أن أولئك الذين يقـولـون بـأن(٣١)أن هذا التخوف مبالغ فيـه. ويـذكـر يـورك
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Gالزراعة تستخدم كمية كبيرة من الطاقة الأحفورية يجب أن يلاحظوا أنه
على ا3ستوى العا3يG يعتبر القطاع الزراعي مستهلكا متواضعا للطاقة بالنسبة
للاستهلاك الكليG إذ يستهلك نحو ٣٬٥% فقط من الطاقة الكلية ا3ستهلكة
في الدول الصناعيةG ونحو ٤% في الدول الناميةG ومن ثـم فـعـنـدمـا تـوجـد
استراتيجية 3ضاعفة الإنتاج الزراعي في الدول الناميةG ومن ثـم فـعـنـدمـا
توجد استراتيجية 3ضاعفة الإنتاج الزراعي في الدول الـنـامـيـة مـن خـلال
زيادة استخدام الأسمدة وا3بيدات الحشرية والري وا3يكنةG فإنها ستضيف
فقط نسبة متواضعة للغاية لا تشكل إلا جزءا صغيرا من الاستهلاك الكلي
العا3يx Gكن توفيرها بسهولة من خلال تحسN كفاءة استـخـدام الـطـاقـة
في القطاعات الأخرى. على أنه على ا3ستوى المحلي فإن عدم توافر مصادر
Gكن الحصول عليها عن طريق الاسـتـيـرادx سواء المحلية أو التي Gللطاقة
xكن أن يؤثر سلبا في استدامة التنمية الزراعية. ومعظم الأقطار العربية
منتجة للطاقة الأحفوريةG وتلك التي تعاني عجزا في إنتاجها xكنها بطريقة
أو بأخرى توفير احتياجاتها. ولا شك في أن سوقا عربية مشتركة xكن أن
تؤمن احتياجات الأقطار العربية ا3ستوردة وتؤمن أسواقا للأقطار ا3صدرة.
وxكن أن يساعد على تحقيق هذا الهدف الاهتمام Tصادر الطاقة البديلة

وتطوير ا3عاملات الزراعية لتصبح أكثر كفاءة في استخدام الطاقة.

ثانيا-العوامل المحددة للاستخدام الأمثل للموارد :
١-الآفات والأمراض :

Gيواكب تكثيف الإنتاج الزراعي النباتي مخاطر أكبر لزيادة كثافة الآفات
فإذا لم تكافح بأسلوب فعال فسوف تؤثر هذه الآفات في استقرار الإنتـاج
على ا3دى القصيرG وعلى استدامة التنمية الزراعية عـلـى ا3ـدى الـطـويـل.
وا3قصود بالآفات هنا الحشائش والأمراض والحشرات والنمل والنيماتودا
والقوارض وغيرها التي تؤدي إلى الإضرار بالإنـتـاج الـزراعـي. ويـقـدر أنـه
على ا3ستوى العا3ي تسبب الآفات خسائر في الحـقـل تـبـلـغ نـحـو ٣٥% مـن
الطاقة الإنتاجية الكامنة للمحاصيل الرئيسيةG وأن الجانب الأكبر من هذه

. وبا3ثل فإن مكافحة الأمراض والطفيليات(٣٢)الخسائر يقع في الدول النامية
التي تصيب الحيوانات ا3زرعية �ثل ركيزة مهمة لاستدامة الإنتاج الحيواني.
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وعلى ا3ستوى العا3ي يقدر أن الأمـراض والطفيلـيـات مـسـؤولـة عـن مـــوت
نحـو ٥٠ مليـون رأس من الأبقـار والجـامـوس و ١٠٠ مليون رأس من الأغنام
وا3اعز سنويا. هذه الأرقام لا توضح البعـد الـكـلـي لـلـمـشـكـلـةG فـالأمـراض
والطفيليات xكن أيضا أن تخفض بدرجة خطيرة إنتاجية الحيوانات دون
أن تسبب موتها. وهكذا فإن أي برنامج فعال لتـولـيـد ونـقـل تـكـنـولـوجـيـات
Gتحقق ا3كافحة الفعالة للأمراض والآفات التي تصيب المحاصيل النباتية
والأمراض والطفيليات التي تصيب الحيوانات ا3زرعيةG يشكل عنصرا فاعلا
في أي برنامج للتنمية الزراعيةG ومن ثم لايساهم فقط في تحقيق التنمية
الزراعية على ا3دى القصيرG ولكن يساهم أيضا في استدامتها على ا3دى
الطويل. وعلى الجانب الآخر فإن عدم وجود هذا الجـهـد أو عـدم كـفـايـتـه

xكن أن xثل عاملا محددا للتنمية الزراعية وعلى استدامتها.

٢-التكنولوجيا والتعليم :
لا شك في أن برامج توليد ونقل التكنولوجيا الضعيفة في معظم الدول
Gالنامية �ثـل عـنـق زجـاجـة فـي طـريـق تـطـويـر تـنـمـيـة زراعـيـة مـسـتـدامـة
فالتكنولوجيا هي الأداة الفعالة ا3تاحة للارتقاء بإنتاجية ا3وارد الطبيـعـيـة

 أن :(٣٣)وأيضا للمحافظة على هذه ا3وارد وصيانة البيئة. ويـذكـر هـيـوارد
«تطوير تكنولوجيا محسنة ونشرها وتبنيها يحتل موقعا مركزيا في التقدم
الزراعي ا3ستدام. إن نظم الزراعة التقليدية التي تطورت عبر الأجيال من
خلال التجربة والخطأ xكن استدامتها إلى مالانهاية ما دام الطلـب عـلـى
قاعدة ا3وارد لايتجاوز قدرة تلك القاعدة على التجـدد. لـقـد أخـلـت زيـادة
مطالب السكان بهذا التوازن. ومن ثم فالتكنولوجيـا يـجـب ضـخـهـا بـصـفـة
مستمرة في النظم ا3زرعية لاستدامة هذه النظم فـوق مـسـتـوى قـاعـدتـهـا
الطبيعية». كذلك يلعب التعليم دورا بالغ الأهمية في إعداد الزراع للتعامل
مع التكنولوجيا ومع ا3وارد الطبيعية والبيئية بطريقة عقـلانـيـةG والإنـسـان
دون جدال هو العنصر الفاعل في كل تقدم أو تخلفG وفي تحقيق التنمية
أو عدم تحقيقها. وهكذا فإن إنشاء برامج بحوث وإرشاد وتعليم قوية أمر
ضروري لاستمرار تطوير ونشر وتبني تكنـولـوجـيـات مـحـسـنـة تـعـمـل عـلـى

استدامة التنمية الزراعية.
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٣-الضغط السكاني :
لقد تحدثنا في مواقع عديدة فيما سبق عن النتائج التي تـتـرتـب عـلـى
زيادة السكان والتي تتمثل أساسا في الضغط على ا3وارد الزراعيةG سـواء
من خلال تناقص ما يخص الفرد من ا3وارد الطبيعية ا3ستخدمة في الإنتاج
الزراعيG أو من خلال زيادة الطلب على ا3ـنـتـجـات الـزراعـيـةG فـضـلا عـن
تأثير الضغط السكاني على مكونات البيئة الأخرى مثل التلوث وتآكل ا3ورد
الوراثي. ولا شك في أن زيادة الضغط السكاني �ثل عاملا محددا للتنمية

الزراعية ومن ثم تتطلب جهدا مضاعفا للتغلب عليها.

٤-عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية :
إذا كان هناك العديد من محددات تحقيق واستدامة التنمية الزراعـيـة
التي تعود إلى ا3وارد الطبيعية التي أشرنا إليها فيمـا سـبـقG هـنـاك أيـضـا
العديد من المحددات ذات الصلة ا3باشرة بالبيئة السياسية والاقـتـصـاديـة

والاجتماعية نوجزها فيما يلي :

١-الاستقرار السياسي :
يؤثر الاستقرار السياسي بدرجة كبيرة في تحقـيـق الـتـنـمـيـة الـزراعـيـة
وعلى استدامتهاG من خلال توفيره للظروف ا3ناسبة للحكومة ومؤسساتها
والزراعG أفرادا ومؤسسات للقيام بنشاطهم التنموي بصورة إيجابيةG بينما
يؤدي عدم الاستقرار السياسي غالبا إلى نتائج عكسية. ويبدو هذا واضحا
من تتبع معدلات �و الإنتاج الزراعي في السنوات السابقة وبصفة خاصة
في الأقطار النامية وفي معظم الأقطار العربية. وإذا عدنا إلى معدلات �و
إنتاج الغذاء التي استعرضناها في الفصل الأول سوف نلاحظ بوضوح أن
الأقطار التي عانت من الاضطراب السيـاسـي هـي أيـضـا الـتـي عـانـت مـن
اضطراب وعدم كفاية معدلات �و إنتاج الغذاءG بل إن معدلات النمـو فـي
القطر الواحد اختلفت من مرحلة لأخرى تبعا لحالة الاسـتقرار السـياسي
فيه. ولا يقف تأثير الاستقرار السياسـي عـنـد حـد إتـاحـة فـرص الـتـنـمـيـة
الزراعية Tعدلات عاليةG ولكن xتد أيضا لأن يجعل هذه التنمية عقلانية

تحافظ على ا3وارد الطبيعية وتنميها 3صلحة الأجيال القادمة.
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٢-حيازة الأرض الزراعية :
تؤثر نظم حيازة الأرض الزراعية في أسلوب استثمارها ومن ثم صيانتها
خصبة منتجة للأجيال القادمةG ورTا إلى النقيض بتعريضها للتـدهـور أو
التصحر أو نقص الخصوبة والقدرة الإنتـاجـيـةG ومـن ثـم فـإن نـظـم حـيـازة
الأرض الزراعية قـد تـلـعـب دورا مـحـددا لاسـتـدامـة (أو تـواصـل) الـتـنـمـيـة

الزراعية.

٣-المناخ الاقتصادي :
إن مدى تحقيق أهداف التنمية الزراعيةG وكما هو الحال بالنسبة للتنمية
الاقتصادية والاجتماعية بوجه عامG يتوقف علـى ا3ـنـاخ الاقـتـصـادي الـذي
تجري في إطاره عملية التنمية. وإذا أريـد لـلـتـنـمـيـة الـزراعـيـة أن تـتـحـقـق
وTعدلات متسارعة وبصورة متواصلةG وهو ما أصبح مطلوبا وبإلحاحG فإن

توفير مناخ اقتصادي مشجع للتنمية يصبح ضرورة قصوى.

٤-توافر مستلزمات الإنتاج :
يشكل توفير مستلزمات الإنتاج وإتاحتها للمنتج الزراعي بسهولة ويسر
ركنا أساسيا في العملية الإنتاجيةG سواء كانت هذه العملية إنتاجـا نـبـاتـيـا
متمثلا في المحاصيل الحقلية أو البستانية أو إنتاجا حيوانيـا مـتـمـثـلا فـي
اللحوم والألبان والبيض والأسماكG وعدم تـوافـر هـذه ا3ـسـتـلـزمـات أو أي
منها xكن أن يشكل عامـلا مـحـددا لـلـتـنـمـيـة ا3ـتـواصـلـة. ولا شـك فـي أن
مستلزمات الإنتاج تختلف من قطاع لآخر وهي عديدة ومـتـنـوعـةG وتـنـدرج
عموما تحت خمس مجموعات رئيسية تتمثل في التقاوي والشتلات النباتية
والسلالات الحيوانيةG والكيماويات من أسمدة كيماوية ومخصبات حيـويـة
ومبيدات حشرية وفطرية ومبيدات حشـائشG والآلات والأدوات التي تعارفنا

على تسميتها با3يكنة الزراعيةG والأعـلاف ا3صنعة ثم الطاقة.

متطلبات استدامة التنمية الزراعية
G«ا3طلب الأساسي لاستدامة التنمية الزراعية هو «أن تكون في الحسبان
عندما نعمل على تحقيق تنمية زراعية شاملة أو متسارعة لتحـقـيـق الأمـن
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الغذائي على ا3دى القصير. ومن هذا ا3طلب الأساسي تتفرع باقي ا3تطلبات
الفرعية العديدة التي هي أساسا تلافي محددات استدامة التنمية الزراعية
التي ناقشناها فيما سبق. ووضع هذا ا3طلب موضع التنفيذ يستلزم صياغة
أنشطة التنمية الزراعية في إطار برنامج وطني أو قومـي طـويـل ا3ـدىG لا
يتوقف فقط عند تنسيق وتحفيز الإمكانيات ا3تاحة لتحقيق معدلات إنتاجية
Gللوفاء بالاحتياجات الآنية أو علـى ا3ـدى الـقـصـيـر Gأعلى وإنتاج كلي أكبر
Gولكن أيضا يأخذ في الاعتبار الاحتياجات ا3ستقبـلـيـة لـلأجـيـال الـقـادمـة
Gبصيانة وتنمية ا3وارد الطبيعية لتكون أكبر قدرة عـلـى الـعـطـاء ا3ـتـواصـل

وهو ما سنناقشه في الفصل السادس.
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هندسة الوراثة.. هل تقدم
الحل؟

مع بداية السبعينيات من هذا القرنG وفي حلقة
من الحلقات ا3تصلة لتقدم العلم والتكنولوجياG بدا
العالم مأخوذا بفتح جديدG أطـلـق عـلـيـه «هـنـدسـة
الوراثة» وما xكن أن يحققه للإنسانيةG خاصة في
مجالات الطب والدواء والزراعة. وقد سبق التقدم
في هندسة الوراثةG وواكبهG تقـدم مـفـاجـئ وكـبـيـر
أيضا في ما يعرف «بزراعة الخـلايـا والأنـسـجـة».
وكلتاهما-هندسة الوراثة وزراعة الخلايا والأنسجة-
فرعان مترابطان في مجال «التكنولوجيا الحيوية».
وبـســـبـب تـقـدمـهـمـا الـسـريـعG ولـتـمـيـيــزهــمــا عــن
التكنولـوجـيـا الحـيـويـة الـتـقـلـيـديـةG شـــاع مـســـمـى
«التكنولوجيا الحيوية الحديثة» أو «البيوتكنولوجيا»
للتعبير عنهما معا. ونظرا لضخامة وعمق التغيرات
التي xكن أن تحدثها التكنـولوجيا الحيوية الحديثة
في حياة الإنسـانG كثيرا ما يجري الحـديـث عـنـهـا
باعتبارها «الثورة البيوتكنولوجية». كذلك كثيـرا ما
يستخدم مسـمى «هندسـة الـوراثـة»  لـلـتـعـبـيـر عـن
Gومـن ثـم Gالتكنولوجيا الحيوية الحـديـثـة بـشـقـيـهـا
عندما نتساءل ما إذا كانت هندسة الوراثة ستقدم

4
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الحل 3شكلة الغذاءG فإن ا3قصود هـو التكنولوجيا الحيـوية الحديثة بشـقيها:
هندسـة الوراثـة وزراعة الخلايا والأنسجةG باعتبـارهما الحلــقـة الأحـــدث
Gفي سيـاق التـقدم الكبيـر الـذي تحقـق فـي مجـال العلـــم والـتـكـنـــولـــوجـيـا

مرتبطـة Tـا سـبقها من حلقــات مـازالت قـادرة على العطاء.
لقد استخدم الإنسان «التكنولوجيـا الحـيـويـة» مـنـذ آلاف الـسـنـGN فـي
صناعة التخمرات وغيرهاG ولكن ظل التقدم مـحـدودا. ومـع بـدايـة الـقـرن
العشرينG بدأ تقدم سريع ومؤثر خاصة في مجال تربية الأصناف النباتية
والسلالات الحيوانية وغيرهاG التي ساهمت كثيـرا فـي الـزيـادات الـكـبـيـرة
التي تحققت في الإنتاج الزراعي خلال الخمسN عاما ا3اضيةG أحد أمثلته

.(١)«الثورة الخضراء»
قامت الثورة الخضراءG في أوائل ستينيات هذا القرنG عندما توصلـت
مؤسسة روكفلر إلى تربية أصناف قمح جديدةG أقصر وأصلب عوداG ومن
ثم xكن أن تتقبل معدلات كبيرة من السماد دون أن تتجه للرقادG ومبكـرة
في النضج وعالية المحصول. وأدى نجـاح هـذه الأصـنـاف وأصـنـاف أخـرى
�اثلة من الأرزG والتوسع السريع في زراعتها-من ٤١ ألف هكتار عام ٦٥/
١٩٦٦ إلى ٤٤ مليون هكتار عام ١٩٧٠/٦٩-إلى زيادة كبيرة في إنتاجية هذين
المحصولN الأساسيN وفي إنتاجهما الكلي. ولقد حققت الثورة الخضراء
نجاحات وواجهتها صعوبات واءمت نفسها مع الكثرة الغالبة منهاG ومن ثم
أمكن القول بأنها ثورة خضراء متجددة. ولكن هذا التجدد في حد ذاته قد
لا يكون كافيا أمام تحديات ا3ستقبلG ومتطلبات الأعداد ا3تزايدة من السكان.
Gوبصفة خاصة هندسة الوراثة Gهنا يجيء دور التكنولوجيا الحيوية الحديثة
باعتبارها الأمل ا3نشود لتأمN احتياجات البشرية من الغذاءG بعد أن أدت
«الـثـورة الخـضـراء» دورهـا وعــجــزت عــن تــقــد¨ ا3ــزيــدG فــلــعــل «الــثــورة
البيوتكنولوجية» تفتح بابا أوسع وتـكـمـل مـا عـجـزت الـثـورة الخـضـراء عـن

إنجازه.
وفي الحقيقة فإن وقع «الثورة البيوتكنولوجية» عـلـى الـزراعـة وقـضـيـة
الغذاء والبيئة والكثير من الظروف الاقتصادية والاجتـمـاعـيـة لـلـكـثـيـر مـن
شعوب العالمG لابد أن يكون أكبر بكثير من وقع الثورة الخضراءG وإن كانت
Nولو أن عمرها يتجاوز الـعـشـريـن عـامـا. ويـبـ Gلا تزال في مرحلة البداية
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الجدول رقم (٤-١) مقارنة مبسطة بN الثورتx Nكن أن نلخص أهم ملامحها
في النقاط التالية :

١- بينما ارتبطت الثورة الخضراء Tحاصيل الحـبـوب-وبـصـفـة خـاصـة
القمح والأرز والذرة-وامتدت آثارها إلى بعـض الـدول الـنـامـيـة فـقـطG فـإن
الثورة البيوتكنولوجية تؤثر في جميع المحاصيل النباتية والحيوانيةG ومن ثم

فإن آثارها لابد أن �تد إلى جميع أنحاء العالم.
٢- فـي حـالة الثـورة الخضـراء تركزت جـهـود تـولـيـد الـتـكـنـولـوجـيـا فـي
ا3ؤـسـسـات البحثيـة الحكوميـة الوطنيـة والدوليــةG أمـا فـــي حـالـة الـثـــورة
البيوتكنـولوجية فإن اللاعبيـن الأسـاسـيN هـم شــركـات الـقـطـــاع الخـاص
والشـركات متعددة الجنسـية علـى وجـه الخصـوصG وهـذه لابـد أن يتـرتب
عليهاG خاصة بالنسـبة للدول الناميةG أوضاع وعـلاقــات وفـرص متاحـةG أو

عوائقG مختلفة �اما عـن حـالة الثـورة الخضراء.
٣- الآثار الجانبية للثورة الخضراء محدودة وxكن التغلب عليهاG بينما
الآثار الجانبية للثورة البيوتكنولوجيةG ستكون أبعد مدى وخاصة بالنـسـبـة

للدول النامية.
وفي الصفحـات الـتـالـيـة سـوف نـحـاول فـي إيـجـاز: أولا-الـتـعـرف عـلـى
التكنولوجيا الحيوية الحديثة ومجالات عملهاG وثانيا-الاحتمالات التطبيقية
3نجزاتهاG وثالثا-توليدها والاستحواذ عليهاG ورابـعـا- أهـمـيـة دخـول الـدول
النامية-والأقطار العربية خاصة-في نشـاط توليـدهاG وخامسـا-ا3ـلابـسـات
التي تحيط بهذه التكـنـولـوجـيـا الجـديـدةG ثـم ســـادسـا-آفـاق قـدرات الـعـلـم

والتكنولوجيا في الإطار العام Tا فيها التكنولوجيا الحيوية الحديثة.

مجال التكنولوجيا الحيوية الحديثة
 التكنولوجيـا(٣)عرف مكتب تقييم التكنولوجيا بالـكـونجـرس الأمـريـكـي

Gالحيوية على أنها: «أي تكنولوجيا-أو أسلوب إنتاجي-يستخدم كائنات حية
Gنباتات أو حيوانات Nلتحس Gلعمل أو تعديل منتج Gأو مواد من تلك الكائنات
أو لتطوير كائنات دقيقة لاستـخـدامـات مـحـددة». وقـدم الاتحـاد الأوروبـي

 التعريف التالي «الاستخدام ا3تكامل للعلوم الطبيعية(٤)للتكنولوجيا الحيوية
(مثل البيولوجي والكيمياء والفيزياء) والعلوم الهندسية (مثل الإلكترونيات)
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بواسطة تطبيقات لنظم حيوية (خلايا ذات أصل ميكروبي أو نباتي أو
حيواني) في الصناعات الحيوية بغرض إمداد المجتمع الحيـوي Tـنـتـجـات
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وخدمات مرغوبة». وواضح من هذا التعريف أن مجال التكنولوجيا الحيوية
الحديثة يتصف أساسا بتعدد التخصصات وبالتوجه الصناعـي. وتـعـرفـهـا

 تقنية تستخدم كائنا حيا لصنع منتجّ بأنها «أي(٥)منظمة الأغذية والزراعة
أو تعديلهG وإدخال تحسينات على النباتات والحيوان أو تطوير كائنات مجهرية
توجه لاستخدامات نوعية محددة». وxكن تقسيم التكنولوجيا الحيوية من

:Nرئيسي Nحيث مستوى التقدم والحداثة إلى مستوي
الأول: التكنولوجيا الحيوية  التقليديةG وتشمل تكنولـوجـيـات أصـبـحـت
مستقرة �اما وتستخدم في عمليات نافعة عديدة على نطاق تجاريG ومنها
التكنولوجيات ا3ستخدمة حاليا في صناعة التخمراتG وا3قاومة الحيـويـة

للآفاتG وإنتاج اللقاحات الحيوانية التقليديةG وتربية النباتG وغيرها.
الثاني: التكنولوجيا الحديثةG وتشمل التكنولوجيات الأكثر حداثة وبصفة
خاصة تلك القائمة على استخدام تكنولوجيا تحوير تركيب الحمض النووي

)DNA) والأجسـام ا3ـضـادة الأحـاديـة G(MCAأجسـام مـضـادة مـتـطـابـقـة) (
 واحد معGN وتنتج بواسطةantigenتستطيع التعرف على مسبب «أنتيجن» 

مستعمرة خلايا متخصصة)G والـتـكـنـولـوجـيـات الجـديـدة لـزراعـة الخـلايـا
والأنسجة Tا فيها الأساليب ا3بتكرة للتصنيع الحيوي.

وبوجه عام تشمل التكنولوجيا الحيوية مدى واسعا من التكنـولـوجـيـات
�ثل سلسلة متصلة بدءا من تلك ا3عروفة منذ القدمG وا3ـسـتـخـدمـة عـلـى
نطاق واسع القائمة على الاستخدام التجاري للميكروبات والكائنات الحية
الأخرىG وحتى هندسة الوراثة في النباتات والحيـوانـات. ولـقـد مـر تـطـور

:(٦)التكنولوجيا الحيوية بثلاثة أجيال
الجيل الأول: ويشمل التكنولوجيا الحيوية التقليدية.

الجيل الثاني : ويشمل زراعة الأنسجة.
الجيل الثالث: ويشمل هندسة الوراثة.

ويبN الشكل رقم (٤-١) تدرج التكنولوجيات الحيوية الحديثة تبعا للحداثة
G والـذي يـبــدأ(٧)الـزمـنـيـة ودرجـة الـتـقـدم الـفـنـيـة كـمـا تـوصـل إلـيـه جــونــز

بالتكنولوجيات الأبسط نسبيا لانتخابات السلالات ا3ـفـيـدة مـن الـكـائـنـات
الدقيقةG إلى الطرق الأكثر تعقيدا لهندسة الوراثة في النباتات والحيوانات.
ولا شك في أن الدول النامية عموماG وفي مقدمتها الأقطار العربيةG عند
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استخدامها للتكنولوجيا الحـيـويـة الحـديـثـةG لابـد أن تـبـدأ بـا3ـسـتـويـات أو
التكنولوجيات الأبسط فنيا والأقل كلفةG وهو ما حدث بالفعل وسنأتي على
ذكره بعد قليل عند استعراضنا لهذا النشاط في الأقطار العربيةG وبتقدم
إمكانياتهاx Gكن أن تتقدم إلى ا3ستويات الأكثر تعقيدا والأعلى كلفة. ولكن
في حالة ترابط الأقطار العربية معاG ومن خلال التنسيق فيما بينها وتكامل
الإمكانيات وا3واردx Gكنها أن تتقدم إلى ا3ستويات الأعلى بـسـرعـة أكـبـر
بكثير �ا لو عملت فرادى. وا3واقع التي xكن التدخل خلالها للمساهمة

في تنمية العالم الثالث هي أساسا ا3ستويات الأبسط.

هندسة وراثة النباتات

Nهندسة الوراثة لتحس
الريزوبيا

استخدام (د. ن. أ) ا3عدل لتشخيص
أمراض النباتات والحيوانات

إنتاج الأجسام ا3ضادة

زراعة الأنسجة النباتية

التثبيت الحيوي للآزوت:
جمع وانتخاب وإنتاج السلالات البكتيرية ا3ناسبة

هندسة وراثة الحيوانات

هندسة الوراثة لإنتاج لقاحات
حيوانية

هندسة وراثة عوامل ا3كافحة
الحيوية للآفات والأمراض النباتية

اندماج البروتوبلاست
النباتية

نقل الأجنة

الشكل رقم (٤-١) تدرج التكلفة ا3الية والصعوبة الفنية 3ستويات التكنولوجيا الحيوية
(٧)الحديثة
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أ-زراعة الخلايا والأنسجة:
تعرف زراعة الأنسجة بأنها «إكثار نسيجG استخلص من كائن حيG تحت
ظروف ا3عمل التي يتوافر فيها التـعـقـيـم الـكـامـل والاحـتـيـاجـات الـغـذائـيـة
والحرارية».  وxكن توضيح الأساس العـلـمـي لـزراعـة الخـلايـا والأنـسـجـة

: عندما يجرح نبات مكانيكياG تنـمـو رقـعـة مـن نـسـيـج لـN مـن(٨)فيما يـلـي
الخلايا يطلق عليها كاللوس تغطـي الجـرح. فـإذا فـصـل جـزء مـن كـالـلـوس
حديث التكوينG ثم وضع في وسط غذائي يحتوي على ا3واد الغذائية ا3ناسبة
وهرمونات النمو النباتيةG تستمر الخلايا في الانقسام والنمو كمزرعة من
Gمعلقـة فـي مـحـلـول الـتـغـذيـة Gخلايا مفردة أو تكتلات صغيرة من الخلايا
xكن فصلها لتنمو وتكون كاللوسات xكن أن تتكشف إلى نباتات صغـيـرة

ذات سوق وجذور.
هذا التكشف لخليا الكاللوس يعتمد على التركيز النسبـي لـلـهـرمـونـات
Nإلى السيتوكين Nفإذا كانت نسبة الأوكس .Nوالسيتوكين Nالنباتية: الأوكس
عالية تتكون الجذورG وإذا كانت منخفضة تتكون السيقان. ويوضح الشكل

رقم (٤-٢) خطوات زراعة الخلايا (بروتوبلاستات) بصورة مبسطة:
١- الورقة النباتيةG أو البادرةG تتكون من خلايا. والخلية تتكون من جدار
خلوي سليولوزي ميت يحتوي ا3كونات الحية للخليةG والـتـي يـطـلـق عـلـيـهـا
البروتوبلاستG الذي يتكون من غرفة سيتوبلازمية تحتوي مكونات عديدة

منها النواة ويحيط بها غشاء سيتوبلازمي رقيق.
Nوذلك بتحض G٢- يجري تفكيك الخلايا بالتخلص من الجدر الخلوية
قطع النسيج النباتي في محلول يحتوي إنز¨ السليوليز لتحلـيـل سـلـيـولـوز
الجدر الخلويةG ويضاف إليه سكـريـات وأمـلاح لـلـمـحـافـظـة عـلـى الـتـوازن
الأسموزي للخلايا والحيلولة دون تحللهاG ثم تفصل البروتوبلاستات (بالطفو)

عن حطام الجدر الخلوية.
٣- توضع البروتوبلاستات على ورق ترشيحG يغطي طبـقـة مـن الخـلايـا
ا3غذيةG حيث تنقسم وتنمو لتكون مستعمرات صغيرة تنقل بعناية إلى وسط
ذي تركيز سيتوكينN عال وتركيز أوكسN منخفض حيث تظهـر الـسـيـقـان

خلال ٢-٤ أسابيع.
N٤- تنقل الخلايا النامية إلى صندوق يحتوي وسطا خاليا من السيتوكين
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آجار وعناصر تغذية
خلايا مغذي

ورقة (أو بادرة)

طع إلى أجزاء
تق

تنقع في محلول يحتوي
على إنز¨ سليوليز

وسكر وأملاح

غسيل وطرد
مركزي

بروتوبلاست
ورق ترشيح

�و المجموع
الخضري

وسط منشط
لنمو الساق

وسط منشط
لنمو الجذر

�و المجموع الجذري

خلية

النواة
فجوة

غشاء بلازما
جدار الخلية

البروتوبلاستات

بروتوبلاست

حطام جدر الخلايا

نبتة كاملة

الشكل رقم (٤-٢) زراعة الخلايا (البروتوبلاستات)
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وتركيز أوكسN منخفضG حيث تأخذ الجذور في الظهور. عندئذ xكن
نقل النباتات الصغيرة إلى التربة حيث تنـمـو إلـى نـبـاتـات كـامـلـة. وتـشـمـل

زراعة الخلايا والأنسجة أربعة مداخل أساسية:
(الإكثار اللاجنسي لنسيج النـبـات لإنـتـاج أفـراد جـديـدة مـطـابـقـةG ولـه
استعمالات عديدة في الزراعةG إذ xكن بواسطته توفير نباتات خالية من
الفيروسات والإكثار السريع للأصناف ا3رغوب فيها. كذلك xكن استخدام
زراعة الأنسجة كأسلوب تربية بزراعة الخلايا الفردية للنباتات وتعريضها
لظروف معينةG ثم الانتخاب بأسلوب xاثل ذلك ا3ستخدم في البكتريا-مثل
: إضافة كيماويات كمبيدات الحشائش أو توكسـيـنـات الـفـطـريـات لـلـبـيـئـة
الغذائيةG أو التعرض لظروف إجهاد مثل درجة الحرارة العاليةG تنمية الخلايا
على الآجار والانتخاب للطفرات الـتـي تـصـمـد لـلـمـعـامـلـة-تحـمـل مـبـيـدات
الحشائش أو مقاومة مرض فطري معN أو تحمل الحرارة العـالـيـة-والـتـي
تكون نسيج كالوس xكن تنميته إلى نباتات كاملة تحـمـل الـصـفـة الـتـي ¢

الانتخاب لها.
١- الاختلافات جسيـمـة ا3ـسـتـنـبـتـات. وجـد عـنـد حـفـز كـالـوس نـسـيـج
البطاطس على النمو إلى نباتات كاملة ظهور تباين كبير في الشكل الظاهري
Gللنباتات �يزت بالثبات إذ اتضح أنها ناتجة عن تغيرات وراثية كروموزومية
وحملت بعض النباتات صفات مرغوبة مثل ا3قاومة للأمراضG ومن ثم فقد
استخدمت هذه الظاهرةG التي وجد أنها تحدث في معظم المحاصيلG في

برامج التربية.
٣- زراعة ا3تك وهو أسلوب أكثر صعوبة.

٤- «إنقاذ الأجنة» في التهجينات النوعية-في بعض التهجينات التي تجرى
بN الأنواع ا3تقاربة-مثل تهجN الشوفان ا3نزرع والشوفان البـري-لنقل مورث
من أحد النوعN إلى الآخرG أحيانا يتكون جنN ولكنه يفشل في النمو إلى
بذرةG وهنا xكن استخدام زراعـة الأنـسـجـة بـاسـتـخـلاص الجـنـN مـبـكـرا

وتنميته.
٥- إكثار البذور صناعيا-من المجالات التي تحظـى بـاهـتـمـام حـديـث 3ـا
سيكون لها من تطبيقات مهمة في إنتاج بذور-كوسيلة تكاثر-تجمع بN ميزات
البذور العادية في سهولة التداول ونسبة الإنبـات الـعـالـيـة وبـN الـتـجـانـس
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الوراثي الذي يحققه التكاثر اللاجنسي. وا3عروف أن البذرة الطبيعية تتكون
من جنN (ناتج عن الإخصاب) محاط Tخزون من ا3واد الغذائية اللازمة
للإنبات وللبادرة في مرحلة �وها الأولى. وباستخدام ما يطلق عليه الأجنة
الجسمية يجري نزع الأجنة من البذورG وباستخدام أسلوب زراعة أنسجـة
مناسب يتم دفعها إلى التضاعفG وبعدئذ يجري تغليف كل جنN بغلاف من

مادة شبيهة بالجيلاتN توفر له الغذاء ا3طلوب عند الإنبات.

ب-هندسة الوراثة:
لا شك في أن الجانب الأكبر من الإثارة التي تحيط في الوقت الحالي
بهندسة الوراثةG تنبثق أساسا من قدرة العلماء حديثا على التعامل أو التلاعب
با3ورثات النباتية والحيوانية والسيطرة عليها بطرق جديدة مبتكـرة. عـلـى
أن هذه التطورات الحديثة-وإن تكن فعلا باهرة للجميع-ليست سوى خطوة
كبيرة للأمام في مسيرة تطور علوم الوراثة والحياة الـتـي بـدأت قـبـل نـحـو

مائة وثلاثN عاماG والتي مرت إجمالا بثلاث مراحل رئيسية:
ا3رحلة الأولى:  (١٨٦٦-١٩٢٠)-و�ثل مرحلة الوراثة التـقـلـيـديـةG وبـدأت
باكتشاف مندل لقوانينه الشهيرةG التي تشرح وراثة الصفات في الكائنـات
الحيةG والتي أهملت لفترة طويلة ثم أعيد اكتشافها وقبولهـا (١٩٠٠)G وتـلا
ذلـك تحـديـد وجـود ا3ـورثـات (الجـيـنـات) عـلـى كـرومـوزومـات (١٩٠٣-١٩١٠)
والتمييز بN الطرز الوراثي والطرز البيئيG ثم إمكانية عمل الخرائط الوراثية
وعمل أول خريطة كروموزومات لذبابة الفاكهة تحتوي على ٢٠٠٠ مورث.

Gا3رحلة الثانية: (١٩٤٤-١٩٦٦)-و�ثل مرحلة الكشف عن ا3سيطر ا3ركزي
وخلالها ¢ اكتـشـاف أن ا3ـورثـات تـتـكـون مـن الحـمـض الـنـووي «ديـوكـسـي
Gاختصارا: «د.ن.أ» وإثبات أنه يلعب دور ا3ادة الوراثية الأساسية Gريبونيوكليك
وفي عام ١٩٥٣ اكتشف واتسون وكريك التركيب اللولـبـي ا3ـزدوج لـلـحـمـض

النووي ومن ثم أمكن حل مغالق الشفرة الوراثية.
ا3رحلة الثالثة: (١٩٧١-الآن)-مرحلة هندسـة الـوراثـةG وبـدأت عـام ١٩٧١
بتوصل كوهن وبوير إلى تطوير الأساليب الأولية لتكنولوجيا«الحمض النووي
ا3عدل»G للسماح بنقل ا3ادة الوراثية من كائن حي إلى آخـرG والـنـجـاح عـام
Gباستخدام هذه التكـنـولـوجـيـات N١٩٧٣ في نقل أول مورث لإنتاج الأنسول
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واستمر الـتـقـدمG فـفـي عـام ١٩٨٢ ¢ إنـتـاج أول لـقـاح حـيـوانـيG وطـرح أول
أنسولN للبيع في الصيدلياتG وفي عام ١٩٨٣ نجاح نقل أول مورث من نوع
نباتي إلى نوع آخرG وفي عام ١٩٨٧ أول تجارب حقلية لنباتات طماطم تحمل
مورثا 3قاومة الحشرات-و�ضي ا3سيرة. وا3بدأ الأساسي في هندسة الوراثة
هو أن ا3ادة الوراثية (د. ن. أ) G أي ا3ورثاتx Gكن فصلها من أحد الكائنات
الحية والتعامل معها ثم نقلها إلى خلية نوع آخر مختلف في ا3عملG وأنهـا
xكنها التعبير عن نفسها في الخلية ا3ستقبلة لها. وبعد عملية النقل سوف
يحتوي الحمض النووي للخلية ا3ستقبلة على كل مورثاته الأصلية ا3وجودة
به طبيعياG بالإضافة إلى هذا ا3ورث الجـديـد ا3ـنـقـول إلـيـه ويـطـلـق عـلـيـه
«د.ن.أ» معدلG وتعتبر الخلية ا3ستقبلة (والكائن ا3ستقبل) عندئذ «محولة»
لوصول ا3علومات الوراثية الجديدة إليها. ويعرف النبات أو الحيوان الذي
¢ تحويل تركيبه الوراثي بإضافة حـمـض نـووي (مـورث) مـن مـصـدر غـيـر

الأبوين في ا3عمل بأنه محور وراثيا.
وترتكـز التكنـولوجيا الحيـوية الحديثـة علـى أســالـيـب جـديـدة فـــي: ١-
تكنولوجيا الحمض النووي ا3عدل (سلسلة الأساليب التي تجعل في الإمكان
التلاعب بتركيب الحمض النووي-أي هندسته)G ٢- إنتاج الأجسام ا3ـضـادة
الأحادية (وهي مواد متخـصـصـة تجـعـل فـي الإمـكـان سـرعـة الـكـشـف عـن
البروتينات الفردية)G ٣- زراعة الخلايا والأنسجة (التي تجعل في الإمكـان
الإكثار السريع لخلايا النبات ا3عدلة وراثيا)-فالجـمـع بـN هـذه الـعـمـلـيـات
الثلاث هو الذي يشكل الأساس لهندسة الوراثة للكائنات الدقيقة والنباتات

والحيوانات.
و�ر عملية إنتاج كائن محول وراثيا بأربع خطوات أساسية وهي:

١- تحديد ا3ورث ا3طلوب نقله-الدخول إلى الخلية وتحديد مورث واحد
بN مئات أو آلاف ا3وروثات.

٢- عزل ا3ورث من الكائن الأصلي واستنباته في بكتريا مناسبة.
٣- إدخال ا3ورث في خلايا فردية للكائن ا3ستقبل ا3طلوب نقل ا3ورث

إليه ومن ثم تصبح خلايا محولة.
٤- تنمية الخلايا المحولة إلى كائنات حية جديدة باستعمال زراعة الأنسجة

في حالة النباتات وزراعة الأجنة في حالة الحيوانات.
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وتتمثل أهم تطبيقات هندسة الوراثة في :
١- تطبيقات مباشرة ترتبط بإضافة مورث (واحد أو على الأكـثـر عـدد
محدود) إلى تركيب وراثي معN للحصول على تـركـيـب وراثـي جـديـد-وهـو
يقابل أسلوب التربية التقليدي بإضافة مورث سائد واحدG إلى تركيب وراثي
معN-ومن ثم تربية أصناف جديدة تحتوي على صفات جـديـــدة مـرغـــوب
فيهـا لم تكـن موجـودة فـي الصنـف الأصلـي-وأهـم مجـــالات الـتـربـيـــة: (أ)
ا3قاومة للأمراضG (ب) ا3قاومـة للإصـابـة بالحشـراتG (جـ) تحمل الظروف
القاسية: الحرارة العـالـيـةG ا3ـلـوحـةG الجـفـاف...إلـــخG (د) تحـمـل مـبـيـدات

الحشائش.
٢- تطبيقات تتعلق بتوفير مركبات تشخيص أسرع وأعلى دقة لاستعمالها
في تشخيص أمراض النباتات والحيواناتG وإضافة أساليب جديدة لتربية
النبات والحيوان لزيادة كفاءة برامج التربيةG ومنتجات مبتكرة تشمل إنزxات
ومواد مضافة للأغذية وجواهر مقاومة حيوية ومخصبات حيوية ومنظمات

�و حيوانية ولقاحات حيوانية.

الاحتمالات التطبيقية للتكنولوجيا الحيوية الحديثة
تفتح التكنولوجيا الحيوية الحديثة مدخلا بعيد الأثر لتحسN المحاصيل
الزراعية النباتية والحيوانيةG من خلال إيجاد الحلول للكثير من المحددات
التي تعترض الإنتاجG والوسائل ا3بتكرة للارتقاء بالإنتاجـيـةG نـذكـر أهـمـهـا

بإيجاز فيما يلي:

أولا-تحسين المحاصيل النباتية:
تشتمل إمكانيات تحسN المحاصيل النباتية على ثلاثة مداخل رئيسية:
١- الاستفادة من مواد التشخـيـص الجـديـدة ا3ـؤسـسـة عـلـى اسـتـخـدام
الأجسام ا3ضادةG الأحادية في التشخيص النوعي والتقدير الكمي للكائنات
الدقيقة ا3سببة لأمراض النباتاتG والكيماويات ا3تبقية في الغذاء وا3نتجات
النباتية مثل مبيدات الآفات. ولا شك في أن تحسN القدرة التشخيـصـيـة
يساعد كثيرا في دراسات الأوبئة لتحديد مدى انتشار الآفة والضرر الناتج
وا3سببG وxكن استخدام البيانات التي يتم الحصول عليهـا فـي تـصـمـيـم
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برامج مكافحة وإجراءات أكثر فعالية. على أنه يحسن الإشارة هنا إلى أن
توافر خدمة مساندة فعالة تحقق تفسير النتائج بطريقة سليمة يعتبر أمرا
ضروريا لنجاح هذا التطبيق. ومن الجدير بالذكر أن دخول الدول الناميـة
في نشاط إنتاج هذه ا3واد تكتنفه الكـثـيـر مـن الـصـعـوبـاتG نـظـرا لارتـفـاع
تكاليف البحوث والتطوير والتصنيع باعتبارها تكنولوجـيـا مـتـقـدمـةG وهـي
Nـكـن إيـجـاد نـوع مـن الـتـعـاون بـx تكاليف مانعة 3عظم هذه الدول. ولكن
ا3ؤسسات الدولية وشركات القطاع الخاص وا3ؤسسات البحثية الحكومية
في القطرG يحقق تحضير النماذج ا3ناسبة لاحتياجات القطرG في موضوعات
-٢ Gمعينة تشمل: ١- تحديد مستخدمي التكنـولـوجـيـا واحـتـيـاجـات الـسـوق
-٣ Gاختبار النماذج الأولية والنهائية لتقييم ملاءمتها للاحتياجـات المحـلـيـة
تطوير بيانات تفسيريةG ٤- التدريب. والأقطار التي تقرر استخدام ا3واد أو
ا3ركبات التشخيصية الحديثة لحل مشاكل زراعية معـيـنـةG تحـتـاج إلـى أن
تحدد ما إذا كانت ستقوم بتطوير النظم اللازمة محليا أو أنها ستستخـدم
نظما متاحة في دول أخرىG أو أنها ستطلب ا3ساعدة من شركاء فـي دول
أخرى لتطوير نظم تشخيصية معـيـنـة. وفـي الـوقـت الحـالـي يـبـدو أنـه مـن
الأكثر مناسبة 3عظم الدول استعمال نظـم جـاهـزة وأقـلـمـتـهـا لاحـتـيـاجـات

الظروف المحلية إذا لزم الأمر.
٢- هندسة الوراثة للأنواع النباتية لإنتاج أصناف جديدة: نستطيع القول-
على الأقل نظريا-إنه xكن نقل أي مورث من أي كائن حي إلى أي كائن حي
Nومن هنا نجد أن الطاقة الكامنة للاحتمالات ا3ـسـتـقـبـلـيـة لـتـحـسـ Gآخر
المحاصيل من خلال هذا ا3دخل هائلةG ولكن يجب أن نتحفظ ونشير إلـى
أن ما تحقق من تطبيقات حتـى الآن فـي هـنـدسـة وراثـة الـنـبـاتـات لا يـزال
محدودا. وTا أن الزراعة في الدول ا3تقدمة لم تستفد كثيرا حتى الآن من
هندسة وراثة النباتاتG فإنه لا ينبغي لنـا أن نـتـوقـع ا3ـعـجـزات فـي الـعـالـم

 أنه ليس من  المحتمل(٩)الثالث على الأقل في ا3دى القريب. ويذكـر دارت
أن نرى العديد من ا3كتسبات الكبيرة من هندسة وراثة النباتات قبـل عـام
٢٠٠٠مG ولو أن بعض التطبيقات سوف تكون محتملة في ذلك الـوقـت وفـي
وقت لاحقG ومع ذلك سوف تكون هناك إضافات متزايدة من التكنولوجيـا
الحيوية في برامج تربية النباتاتG ينتج عنها أصناف ذات صفات مرغوب
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فيها أكثر. ومن ا3عروف أن تربية الصنف بالطرق التقليدية تستغرق وقـتـا
طويلا-نحو عشر سنوات أو أكثر-ويرى البعض أن هذه ا3دة xكن تقصيرها
كثيرا باستخدام هندسة الوراثة-وهذا قد يحدث فـي بـعـض الحـالات وقـد

لايحدث في كل الحالات.
ومن التطبيقات ا3بكرة لهندسة الوراثة بالنسبة للـمـنـاطـق الحـارة نـقـل
صفة ا3قاومة للأمراض الفيروسيةG ففي عام ١٩٨٦ ¢ إدخال مورث يختص
ببروتN غلاف فيروس موزايك التبغ إلى نباتات التبغ والطماطمG وأكسبها
صفة ا3قاومة للإصابة بفيروس موزايـك الـتـبـغG وفـي وقـت لاحـق ثـبـت أن
نباتات الطماطم المحولة-أي ا3نقول لها ا3ورث ا3ذكور-ذات مقاومة عالـيـة
للإصابة بالفيروس تحت ظروف الحقل. ثم بينت بحوث لاحقة أنـه xـكـن
اتباع نفس الأسلوب 3قاومة الأمراض الفيروسية في محاصيل أخرى مثل

) وفيروس موزايك الخيار.Xفيروس البطاطس (
Bacillus thuringiensisوفي مجال مكافحة الآفات لقي استخدام البكتريا 

اهتماما كبيراG إذ من ا3عروف أنها تنتج أجساما بروتينية ذات سمية انتقائية
لحشرات معينة وغير سامة لحشرات أخرى أو للحيوان أو للإنسانG ويوجد
منها نحو مائة سلالة بدرجات مختلفة من الانتقائيةG ولكن معظمـهـا سـام
Gلحشرات ذات أهمية اقتصادية مثل تلك التابعة لرتبة حرشفية الأجنـحـة

G ومنها دودة ورق القطـن الـتـيSpodopteraومنها ديدان لوز القـطـنG ورتـبـة 
Gورتـبـة غـمـديـة الأجـنـحـة Gتصيب بالإضافة للقطن محاصيل كثيرة أخـرى
ومنها حفار ساق الذرةG ورتبة زوجية الأجنحةG ومنها البعوض. وقد أمكـن
خلال العشرين عاما ا3اضية استخدام التوكسN الذي تنتجه هذه البكتريا
على النطاق التجاري 3قاومة دودة اللوز الأمريكية في القطنG ولكن يعيبـه
ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعرضه للتدهور بفعل الأشعة فوق البنفسجية لضوء

.  وقد أمكن نقل ا3ـورث(١٠)الشمس والغسيل من فوق الأوراق بفعل ا3ـطـر
المختص بإنتاج التوكسـN الفعـال ضد يرقات رتبة حرشفية الأجـنـحـة إلـى
نباتات القطن والتبـغ والطماطمG ولكن حتـى الآن لا يزال تعبير ا3ورث عن
نفسه بإنتاج كمية كافية من التوكسN محدوداG ومن ثم درجة سمية أوراق
Gمـنـخـفـضـة Gالنباتات ليرقات الحشرة أي درجة مقاومة النباتات للحشـرة
ولذلك يجري العمل على زيادة كمية التوكسN. ولكن ينبغي هنا ملاحظة أن
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حشرات رتبة حرشفية الأجنحة أثبتت قدرة كبيرة على اكتساب ا3ناعة ضد
ا3بيدات الحشرية التي تستخدم ضدهاG ومن ثم يـظـل هـنـاك احـتـمـال أن
تستطيع اكتساب مناعة ضد التوكسN الذي تفرزه النباتاتG وهنا قد يستلزم
الأمر عدم الاعتماد كلية على هذا ا3دخل 3قاومة الحشراتG ولكن استخدامه

على التوازي مع إجراءات أخرى منها استخدام ا3بيدات الحشرية.
ومن المجالات التي لاقت اهتماما كبيرا تربية أصناف تتحمل مـبـيـدات
الحشائشG وقد أمكن إنتاج أصناف مـن الـطـمـاطـم والـتـبـغ تـتـحـمـل مـبـيـد
الحشائش «جليفوسيت» وأصناف من التبغ والطماطم والبطاطس تتحـمـل
بدرجة كبيرة مبيد الحشائش غير الاختياري «باستا». ومن المخاطـر الـتـي
Gتحيط بهذا التوجه الخوف من الاستعمال غير الرشيد 3بيدات الحشائش
وما قد يترتب عليه من تغير كبير في الكائنات الحية بالتربةG كما يخـشـى
من أن يتحول المحصول ذاته إلى حشيشة يحتاج إلى مبيـد حـشـائـش آخـر
Nكذلك احتمال تبادل مورثات ا3قاومة 3بيدات الحـشـائـش بـ Gلاستئصاله
المحصول والحشائش من نفس النوع من خلال التهجN فـي الحـقـلG عـلـى

سبيل ا3ثال بN الشوفان البري وبN الذرة الرفيعة وحشيشة جونسون.
كذلك تشير البحوث الجارية في هندسة الوراثة إلى احتمـالات كـبـيـرة
Gلتربية أصناف مقاومة للأمراض الفطرية مثل التفحم والصدأ في القمح
وا3قاومة للأمراض البكتيرية التي تصيـب الـزيـتـون وفـول الـصـويـا والـتـبـغ

والبطاطسG وا3قاومة للأمراض النيماتودية.
٣- زراعة الخلايا والأنسجة : تعتبر زراعة الأنسجة من ا3هارات الأساسية
اللازمة للتكنولوجيا الحيوية الحديثةG وهي تستعملا بكثرة في الدول النامية
نظرا لانخفاض التكاليف اللازمة للبدء بها كمـا أنـهـا غـالـبـاG �ـثـل نـقـطـة
البداية لدخول قطر أو مؤسسة في بناء قدرته الذاتـيـة فـي الـتـكـنـولـوجـيـا

الحيوية الحديثة.
وقد استعمل «التكاثر اللاجنسي» بكـثـرة لإكـثـار ا3ـوز وا3ـوالـح والـعـنـب
ونخيل البلح ونخيل الزيت والبطاطس والبطاطاG والكثير من نباتات الزينة-
Gوعادة تحتاج هذه التكنولوجيا إلى معدات رأسمالية منخفضة التكلفة نسبيا
كما xكن 3عظم الدول النامية إعداد الكادر الفني اللازم بسهولة نسبـيـة.
والكثير من ا3عامل في الأقطار النامية �ارس بالفـعـل تـكـنـولـوجـيـا زراعـة
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الأنسجة بغرض الإكثار السريع للعديد من المحاصيل وغالبا في نفس الوقت
لتحضير رصيد للإكثار خاليا من الأمـراض الـفـيـروسـيـة. ومـن أقـدم هـذه
ا3مـارسـات الـتـخـلـص مـن الـفـيـروسـات فـي نـبـاتـات الـبـطـاطـس فـي أوائـل
الخمسينيات باستخدام زراعة ا3رستيمG ويستخدم نفس الأسلوب الآن في
أنحاء مختلفة في العالم للاحتفاظ بأصول وراثية خالية مـن الـفـيـروسـات

لنحو خمسN نوعا نباتيا.
كذلك استخدمت ظاهرة حدوث الاختلافات في مرحلة زراعة الكالوس
في تربية نباتات قمح تحمل صفة ا3قاومة 3رض فيروس الشعير الأصفر.
وأمكن في الصGN باستخدام أسلوب زراعـة ا3ـتـكG تـربـيـة أصـنـاف خـلال
Nخمس سنوات با3قـارنـة بـنـحـو ١٢ سـنـة فـي حـالـة اتـبـاع أسـلـوب الـتـهـجـ
Gوالانتخاب التقليدي-ولكن تظل هناك تحفظات عديدة حول هذا الأسلوب

نظرا لارتفاع التكلفة واحتمالات حدوث طفرات ضارة.
ويستخدم أسلوب «إنقاذ الأجنة» بصورة روتينية في ا3ركز الدولي للبحوث

G للهجن بN الفاصوليا وبعـض الأنـواعCIATالزراعية في ا3ناطق ا3ـداريـة 
البرية القريبة. ومن التطبيقات ا3ثيرة للاهتمام الاستفـادة مـن ظـاهـرة أن
مزارع أنسجة النباتات لديها إمكانية إنتاج نواتج �ثيل غذائي ثانويةG ذات
أهمية اقتصادية مثل مواد التحلية (بدائل السكر)G ومكسبات الطعم ا3شابهة
للفانيليا والعنب والفراولةG والتي xكن أن تحل مـحـل ا3ـنـتـجـات الأصـلـيـة
الحالية. ويتوقع أن يصبح إنتاج الفانيليا في مزراع الأنسـجـة �ـكـنـا عـلـى
النطاق التجاري في وقت قريبG وأن يكون منافسا لإنتاج الفانيليا الطبيعية
في أربع دول نامية على الأقلG والصـعـوبـة تـتـمـثـل الآن فـي ارتـفـاع تـكـلـفـة

الإنتاج.
كذلك فإن إنتاج البذور الصناعيةG وهو مرحلة متقدمة من زراعة الأنسجة
ينتج عنها منتج نهائي متجانس وراثيـا xـكـن تـداولـه بـسـهـولـةG تحـمـل فـي
طياتها إمكانيات ضخمة ويعترضهـا الآن ارتـفـاع تـكـالـيـف الإنـتـاج وهـو مـا

ستسعى البحوث إلى تخفيضه.

ثانيا-تحسين الإنتاج الحيواني:
Nلاشك في أن التكنولوجيا الحيوية الحديثة تحمل إمكانيات كبيرة لتحس
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الإنتاج الحيوانيG ولو أنه من الصعب تحديد مداها أو توقيتها. وفـي هـذا
 أنه من الصعب تقدير الفترة الزمنية ا3ستقبلـيـة(١١)الصدد يذكر كننجهـام

اللازمةG لتحقيق الإنجازات ا3توقعة من التكنولوجيا الحيوية الحديثـة فـي
مجال الإنتاج الحيواني وحجم هذه الإنجازات في كل من الدول ا3ـتـقـدمـة
والدول النامية على السواءG إذ أوضحت خبـرة الـسـنـوات الـعـشـر ا3ـاضـيـة
تحقيق إنجازات تكنولوجية مهمة أسرع �ا كان متوقعاG مثل نقل ا3ورثات
في الحيوانات بنجاحG والإخصاب في أنابيب الاختبارG والإكثار اللاجنسي
للأجنة وتحديد الجنس في السـائـل ا3ـنـويG ومـع ذلـكG وبـاسـتـثـنـلء ا3ـواد
التشخيصية الجديدةG كان كل تطور يتحقق يكشف عن طبقات جديدة من
التعقيدات في التطبيق ومن ثم يدفع احتمالات التطبيقات العمليـة بـعـيـدا

في ا3ستقبل.
ومن جهة أخرىG فإن منجزات التكنولوجيا الحيوية الحديثة يبدو أنهـا
ستكون أكثر فائدة للمنتجN الذين يستعملون بالفعل تكنولـوجـيـا مـتـقـدمـة
عنها لأولئك الذين xترسون الإنتاج بدرجة تكثيف أقلG وعلى سبيل ا3ثال

 في قطعان(١٢)BSTفإن استخدام هورمونات النمو في الأبقار-مثل هرمون 
الأبقار ا3نتجة للألبانG من ا3توقع أن يؤكد ا3يزة التنافسية 3شروعات إنتاح
الألبان الكبيرة عالية الإنتاجG ومن ثم يكون في غير مصلحـة الإنـتـاج عـلـى
ا3ستوى الصغيرG وهكذا فإن تطبيقات التكنولوجيا الحيويـة الحـديـثـة فـي
الإنتاج الحيواني في الدول النامية ينبغي أن يراعى في اختيارها أن تناسب
ا3نتج الصغيرG وألا تؤدي إلى زيادة التمييز ا3وجود بالـفـعـل داخـل الـقـطـر

الواحد وبN الأقطار المختلفة.
Nويوضح الشكل رقم (٤-٣) رسما تخطيطيا للمداخل الرئيسية لتحس
Nالأنـواع وهـي: ١- الـتـحـسـ Nالإنتاج الحيواني من خـلال نـقـل ا3ـورثـات بـ
الوراثي والتناسل خاصة من خلال نقل الأجنةG ٢- صحة الحيوان بـتـوفـيـر
لقاحات جديدة للوقاية من الأمراض المخـتـلـفـةG وطـرق تـشـخـيـص جـديـدة
للسيطرة على الأوبئة وزيادة فعالية العلاج وذلك من خلال الأجسام ا3ضادة
الأحاديةG ٣- تحسN الحالة الفسيولوجية للحيوان وإدرار الل© بتوفير مصادر
Gسواء من خلال الأجسام ا3ضادة الأحادية أو نقل ا3ورثات Gجديدة للهرمونات

٤- تحسN الحالة الغذائية للحيوان خاصة تحسN عملية
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الهضم في المجترات من خلال توفير كائنات دقيقة مـعـدلـة أو أعـلاف
معدلة. وفيما يلي أهم التطبيقات في مجال الإنتاج الحيواني بإيجاز:

G١- تكنولوجيا الأجنة والتعديل الوراثي: خلال العشرين عامـا ا3ـاضـيـة
أمكن إلى حد كبير إتقان تكنولوجيات الحصول على الأجنة وتخزينها وإعادة
زراعتهاG كما أصبح في الإمكان حث الأبقار على التبويض الزائد والحصول
من البقرة الواحدة على ثلاثN جنينا في وقت واحد. وا3يزة الأساسية لهذه
التكنولوجيا هي إمكانية إنتاج عجـول أكـثـر مـن الـبـقـرة الـواحـدة الـتـي فـي
ا3توسط لا تنتج سوى نحو أربعة عجول طوال حياتهاG وبتكنولوجيا زراعـة
الأجنة xكن زيادة العدد إلى ما لايقل عن خمسة وعشرين عجلاG ويترتب
على ذلك مزايا عديدة أهمها استخدام أبقار متمـيـزة لـلارتـقـاء بـا3ـسـتـوى
الوراثي في برامج التربيةG خاصة عند اختيار ذكور متميزة أيضاG وكذلـك
الإسراع في معدل التغير الوراثيG وهناك أيضا مزايا محتملة منها إمكانية
زيادة معدل ولادة التوائم من خلال زراعة جنينN أو من خلال إلحاق تلقيح
عادي بنقل جنN واحدG والتوسع السريع في التراكيب الوراثية النادرة كما
هو الحال عند تربية سلالة جديدةG وتخفيض تكاليف النقل بنقـل الأجـنـة
بدلا من الحيوانات ذاتهاG وتلافي احتمالات الصدمة البيئية التي قد تتعرض
لها بعض التراكيب الوراثية ا3ستوردةG بأن تولد في البيئة المحلية الجديدة
بدلا من نقلها إليها وهي حيوانات كبيرة. كذلك هناك عدد من التـطـورات
الحديثة التي xكن أن تحقق فوائد إضافية منها تحديد الجـنـس لـلأجـنـة

 (ليس �كنا حتـى الآن ولـكـنـهSemen(وهو �كن الآن) أو للسـائـل ا3ـنـوي 
موضوع بحوث مركزة) الذي xكن أن يزيد تركيز الانتخاب وأن يجعل فـي
الإمكان تحقيق تخصص أكبر في وظائف الإنتاج لأبقار اللحم والل© للقطعان
مزدوجة الغرضG والإخصاب في أنابيب الاختبار الذي xكن أن يؤدي إلى
Gوانشطار الأجنة لإنتاج أفراد متطابقة Gخفض كبير في تكاليف نقل الأجنة

والتضاعف اللاجنسي للأجنة لإنتاج عدة نسخ من الجنN الواحد.
وفي السنوات الأخيرة أمكن تحقيق تقدم كبير في هندسة الوراثة فـي
Nوساعد على ذلك أن نقل ا3ورثات يتم إلى الجن Gالحيوانات بنقل ا3ورثات
الأول والذي xكن تنميته بعد ذلكG استنادا إلى تكنولوجيـا زراعـة الأجـنـة
التي أصبحت كما سـبق أن ذكرناG متقنـة للغايــة. وأخـيـــراG فـوجـئ الـعـالـم
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بتقدم مذهل �ثل في استنساخ النعجة «دوللـي»G باستخدام خلية جسميـة
للنعجة ا3راد استنساخهاG ونزع نواتهـاG ثـم زراعـة هـذه الـنـواة فـي بـويـضـة
مخصبة بعد نزع نواتهاG وإعادة زراعة الخلية الجـديـدة فـي رحـم الـنـعـجـة
الأمG لتنتج نعجة جديدة نسخة طبق الأصل (تقريبا) من النعجة الأولى التي
أخذت منها الخلية الجسمية. هذه التكنولوجيا xكن أن تحدث طفرة كبيرة

في مجال إنتاج قطعان متميزة عالية الإنتاجية.
٢- مكـافحــة أمــراض الحـيـوان: يتـشكـل أي مجهــود متكامل 3ـكافحـــة
G٢- العلاج Gأمـراض الحيـوان مـن أربـعــة مكـونــات أســاســيـة: ١- التشخيص
٣- الحيلولة دون تكرار حـدوث ا3ـرضG ٤- اسـتـئـصـال ا3ـرض مـن مـجـتـمـع

حيوانات معN واتخاذ الاحتياطات ا3ناسبة للحيلولة دون حدوثه ثانية.
 وفي كل من هذه ا3كونات الأربعةx Gكن لتطبيقات التكنولوجيا الحيوية
الحديثة أن تساهم في العمـل عـلـى تحـسـN الإنـتـاج الحـيـوانـي فـي الـدول
النامية-حيث �ثل الأمراض ا3عدية وغير ا3عدية التي تصـيـب الحـيـوانـات
عاملا معوقا للتنمية-وذلك من خلال تكنولوجيات إنتاج الأجـسـام ا3ـضـادة

الأحاديةG وأيضا تكنولوجيا تعديل أو تحوير تركيب الحامض النووي.
ومن الجدير با3لاحظة أن الدول النامية أصبحت بصورة متزايدة أكثر
حاجة إلى اكتساب القدرة على توليد التكنولوجيات الحيوية الحديثة خاصة
في مجال إنتاج اللقاحات ا3ناسبةG وليس فقط مجرد استخدام التسهيلات
والخبرة ا3وجودة بالفعل في الدول ا3تقدمةG نظرا لأن قوانN الحجر البيطري
في معظم الدول ا3تقدمة �نع إلى حد كبير استيراد العوامل ا3عدية الأجنبية
والحيوانات لأغراض البحوثG ومن ثم فإن جهـودهـا سـوف تـكـون مـوجـهـة
أساسا 3كافحة الأمراض المحلية وفي السلالات المحليةG وهذه قد لايكـون

تطبيقها مفيدا في الدول النامية.

توليد التكنولوجيا الحيوية الحديثة
يرجع بدء استخدام التكنولوجيا الحيوية الحديثة على النطاق التجاري
إلى أواسط السبعينياتG عندما أنشئت في الولايات ا3تحدة عدة شركـات
جديدة لتطوير وتسويق منتجات بيولوجية ناتجة عن استخدام تكنولوجيات
حيوية جديدةG مثل الحـمـض الـنـووي المحـور والأجـسـام ا3ـضـادة الأحـاديـة
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«Nوأساليب تصنيع حيوية مبتكرة. وكان أول إنتاج حظي بشهرة عا3ية «الأنول
ا3رادف للأنسولN الطبيعي والذي طرح للبيع في السوق عام ١٩٧٦. وتختلف
تقديرات حجم سوق منتجات التكنولوجيا الحيوية الحديثـة عـلـى مـسـتـوى
العالم عام ٢٠٠٠م كثيراG فالبعض يقدرها بنحو مائة مليار دولارG والبـعـض

 إلى نحو عشرة ملياراتG منها سبعة(١٣)الآخر ينخفض بهذا التقدير كثيرا
مليارات للبذورG وملياران للمنتجات البيطريةG ومليـار 3ـنـتـجـات الـكـائـنـات
الحية الدقيقة. وأيا كانت التقديراتG فإن الاستثمار في مجال التكنولوجيا
الحيوية الحديثة يلقى اهتمـامـا كـبـيـرا فـي الـدول ا3ـتـقـدمـةG حـيـث قـدرت
الاستثمارات العا3ية عام ١٩٨٥ بنحو ٤ مليارات دولارG خص الولايات ا3تحدة
منها ٥٣%G ودول السوق الأوروبية (٢٥%) واليابان (١٥%)G وباقي دول العـالـم
(٧%) أغلبها في أستراليا وكندا-أما الاستثمارات في العالم الثالث فما زالت
محدودة للغاية. ويقوم القطاع الخاص بالجانب الأكبر من الاستثمارات في

.)١٥٬١(٤مجال البحوث والتطوير والإنتاج
وفيمـا بـيـنـهـا تـخـتـلـف دول الـعـالـم الـثـالـث كـثـيـرا فـي مـدى اهـتـمـامـهـا
Gبالتكنولوجيا الحيوية الحديثة وتبنيها وإدماجها في الجهد الوطني للتنمية
فالبعض منها يتوافر لديه الاهتمام ولكن لا يتوافر لديه إمكانيات ا3شاركة
في توليد التكنولوجيات الحيوية الحديثةG والبـعـض مـنـهـا لـديـه سـيـاسـات
وبرامج معظمها يهتم بالتكنولوجيا الحيوية التقليديةG ويقتصر الجهـد فـي
مجال التكنولوجيا الحيوية الحديثة على علاقات شراكة أو تعاون مع الدول
ا3تقدمةG في مجالات تدريب العلماء والحصول على التكنولوجيات الجديدة
بغرض أقلمتها 3تطلبات ا3شاكل المحليةG وفريق ثالث من دول العالم النامي
xكن القول بأن لديه سياسات وبرامج تشتمل على جهد وطني للاستحواذ
على التكنولوجيا الحيوية الحديثةG بالإضافة إلى روابـط مع الخارج مع كل
من القطاعN الحكومي والخاص. وxكن اعتبار مصـر من هذه المجموعة
الأخيرة من الدولG إذ تشكل لديها في السـنوات الأخيرة جهد وطني عـلـى
ا3سـتوى الحكوميG يتمثل في إنشـاء معهد لبحوث الهـنـدسـة الـوراثـيـة فـي
إطار مركز البحوث الزراعيةG وآخر بـوزارة البحث العلـمـي والـتـكـنـولـوجـيـا
يهتم جزئيا بالزراعةG فضلا عن نشاط ملحـوظ في بعض كليـات الـزراعـة
وجهد متنام في القطاع الخاص بدأ أسـاسـا بزراعـة الأنسـجةG كذلك فإن
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العديد من الأقطار العربية بدأت الاهتمام كما سنأتي على ذكره.
ولا شك في أن الدول النامية عموماG وفي مقدمتها معظم الدول العربية
Gالتي تعاني من مشاكل حادة في ا3وارد الطبيعية وفي الـتـنـمـيـة الـزراعـيـة
ينبغي أن تسارع في ا3شاركة في هذا ا3ورد الحيوي للتنمية الـزراعـيـة-كـل

حسب احتياجاته وقدراته-ولأسباب عديدة لعل أهمها:
أولا: هناك اقتناع عام بأن التكنولـوجـيـا الحـيـويـة الحـديـثـة �ـثـل ثـورة
زراعية جديدة على نطاق العالمG وهي بالنسبة للدول النامية �ثل إمكانيات
Gكـمـا سـبـق أن ذكـرنـا Gأوسع بكثير من تلك التي أتاحتهـا الـثـورة الخـضـراء
والدول النامية في حاجة ماسة إلى الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها.
ثانيا: سوف يكون للتكنولوجيا الحيوية الحديثة وقع كبير على البحوث
الزراعية ويذكر جافير أنها سوف تكون ا3ورد الأساسي للتغير التكنولوجي
Gومثل كل التغيرات التكنولوجـيـة الـكـبـيـرة Gفي الزراعة في العقود القادمة
سوف يترتب عليها تأثيرات كبيرة من حيث التوزيع بN كل من: الـطـبـقـات
المختلفة للمنتجGN ا3صدرين وا3ستوردينG ا3نتجN وا3ستهلكN-وأن الدول
الناميةG سواء رضيت أم أبتG سوف تجد نفسها في إثر موجات التغير على

الأقل على مصالحها.
ثالثا: الدخول الآن في نشاط توليد التكنولوجيا الحيوية الحديثة أفضل
من الانتظارG فصعوبات الدخـول الآن  أقـلG وTـضـي الـوقـت سـوف تـزداد
تعقيدا. ومن ا3تغيرات ا3ستقبلية التي xكـن أن تـزيـد مـن صـعـوبـة دخـول
الدول النامية تلك ا3تغيراتG التي تعمل على زيادة قوة الشركات الكبيرة في
Gالدول ا3تقدمة مثل الاتجاه نحو الإنتاج على نطاق واسع للمنتجات الجديدة
ومن ثم تكلفة إنتاج أقل وأسعار أرخصG والتكامل بN التكنولوجيا  الحيوية
الحديثة والتكنولوجيات الجديدة الأخرى مثل تكنولوجيا ا3علومات وتكنولوجيا
الإلكترونياتG والتي ستصبح أكثر أهمية مع الاتجاه نحـو الأ�ـتـةG وتـزايـد

صعوبات الدخول إلى الأسواق الكبيرة وشبكات التوزيع.
رابعا : هناك أسباب أخرى عديـدة تـعـضـد إسـراع الـدول الـنـامـيـة فـي
دخول نشاط التكنولوجيا الحيوية الحديثةG منها أن موضـوعـات ومـشـاكـل
كبيرة تخص العالم الثالثG خاصة تلك ذات الأهمية المحليةG لاتهم الشركات
الكبيرةG وxكن للدول النامية طرقهاG وزيادة الطلب المحلي على مـنـتـجـات



177

هندسة الوراثة.. هل تقدم الحل?

التكنولوجيا الحيوية الحديثةG وتوفر ا3وارد الوراثية الـنـبـاتـيـة لـلـكـثـيـر مـن
المحاصيل الرئيسية محليا.

 أن تنامي سيادة القطاع الخاص في الدول ا3تقدمـة(١٦)ويذكر هولواي
على نشاط البحوث والتطوير في التكنولوجيا الحيوية الحديثةG وزيادة قوة
الشراكة بN القطاع الخاص والجامعاتG قد يؤدي إلى زيادة تكاليف حصول
الدول النامية على نتائج البحوث العلمية والتي كانـت فـي الـسـابـق مـتـاحـة
كمنتجات حكوميةG ومن ثم فإن هذه الدول رTا تحتاج لأن تعود نفسها على
فكرة التفاوض واستيراد ليس فقط التكنولوجيات الزراعية الجاهزة ولكن
أيضا تكنولوجيا البحوثG من خلال القنوات التجارية. تحت مثل هذه الظروف
Gكن 3راكز البحوث الزراعية الدولـيـة أن تـلـعـب دورا كـبـيـرا كـمـنـافـذx قد
لوصول ا3ؤسسات البحثية الوطنية إلى التكنولوجيات ا3تقدمة خاصة في
حالة الدول الصغيرةG أما الدول الأكبر والأكثر تقدما تكـنـولـوجـيـا فـسـوف

تستطيع التفاوض بنفسها.

متطلبات بناء القدرة الذاتية :
لكي تستطيع أي دولة نامية أن تساهم في نشاطات التكنولوجيا الحيوية
الحديثة والاستفادة منها في برامج التنمية الزراعيةG ينبغي توافر عدد من
Nأساسيت Nفي ظل ظاهرت Gا3تطلبات الأساسية الأولية التي يلزم توفيرها
مرتبطتN بالتكنولوجيا الحيويةG ولهما تأثيرات ملحوظة في الأسلوب الذي

سيتم به تنظيم وإدارة البحوث الزراعية.
الظاهرة الأولى: هي ا3شاركة ا3تنامية للقطاع الخاص في أنشطة البحوث
والتطويرG الأمر الذي يستلزم التوصل إلى أسلوب فعال لإيجاد تعاون وثيق
بN ا3ؤسسة البحثية الحكومية وبN القطاع الخاصG وتوزيع للأدوار يحقق
تعظيم العائد من مجهود كل من ا3ؤسستN في إطار تكاملي وليس تنافسيا.
الظاهرة الثانية: تناقص الفترة الزمنية بN الاكتشاف والتطبيقG ولقد
كانت هذه الفترة طويلة في التكنولوجيات التقليديةG وعموما في الصناعات
القائمة على العلمG ثم أخذت تتناقص حديثاG فالابتكارات الجديدة أصبح
يجري إدخالها حيز التطبيق خلال فـتـرة زمـنـيـة مـحـدودة. كـذلـك تـضـاؤل
ا3سافة بN البحوث الأساسية والبحوث التطبيقيةG فـالـبـحـوث الأسـاسـيـة
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مكون أساسي مشارك في البحوث والتطوير بدرجـة أكـبـر �ـا كـان عـلـيـه
الحال في التكنولوجيا الحيوية التقليديةG ومن ثم xكن القول بأن الفاصل
بN النوعN من البحوث فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحيوية الحديثة أخذ في

التلاشي.
وxكن إيجاز ا3تطلبات فيما يلي:

أولا: تعتمد التكنولوجيا الحيوية الحديثة إلى حد كبير على الـكـفـاءات
البشرية ا3تميزة من العلماء ذوي الخبرات ا3تقدمة في فروع العلوم الحيوية
المختلفةG الذين يعملون في إطار فريق بحثي متكامل-ومن ثم فإن بناء كادر
بحثي على مستوى عال يعتبر في مقدمـة الأولـويـاتG وإعـداد هـذا الـكـادر
يجب أن يبدأ مبكراG فالكثير من الدول النامية تحتاج إلى الارتقاء Tستوى
تعليم العلوم الأساسية بإدخال التكنولوجيا الحيوية الحديثة في إطار التعليم
التقليدي للعوم الزراعية والبيولوجية. وبالنـسـبـة لـلـدول الـتـي لـديـهـا نـظـم
ومستويات تعليم عال أكثر تقدما تظل لديها حاجة إلى تعزيز قدرة الجامعات
Gوالـكـيـمـيـاء الحـيـويـة Gعلى توفير التعليم ا3ناسب في البيولوجيا الجزيئية
والفسيولوجياG والفيروساتG وا3ناعةG والهندسة الكيماوية الحيوية. ولسوء
الحظ فإن القاعدة العلمية في هذه المجالات تعتبر ضعيفة بوجه عام فـي
Nمعظم الدول النامية. وعادة مـا يـنـصـح فـي هـذه الحـال بـإرسـال مـبـعـوثـ
للتعليم في الخارجG إلا أن هذا التوجه تعـتـرضـه مـخـاوف عـدم عـودة مـثـل
هؤلاء ا3بعوثN إلى بلادهمG نظرا لأن الطلب على مثل هذه التخـصـصـات
في الدول ا3تقدمة كبيرG ومن ثم سوف تتعرض الدول النامية بالفعـل إلـى
Gاستنزاف للعقول ا3تميزة ما لم تعمل هذه الدول على الحيلـولـة دون ذلـك
بتوفير الظروف ا3ناسبة وا3شجعة لعودة مبعوثيهاG بالإضافة إلى حقيقة أن
الخبرات في العلوم الأساسية محدودة في معظم الدول النامية. الحقيقـة
الثانية هي أن هذه الخبرات المحدودة توجد عادة في مؤسسات ليست على
Gارتباط وثيق ومسؤولية مباشرة تجاه البحوث ا3رتبطة بالتنمية الـزراعـيـة
كليات العلوم مثلاG ومن ثم فإن تعبئة ا3تخصصN في العلوم الـبـيـولـوجـيـة
الأساسية في الجامعات لحل مشاكل زراعية محددةG سوف يستلزم سياسات
جديدة وترتيبات مؤسسية وموارد مالية إضافيةG وهذا يقودنا إلى أهمـيـة
استخدام أسلوب البرامج الوطنية الذي سوف نتحدث عنه تفصيـلا فـيـمـا
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بعد.
ثانيا: ا3ساندة الحكومية-يقع على الحكومة عبء كبير لا يقتصر فقط
على تعزيز دور وإمكانيات ا3ؤسسة البحثية الحكوميةG ولكن أيضا تـعـزيـز
دور ومساهمة القطاع الخاصG فالحكومة هي التي تتولى التعليم والإعداد
للكادر البحثيG وهي التي xكن أن تتخذ مجموعة من السياسات ا3شجعة
3مارسة القطاع الخاص للبحوث والتطوير والإنتاج والتوزيع مثـل الحـوافـز
الضريبيةG حماية حقوق الاختراعG التعاقدات لإجراء البحوث على مشاكل
معينة وتوليد تكنولوجيات مطلوبةG توزيع الأدوار بN ا3ؤسسات البحثية في

القطاعN الحكومي والخاصG وغيرها.
ثالثا: تحديد الأولويات-تشتمل التكنولوجيا الحيوية على مدى واسع من
الأنشطة كما سبق أن ذكرنا. ونظرا لأن ا3وارد البشرية محدودة جـدا فـي
معظم الدول النامية وكذلك ا3وارد ا3اليةG ومن ثم فإن أي دولة نامية لابد
أن تواجه Tشكلة تقرير  أي التطبيقات في الزراعة ينبغي أن تعطى الأولوية?
وما هو مقدار الاستثمارات وا3وارد التي xكن توجيهها لأنشطة التكنولوجيا
الحيوية الحديثة بالنسبة لأنشطة البحوث والتطوير الزراعية الأخرى? وما
هي السلع التي يجب أن يتوجه إليها الاهتمام? وما هي ا3شاكل ا3لحة?...الخ.
لقد سبق أن ذكرنا أن التكنولوجيا الحيوية تتميز إلى عدة أجيال تتدرج في
احتياجاتها للخبرة والإمكانيات العلميةG وأيضا احتمالات النجاح في تحقيق
الأهداف ا3رجوة منها. فتكنولوجيا «الجيل الـثـانـي» مـثـل زراعـة الأنـسـجـة
وا3كافحة الحيوية للآفات ونقل الأجنة الحيوانية وغيرهاG من السهل على
الكثير من الدول النامية القيام بهاG فضلا عن أن فرص نجاحها قويةG ومن
ثم xكن أن تحظى بأولوية متقدمة. أما تكنولوجـيـا «الجـيـل الـثـالـث» مـثـل
تحوير الحمض النووي فهي جديدة بالنسبة 3عظم ا3ؤسسات البحثية بالدول
الناميةG ويكتنفها الكثير من الصعوباتG ولاتزال نتائـجـهـا الـتـطـبـيـقـيـة فـي
مرحلة التوقعات أو الآمال بالنسبة 3عظم الأقطار. وفي هذا الصدد يذكر

  أن: «الاكتشافات التي نتوصل إليها في بيولوجيا الخلية والبيولوجيا(١٧)رايلي
الجزيئية للنباتات لن تجد طريقا سهلا وتطبيقا جاهزا لتحسN الإنتاجية.
لايزال هناك قدر كبير جدا من العمل الذي يجب القيام به. وهناك مشاكل
عملية ذات أهمية ضخمةG ومن ثم سوف يكون غير عقلاني الاعتماد كثيرا
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على سحر التكنولوجيا الحيوية الحديـثـة». إن تـوجـيـه ا3ـوارد نـحـو بـحـوث
تكنولوجيا «الجيل الثالث» يجب أن يكون بحذر. ومن الجدير بالذكر التجربة

 في أوائل الثمانينيات (٨١-١٩٨٥) في مرحلة(١٨)التي مرت بها كوريا الجنوبية
بناء القدرات الذاتيةG فمن بN ١٧٢ مشروعا بحثيا بدª فيها أنهـي الـعـمـل
في ٢٨ بحثا منها في منتصف الطريق عندما اتضح عدم جدواها عمليا.

ومن الجدير بالذكر أنه يجب أن يكون واضحا دائما أن التركيز يجب أن
يكون على ا3شاكل التي تحتاج إلى حلولG وعلى ا3واد والعمليات ا3ـطـلـوبـة
لحلهاG وليس على التكنولوجيا ذاتها-فإن كانت ا3شاكل xكن حلها بتكنولوجيا
تقليدية وبتكاليف أقل يكون الاعتماد عليها واجبا. إن «حل ا3شكلة ولـيـس

.(١٩)تقديس الوسيلة يجب أن تكون الغاية»
ويرى برسلي أن الخطوة الأولى في تقييم فائدة التكنولوجيـا الجـديـدة
للزراعةG هي تحديد ا3شاكل التي يثبت صعوبة حلها بالأساليب التقليـديـة
والتي xكن أن تستفيد من تطبيق التكنولوجيات الجديدةG والأسئلة الستة

التالية تعتبر ا3فتاح فيما يتعلق بالتكنولوجيا الحيوية الحديثة:
- ما هي ا3شاكل الرئيسية في القطر أو ا3نطقة ا3ـتـعـلـقـة بـالإنـتـاجـيـة

الزراعية?
- ما هي ا3وارد والعمليات الجديدة ا3طلوبة لحل هذه ا3شاكل?

- هل هذه ا3وارد والعمليات موجودة بالفعل? أو أنه يجري تطويرها في
مكان آخر?

- إذا كانت هذه ا3وارد أو العلميـات مـوجـودة فـي مـكـان آخـر-فـهـل هـي
متاحة للنقل?

- إذا كانت هذه ا3ادة أو العمليات ا3طلوبة غير موجودة-فهل يلزم تطويرها
بصفة محددة في القطر أو الإقليم الذي هو بحاجة إليها?

- إذا كانت ا3واد أو العمليات ا3طلوبة يلزم تطويرها-فما هـو الأسـلـوب
الأكثر كفاءة لتطويرها? وأين?

رابعا: الجانب التنظيمي-إن أحد أهم الأسئـلـة الـتـي سـتـواجـه أي دولـة
نامية تقرر القيام بنشاط بحثي في مجال التكنولوجيا الحيوية الحديثةG هو
الجانب التنظيمي  لهذا النشاط الحكومي- هـل الأفـضـل إنـشـاء مـعـمـل أو
معهد  مركزي مستقل لبحوث التكنولوجيا الحيويـة الحـديـثـة? أم الأفـضـل
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تطعيم البرامج البحثية للمعاهد القائمة Tا يتعلق بها من بحوث  التكنولوجيا
الحيوية الحديثة? . وفي ضوء محدودية ا3وارد  ا3تاحة من بشرية و�ويلية
وتسهيلات معملية غالبا يكون من الأفـضـل إنـشـاء مـعـمـل مـركـزيG يـجـمـع
الإمكانيات ا3تاحة  ويجعل من السهل تعبئتها لإنجاز أهداف محددة. ولكن
يعيب مثل هذا التنظيم ا3ـركـزي لـلأفـراد وا3ـوارد احـتـمـالات عـدم تـكـامـل
النشاط الذي سيقوم به مع الأنشطة البحثية الجاريةG والتكامل هنا ضروري
حتى يكون التطبيق ناجحا. وأيا كان النظام ا3تبع فإن وجود برامج بحثـيـة
مترابطة xكن أن يحقق التكامل الوثيق بN التخصصات المختلفة متجاوزا
التنظيمات الهيكليةG وفي  هذه الحالة قد يكون إنشاء مـعـمـل مـركـزي هـو
الاختيار الأفضل مادام نشاطه سوف يـدمـج عـمـلـيـا  مـع أنـشـطـة ا3ـعـاهـد

الأخرى في إطار البرنامج البحثي.
خامسا: التكامل بN بحوث التكولوجيا الحيوية التقليدية والحديثة-�ا
لاجدال فيه أن التكنولوجيا الحيويـة الحـديـثـةG لـن تـقـلـل مـن الحـاجـة إلـى
البحوث الزراعية التقليدية في ا3ستقبل ا3نـظـورG ولـكـنـهـا xـكـن أن تـوقـع
ضغطا  على ا3وارد  ا3وجهة للأنشطة البحثية التقليدية التي  هي محدودة
بالفعل في معظم الدول النامية . فالتوسع  في أنشطة البحوث والتـطـويـر
والتكنولوجيا الحيوية الحديثة سوف يستلزم موارد بشرية ومالية وتسهيلات
معاونةG وهذه كلها يحتمل أن تستقطع �ا هو مخصص للبحوث والتطوير
بصفة عامة. ومن جهة ثانية فإن  وجود برامج بحثية قوية في التكنولوجيا
الحيوية التقليدية ضروري  لنجاح الجهد الإضافي الذي تقدمه التكنولوجيا
الحيوية الحديثةG فالبرامج التقليدية في بـحـوث زراعـة الأنـسـجـة وتـربـيـة
Gالنبات تعتبر أساسا لازما  للبناء عليه ببحوث التكنولوجيا الحيوية الحديثة
سواء زراعة الأنسجة ا3تقدمة أو تحوير الحمض النووي. من هنا يصبح من
الضروري توفير درجة عالية من التنسيق  تكفل تحقيق التكامل بN البحوث
والتطويرG في كل من التكنولوجيا الحيوية التقليدية والحديثةG وهذا  يقودنا
مرة أخرى إلى أهمية تنظيم جهود توليد وتطبيـق الـتـكـنـولـوجـيـا فـي إطـار
برامج متكاملة محددة الأهداف والوسائلG وهو ما سنتحدث عنه تفصيلا

في فصل لاحق.
إن الحقيقة الواضحة للجميع الآن أن التقدم الذي أحرز على ا3ستوى
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العا3ي في مجال التكنولوجيا الحيوية الحديثةG ¢ أساسا لتحقيق أهداف
تهم الدول ا3تقدمة وتخدم مصالحها في ا3قام الأول G ونتيجة لذلك سوف
تعاني الدول النامية من دفع تكاليف التوافق مع الظروف  الجديدةG بينما
تظل احتمالات تحرر التكنولوجيا للمصلحة ا3تكـافـئـة  مـجـرد  احـتـمـالات
مستقبلية. تحت هذه الظروفG ليس أمام الدول النامية من خيار سوى أن
تستحوذ لنفسها على ا3هارات اللازمة  لتوليد التكنولوجيا الحيوية الحديثة
اللازمة لهاG أو على الجانب الأكبر منها الذي يكفل لها تحقيق برامج تنمية
زراعية ناجحة . والخطوة الأولى  في هذا الاتجاه هو تـنـظـيـم ا3ـؤسـسـات
والبرامج البحثية لتفسح مجالا مناسبا للتكنولوجيا الحيوية الحديثة. وفي
Gنفس الوقت أن تسعى للتعاون معا في مجمـوعـات أو مـنـظـمـات إقـلـيـمـيـة
وتستفيد  بأكبر قدر �كن من التسهيلات التي xكن أن تقدمها ا3ؤسسات
البحثية الزراعية الدولية. إن إنشاء استراتيجية وطنية للتكنولوجيا الحيوية
الحديثةG وخطة تنفيذية للأنشطة في إطار الاستراتيجية الوطنية للبحوث
والتطوير والخطة التنفيذية الوطنية-سوف يكون مفيدا في تنفيذ بـرنـامـج
وطني فعال للتكنولوجيا الحيوية الحديثةG يتيح استـخـدامـا أمـثـل لـلـمـوارد

 للتكنولوجياً إيجابياًالمحلية وما xكن الحصول عليه من الخارجG ويتيح دورا
الحيوية الحديثة في إنجاز تنمية زراعية ناجحة. كمـا أن تحـقـيـق نـوع مـن
التنسيق والتكامل  بN الأقطار العربية يعزز قدراتها ليس  فقط من حيث
توليد تكنولوجيا مناسبة لاحتياجاتهاG ولكن أيضا في التفاوض مع ا3صادر

الأجنبية للحصول على احتياجاتها بشروط مناسبة.
 أصدرت منظمة العلوم والثقافة والتعليم التابعة لجامعة(٢٠)في عام ١٩٨٧

الدول العربية تقريرا يعطي فكرة عامة عن موقف التكـنـولـوجـيـا الحـيـويـة
الحديثة في الدول  العربية يتلخص في:

Gيتركز معظم النشاط على تربية النبات بالتكنولوجيا الحيوية التقليدية -
مع وجود عدد قليل من المختبرات تعمل في مجال زراعة الأنسجة.

- يوجد لدى معظم  مراكز الأبحاث والجامعات وحدات صغيرة  لتجميع
وحفظ الكائنات  الحية الدقيقة لاستعمـالـهـا  الخـاصG دون تـنـسـيـق عـلـى

مستوى الدول العربية.
- أن معظم العاملN بالجامعات وا3راكز البحثية حصلوا  على مؤهلاتهم
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أو تدربوا خارج الدول العربية والقليل منهم تخصص في الهندسة الوراثية.
- هناك عدد من الفنيN على مستوى البكالوريوس في تخصصات ذات

صلة بالتكنولوجيا الحيوية مثل الكيمياء الحيوية وا3يكروبيولوجيا .
- ا3عامل والأدوات المخصصة للتكنولوجيا الحيويةG وكذلك ا3ـيـزانـيـات

غير كافيةG ومن ثم فالتقدم في البحوث بطيء.
- ليس هناك تنسيق بN الدول العربية بعضهـا الـبـعـضG كـمـا لا يـوجـد
ترابط أو تعاون أو تنسيق بN أماكن البحث والصناعة في القطاع الخاص.
- بعض ا3عاهد البحثية لاتشترك فـي الخـطـة الـقـومـيـةG كـمـا أن عـددا

قليلا من الدول له خطة في التكنولوجيا الحيوية.
- هناك حاجة ماسة إلى تطوير القوى العاملة.

وفي عام ١٩٨٩ قامت كل من منظمة الأ� ا3تحدة للتنمـيـة الـصـنـاعـيـة
ولجنة الأ� ا3تحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسياG بوضع تقرير جاء
فيه أن ا3هارة الفنيةG والبنـيـة الأسـاسـيـة الـعـلـمـيـةG والاسـتـثـمـارG وا3ـقـدرة
الصناعيةG تعتبر من العوامل المحددة لأنشطة  مجال التكنولوجيا الحيوية
الحديثة في الدول العربيةG وأن هناك حاجة ملحة إلى إعادة تقييم أوضاع

 أن هناك حاجة ملحة لتنسيق(٢١)التكنولوجيا الحيوية الحديثة. وذكر ساسون
الجهود على مستوى كل دولة وباقي الدول العربية والعالم لتفادي الازدواجية
غير الضرورية في ا3رحلة السابقة 3ستوى التنافسG كما أشار حمدان إلى
الحاجة إلى إعادة  تقييم الوضع وترتيب الأولوياتG كما قدم كل من ساسون
Gوحمدان وفيلا لويسي  عرضا للأنشطة الجارية في عدد من الدول العربية
شملت الأردن وا3ملكة العربية السعودية وسوريا والعراق والكويـت ومـصـر

:(٢٢)وليبيا وتونس والجزائر وا3غربx Gكن تلخيصها فيما يلي

١-الجزائر:
استخدمت الجزائر طريقة  زراعة الأنسجة في إكثار البطاطس والنخيل
ا3قاوم 3رض الذبول (البيوض) G أما الأبحاث الجـاريـة فـتـدور حـول إنـتـاج
بروتN أحادي الخلية وعمليات التخمير والإنزxات واللقاحات والأجـسـام
الأحاديةG واستخدام المخلفات الزراعية والصناعية وا3نتجات الثانويةG وذلك

لإنتاج الإيثانول والأسيتون وإنتاج ا3واد الدوائية.
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٢-مصر :
لدى مصر عدة مختبرات للتقنية الحيوية بالجامعات ومراكز البـحـوث
وأكادxية البحث العلمي والتكنولوجياG ويهدف النشاط  إلى إنتاج أصناف
من النباتات تتحمل ا3لوحة والجفاف ومقاومة الآفات وإنتاج ملقحات التربة
(العقدين) . كما يجري تطوير طرق الاستفادة من المخلفات الـزراعـيـة (٢٣
مليون طن) والمخلفات الحيوانية (٤٫٨ طن) وإنتاج الغاز الحيوي واستخدام
الطحالب الخضراء كسماد عضوي 3ليون فدانG وإنتاج الإنزxات والخميرة
والبحوث الخلوية. وتتناول زراعة الأنسجة القمح والشعير والذرة الرفيعـة
والبرسيم والفول وا3وز والفروالة والبطاطس والهليونG كما ¢ إنتاج بطاطس

) لأصناف ديزري وسبونتا وكارا والتي ¢ إكثارها أيضاXمقاومة لفيروس (
عن طريق زراعة الأنسجة.

٣-العراق :
أنشأ العراق عدة مختبرات للتقنية الحيويةG وتدور البحوث حول تثبيت
النتروجN (لفول الصويا) واستخدام المخلفات وإنتاج بروتN أحادي الخلية
من ا3يثانول باستخدام ميكروبات محليةG وإنتاج الخميرة من مخلفات بنجر
السكر. وتتناول طريقة زراعة الأنسجة النخيل والبطاطس والخس وأشجار

الفاكهة.

٤-الأردن:
تدور البحوث حول طرق تربية النبات التقليدية لإنتاج أصناف من الحبوب
عالية الإنتاجG وتتحمل الظروف غـيـر ا3ـنـاسـبـة وتـسـتـخـدم طـريـقـة زراعـة
الأنسجة في البطاطس والطماطم والخيار والقمحG لإنتاج نباتات تـتـحـمـل

الجفاف وا3لوحة والأصول ا3قاومة للأمراض.

٥-الكويت:
يدور النشاط حول عمليات التخمير الصناعي ومعالجة المخلفات. وإنتاج
بروتN أحادي الخليةG وذلك بعزل بعض سلالات  البكتريا التي تنمو وتتحمل

G وكذلك العمل لتخمير اللجنوسليولوز (ربع مليون طنْحرارة أعلى من ٤٠ م
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سنويا) وتحويله إلى علف للحيوان بـه نـسـبـة عـالـيـة مـن الـبـروتـGN وإنـتـاج
الطحالب لتغذية الأسماك ومعالجة ا3ياه ا3لوثة والناتجة من مصافي البترول
. وتتركز البحوث ا3ستقبلية علـى نـخـيـل الـتـمـر وإنـتـاج ا3ـبـيـدات الحـيـويـة

وتشخيص الأمراض في النباتات والحيوان.

٦-ليبيا:
يتركز معظم النشاط حول طريقة زراعة الأنسجة لإكثار نخيل التمر.

٧-المملكة العربية السعودية:
حققت ا3ملكة العربية السعودية إنجازات كبيرة وتجاوزت مرحلة الاكتفاء
الذاتي في عدد من المحاصيلG وبدأت في تصدير القمح والتمر والخضـر
والبيضG وتعمل على تنسيق برنامج وطني للتقنية الحيويةG والتحسN الوراثي
للإبل والدواجن المحلية وسلالات محلية من القمح والشعيرG وتركز طريقة

زراعة الأنسجة على إكثار نخيل التمر.

٨-الجمهورية العربية السورية:
يتركز معظم النشاط حول صناعة الخميرة والإيثانول. وتتنـاول زراعـة

الأنسجة الفول البلدي والبطاطس.

٩-المغرب:
يتمحور معظم النشاط حول زراعة الأنسجة للبطاطس وا3والح والفراولة

وا3وز والأناناسG ونخيل التمر.
وهناك عدد من المختبرات الخاصة تنتج بطاطـس وعـنـبـا خـالـيـN مـن
الفيروس. ويشمل الإكثار الخضري لأشجار الزيـتـون والـفـسـتـق والـبـرقـوق
والنبق. وتقوم ا3غرب بتصدير بعض النباتات الناتجة من زراعة الأنـسـجـة
Nوتجري بعض الأبحاث على تثبيت النيتروج Gمثل نخيل التمر وا3وز وا3والح

الجوي بواسطة الأشجار.
ويقوم معهد الحسن الثاني للزراعـة والـطـب الـبـيـطـري بـتـقـد¨ دورات

تدريبية على أساليب التقنية الحيوية.
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١٠-تونس:
تتناول زراعة الأنسجة نخيل التمر والبطاطس والخرشـوف والـفـراولـة
وا3والح ونباتات الزينة الخالية من الفيروسG وكذلك الحصول على أصناف
من الشعير والقمح مقاومة للظروف البيئية القاسية والأمراضG أما بحوث
تثبيت النتروجN فتتم باستعمال سلالات محلية من الريزوبيا للفول البلدي

والبسلة والأشجار Gكما يتناول النشاط إنتاج الغاز الحيوي.

دور قوانين حماية حقوق الملكية الفكرية
تلعب قوانN حقوق ا3لكية الفكرية الدولية-أي الحماية التـي �ـنـح فـي
دولة ما لاختراع من دولة أخرى فضلا عن مواطنيها-دورا كبيرا في تحفيز
أو في تثبيط نشاط شركات القطاع الخاصG وأيضا الشركات العا3ية فـي

الاستثمار في التكنولوجيا عموما والتكنولوجيا الحيوية بوجه خاص.
ويقصد «بالابتكار أو الاختراع» بصفة عامة أي عملية جديدة أو أداة أو
مركب كيماوي أو شيء ¢ تطويره أو ابتكاره أو اكتشافه. والاختراعات التي
تنتج عن البحوث الزراعية والتي تتطلب نوعا من الحماية بطريقة أو بأخرى

تندرج تحت أربع مجموعات رئيسية:
١- اختراعات ميكانيكية/كهربائية-وتشمل أسـاسـا ا3ـاكـيـنـات وا3ـعـدات
Gوتلك ا3ستخدمة في الإنتاج الحيواني Gالجديدة لزراعة وحصاد المحاصيل
وهذه الاختراعات عادة تحتاج إلى تعديلات بسيطة عند نقلها من منطقة

لأخرى.
٢- اختراعات كيماوية-وهي أكثر قابلية لـلأقـلـمـةG وتـشـمـل المخـصـبـات

ومبيدات الآفات والأدوية البيطرية .
٣- اختراعات حيوية/وراثية-وتشمل الأصناف النباتية المحسنة والسلالات
الحيوانية ومبيدات الآفاتG ومنتجات التكنولوجـيـا الحـيـويـة الحـديـثـة Tـا
فيها تكنولوجيا الحمض النووي ا3عدل والعمليات ذاتها. ومنتجات البحوث
البيولوجية/الوراثية خاصة في المجال النباتي عادة محدودة التأقلم الجغرافي

نتيجة للاختلافات في التربة والظروف ا3ناخية والآفات.
N٤- اختراعات أخرى-وتشمل برامج الكمبيوتر ونظم إدارة الأعمال لتحس

إدارة البحوث الزراعية أو إدارة ا3زارع.
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وتتعدد الإجراءات القانونية لحماية حقوق ا3لكية الفكريـةG ولـكـن أهـم
النظم ا3تبعة في الوقت الحالي بالنسبة للتكنولوجيا الحيوية الحديثة بوجه

:(٢٣)خاص نظامان
الأول: براءات النباتات وحماية الأصناف وتعرف أحيانا بحقوق ا3ربي-
وتوفر حقوقا محدودة للمربN لاستبعاد الآخرين من الاتجار في الأصناف
التي يربونها. ولكي يحصل ا3ربي على حماية لصنف ما يجب أن يكون هذا

الصنف متجانسا وثابتا وراثيا ومختلفا عن باقي الأصناف ا3عروفة.
ومعظم القوانN تستثني من الحماية استخدام الأصناف المحـمـيـة فـي
برامج تربية أو في بحوث أخرى تستهدف إنتاج أصناف مختلفةG والبعض
منها يسمح للزراع بالاحتفاظ بجزء من البذور النـاتجـة لاسـتـخـدامـهـا فـي
مزرعته أو بيعها للآخرين لأغراض زراعتها. وقوانN حقوق ا3ربي xكن أن

تكون مفيدة كثيرا للدول الناميةG خاصة إذا اقتصرت على مواطنيها.
الثاني: براءات الاختراع-وهي موضوع الاهتمام في الوقت الحاليG خاصة
تطبيقها على ا3ادة الحيوية أو التكنولوجيا الحيوية الحديثة. وهذه البراءات
توفر للمخترع الحق في استبعاد الآخرين من إنتاج اختراعه لفـتـرة زمـنـيـة
محددة (عادة ١٥-٢٠ سنة). وتستلزم براءات الاخـتـراع كـشـف المخـتـرع عـن
تفاصيل أو «سر» اختراعهG والحكمة في ذلك هي تقليل مخاطر أن يتوصل
فرد آخر أو أفراد آخرون بصفة مستقلـة إلـى نـفـس الاخـتـراعG وكـذلـك أن
يستطيع ا3تخصصون في نفس التكنولوجيا إنتاجه بنجاح. وهكـذا يـشـجـع
هذا النظام النشر ا3بكر للاختراعـات فـي مـقـابـل الحـمـايـة الـتـي يـوفـرهـا
للمخترع. وبراءة الاختراع هي في الواقع نوع من ا3لكية الصناعيةG وبالتالي
فهي �اثلة للملكية الخاصةG ومن ثم فمالكها يستطيع أن يبيعهـا أو يـبـيـع
جزءا منها كما يستطيع تأجيرها للغيرG أي منح الترخيص باستخدامها في

مقابل عوائدG كما يستطيع أن يقاضي من يستخدمها دون إذن منه.
وفي براءة الاختراع تقرر حدود حق الاحتكار �اما كما تحدد تفاصيل
الاختراعG ومن ثم فهي وثيقة قانونية وتكنولوجية أيضـا. ويـلـزم لـلـحـصـول
على براءة اختراع أن يكون الاختراع مبتكراT Gعنى أنه لم يسبـق نـشـره أو
عرضه أو وصفه بطريقة أخرىG ومفيداT Gعنى أن يكون قابـلا لـلـتـطـبـيـق
الزراعي أو الصناعي وليس تجميليا بصفة كاملةG وغـيـر واضـح بـالـنـسـبـة
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للفن (أو التكنولوجيا) السابقة له.
والنظم الأخرى فـي قوانيـن حمـاية ا3لكيـة الفـكـــريـة تـشـــمـل: ١- نـظـم
تسجيل بذور الأصناف النباتية والسلالات الحيوانيةG وتعمل كعلامات تجارية
3نع الآخرين من الاتجار بهاG اعتمادا على السمعة التي يكونها ا3ربي للصنف
النباتي الجديد أو السلالة الحيوانيةG وهذه النظم عادة لا �ـنـع الآخـريـن
من استعمال هذه ا3نتجات أو بيـعـهـا. ٢- �ـاذج الاسـتـخـدام وهـي �ـاثـلـة
لبراءات الاختراع ولكنها تتعلق بتحسينات محدودةG ومن ثم فالفترة الزمنية
للحماية التي توفرها محدودة جدا وعادة �نح 3واطـنـي الـدولـة فـقـط. ٣-
شهادات المخترعGN و�نح للمخترعN في الدول الاشتراكيةG وتؤهل المخترع
لتلقي تعويض عن اختراعه الذي يبقى ملكية للدولة. ٤- براءات التصميمات
الصناعية. ٥- حقوق النشر وهي محددة Tنع نسخ ا3طبوعG ولكنها لا�نع

استخدام ا3علومات التي يحتويها.
وتهتم الدولة-عموما-في نظرتها إلى نظم حماية حقوق ا3لكية الفكريـة
بوجه عام وتلك الخاصة ببراءات الاختراع بوجه خاص-بتحقيق ثلاث مصالح

رئيسية:
الأولى: تشجيع الابتكار الوطني بأقل التكاليف.

الثانية: حماية مصالح الشركات وا3ؤسسات المحلية في بيع تكنولوجياتها
في الدول الأخرى.

الثالثة: شراء التكنولوجيا التي قد تحتاج إليها من الخارج بأقل تكاليف
�كنة.

ويتمحور النقاش الجاري حول «إخضاع الحياة-أي ا3ادة الحية-لبراءات
:Nالاختراع» على النطاق الدولي حول نقطت

الأولى: تتعلق بالجانب الاقتصادي-بتوفير التكافؤ-أو الـعـدالـة-بـN حـق
المخترع في جزء من الفائدة الاقـتـصـاديـة الـتـي تـتـحـقـق 3ـسـتـخـدمـي هـذا
الاختراعG وحق القطر ا3ستخدم للتكنولوجيا في عدم إعاقة تطوير القدرة

الذاتية الوطنية على الابتكار.
الثانيـة: تتعلـق بالجانـب الأخلاقـي والقانـوني-وعـما إذا كانت الكائنات
الحيـة ا3نتجـة بواسـطة التكـنولوجـيا الحيوية الحديثةG مـواد xكن إخضـاعها
لنظـام بـراءات اختـراع أي أنهـا جـزء من الإرث ا3شـترك للإنسانية. كذلك
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�ـيل الكثـير من الـدول إلـى اسـتبعاد الاختراعات الزراعية بصفة خـاصـة
من الحماية ببراءات الاختراعG على أسـاس أن الـزراعـة تـوفـر احـتـيـاجـات

أساسية لاغنى عنها لغذاء وصحة السـكان.
وفي الواقع تختلف دول العالم كثيرا في موقفها تجاه منح براءات اختراع
Gانطلاقا من طبيعة علاقتها بهذه التكنولوجيا Gللتكنولوجيا الحيوية الحديثة

وهي عموما تنقسم في هذا الصدد إلى ثلاث مجموعات:

المجموعة الأولى:
تشمل الدول ا3تقدمة-ا3نتجة للتكنولوجيا الحيوية الحديثةG والتي تأخذ
موقف «البائع» للتكنولوجياG مثل الولايـات ا3ـتـحـدة والـيـابـان ودول الـسـوق

الأوروبية (والشركات عابرة القارات).
هذه الدول والشركات تناصر بشدة وجود نـظـام دولـي لحـمـايـة حـقـوق
ا3لكية الفكريةG وهي ترى أ ن ما تعتبره عدم كفاية الحماية لحقوق ا3لكية
الفكرية مثبط رئيسي لإعداد ا3نتجات ا3بتكرة للتكنولوجيا الحيوية الحديثة
للتسويق في الدول الناميةG بل إنـهـم يـعـتـبـرون عـدم تـوافـر هـذا الـنـوع مـن
الحماية 3نتجاتهم نوعا من القرصنةG ومن ثم فهم يطالبـون بـشـدة بـإقـرار

نظم براءات اختراعات قوية لتوفير أكبر قدر من الحماية 3نتجاتهم.

المجموعة الثانية:
Gوتشمل الدول التي في موقف «ا3شتري» للتكنولوجيا الحيوية الحديثة
ولكن تتوافر لديـها قدرة محلية ملحـوظة لإدخـال تعـديـلاتG أو لأقـلـمـة أو
نسخ هذه التكنولوجياتG كذلك أسواقها كبيرة ولكن ليس لديها بعد حجم
صادرات تكنولوجيا ملحوظG ومن هذه الدول البرازيل والعديـد مـن الـدول
ا3صنعة حديثا وبعـض الـدول الـنـامـيـة. هـذه الـدول تـرى أن نـظـام بـراءات
الاختراع الدولي يعمل ضد مصالحهاG وأنها لاتحصل على شيء في مقابل
توفير الحماية لاختراعات الدول ا3تقدمة البائعة للتكنولوجياG وهي تحتاج
من الدول والشركات ا3صدرة للتكنولوجيا أن تتيح لها ابتكـاراتـهـا بـتـكـلـفـة
منخفضةG كما أنهـا تـريـد أن تـسـتـخـدم هـذه الابـتـكـارات كـأسـاس لإدخـال
تعديلات عليها وإنتاج تكنولوجياتها الخاصةG ومن ثم فهي لاتعتبر حـمـايـة
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حقوق ا3لكية الفكرية «حقا طبيعيا» ولكن موضوعا للتفاوضG الذي xكـن
من خلاله أن تحصل على تنازلات من الدول ا3صدرة مقابل فتح أسواقها.

المجموعة الثالثة:
Gوهي دول «مشترية» أو مستوردة للتكنولوجيا Gوتشمل معظم الدول النامية
Gا غير موجودةTأو ر Gوقدراتها على توليد وتطوير التكنولوجيا محدودة للغاية
ومن ثم فا3وضوع قد يعتبر بالنسـبة لهـا غيـر ذي أهميـةG وقـد لا يـضـرهـا
كثيرا منح الحماية لحقوق ا3لكية الفكريةG فيما يتعلق بالتـكـنـولـوجـيـاT Gـا
فيها التكنولوجيا الحيوية الحديثةG ولكن لا شك في أنه سوف تظل لديهـا
رغبة في تشجيع القدرة المحلية على الابتكار لخدمة احتياجاتها المحلية.

ولا شك في أن نظام براءات الاختراع بالنسبة للتكنولوجيا الحيوية في
بلد ما xكن أن يكـون لـه إيجـابيـات وسـلبياتG ولعل أهم الإيجابيـات التي
xكن أن تحققـها دولة ناميـة من تطبيـق قوانN مناسـبة لبـراءات الاختـراع

تتمثـل فيما يلي:
١- تشجيع تطوير القدرات البحثية المحلية Tا تكلفه هذه القوانN مـن

حماية 3نجزات البحوث والتطوير.
٢- تشجيع مساهمة القطاع الخاص في أنشطة البحوث والتطوير.

٣- تشجيع مساهمة الشركات عابرة القارات في الاستثمار خاصة فـي
إنتاج متطلبات للسوق المحلي.

٤- إمكانية استخدام حقوق ا3لكية الفكرية في التـفـاوض عـلـى شـروط
أفضل في السوق الخارجي لسلعلها التصديرية.

وعلى جانب السلبياتG هناك مخاوف كثيرة بالنسبة للدول الناميةG وقد
أحصى هوبلنك اثني عشر سببا �ثل سلبيات لتطبيق قوانN حماية حقوق

:Nا3لكية الفكرية الدولية نذكر منها اثن
الأول: يتعلق بالزراعG فسوف يضطر الزراع لدفع عوائد حقوق الاختراع
عن كل جيل من النباتات والحيوانات يشترونـه ويـكـثـرونـه بـغـرض الإنـتـاج.
وسوف تكون أسعار البذور والسلالات نواتج هندسة الوراثة المحمية ببراءات
الاختراع أعلى كثيرا من تلك التقليديةG وسوف يكون غير مسـمـوح لـلـزراع
قانونا بأن يجدوا قطعانهم أو تقاويهم دون الحصول على إذن أو دفع العوائد
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ا3طلوبة.
الثاني: يتعلق Tربي النبات والحيوان-فسوف يفقد مربو النبات والحيوان
حرية الحصول على التراكيب الوراثية اللازمة لتربية أصناف نباتية وسلالات
حيوانية جديدةG إذ سوف تصبح ا3واد الوراثية شـامـلـة ا3ـورثـات والخـلايـا
والبروتوبلاستات وحتى الصفات (مثل «المحصول العالي») ملكية خـالـصـة
للشركات الكبرى. وسوف ينبغي للمربي الحصول على تراخيص الاستعمال
ودفع عوائدهاG حتى يصبح في الإمكان إدخال ا3ورثات والصفات المحمية

ببراءات الاختراع في برامج التربية.
وبصفة عامةG لاجدال في أن تطبيق قوانN براءات الاختراع على ا3واد
الحيةG وتوفير الحماية الدولية لهذا النوع مـن الاخـتـراعـاتG لـه ضـرورات
ومحاذيرG وأن الدول المختلفة في ظروفها تختلف في احتياجاتها من حيث
توفير هذه الحمايةG ومن ثم فسوف ينبغـي عـلـى كـل قـطـر دراسـة ظـروفـه
واحتياجاته والتوصل إلى نظام الحماية السليمG الذي يحقق له أقصى قدر

من الإيجابيات وأقل قدر من السلبيات.

ملابسات التكنولوجيا الحيوية الحديثة
يثير بعض ا3فكرين وا3هتمN بقضايا التنمية الـزراعـيـة والاجـتـمـاعـيـة
العديد من المخاوف والمحاذيرG بشأن الآثار التكنولوجيا الحيويـة الحـديـثـة
بالنسبة للدول الناميةG بعضها يتعلق بالجانب الفني والبعض الآخر يتعـلـق
بالجانب الاقتصادي والاجتماعيG وفي كثير من الحالات يتداخل الجانبان

: «نـحـن(٢٤)مـعـا. ويـشـيـر هـوبـلـنـك إلـى ا3ـقـولـة الـتـي أطـلـقـهــا كــارلــســـــون
البيوتكنولوجيGN قد خرجنا إلى العالم منذ نحو خمسـة عشر عاماG وقلنا:

:(٢٥)هناك ثـورة قادمـة»G ويلحـق بها مأثـورة أقـدم للأديب رxوندتشــاندلر
«ما يبعث على القلق بشأن الثورات أنها تصير إلى أيدي أناس خطأ»G أي أن
Gالثورة البيوتكنولوجية تحمل في رحمها إمكانيات هائلة 3صلحة الإنسانية
ولكنها سرعان ما ستقع في أيدي من يحاولون توجيهها 3صالحهم الذاتية.
وبغض النظر عن مدى صحة أو عدم صحة هذه التخوفاتG فلا شـك فـي
أنه من الأفضل أن تكون تحت بصر القائمN بالتنمية الزراعيةG وتسـخـيـر
إمكانيات التكنولوجيا الحيوية الحديثة لتحقيقها خاصة في الدول العربية
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التي نتوجه لها بهذا ا3ؤلفG ومن ثم تساعد على السعي نحو التعرف على
الأساليب التي تتجه نحو تعظيم الاستفادة من قدرات التكنولوجيا الحيوية
الحديثةG وتلافي الآثار الجانبية ا3عاكسةG أو على الأقل تقليلهـا إلـى أدنـى

حد �كن. وxكن إيجاز هذه ا3لابسات فيما يلي:

أولا-سيطرة الشركات متعددة الجنسية (عابرة القارات) :
يناقش هوبلنك هذا ا3وضوع فيذكر أن التاريخ التجاري للـتـكـنـولـوجـيـا
الحيوية الحديثة تاريخ قصيرG وأن تاريخ انتقالها من حيز سيطرة وملكيـة
القطاع الحكومي إلى حيز ملكية وسيطرة القطاع الخاص يحتمل أيضا أن
يكون أقصر كثيرا. لقد ولدت التكنولوجيا الحيوية الحديثة-كما هو الحال
لأي تكنولوجيا جديدة-في معامل الجامعات وا3عاهد البحثيـة الحـكـومـيـة.
فقبل أن يعرف أي إنسان أي شيء حتى عن مسمى التكنولوجـيـا الحـيـويـة
الحديثةG كان العلماء في هذه ا3عامل يتقدمون إلى الأمام بدأب وثبات في
مجالات البيولوجيا الجزيئية والكيمياء الحيوية والوراثية. وظهر الاهتمـام
التجاري فقط عندما اتضح أن تكامل هذه المجالات المختلفة يتـيـح فـرصـا
تسويقية مربحة.  ولقد بـدأ الأمـر عـلـى مـسـتـوى صـغـيـرG فـأنـشـأ أسـاتـذة
الجامعات شركاتهم الصغيرة فـي حـرم الجـامـعـةG سـاحـبـN مـعـهـم بـحـوث
الجامعة. هكذا كان الحال بصفة خاصة في الولايات ا3تحدة. وعلى الرغم
من الشهرة التي اكتسبتها هذه الشركات الصغيرةG إلا أن الشركات الكبيرة
عابرة القارات سرعان ما اكتسحت الساحة. وأخذ الكثيرون-وبصفة خاصة
شركات دول الشمال ا3تقدم عابرة القارات-ينظرون إلى الثورة البيوتكنولوجية
على أنها ميدان واعد جدا. وهكذا انتهى ا3ـوقـف إلـى تـكـنـولـوجـيـا فـائـقـة
القدرات يقوم بتوليدها وتطويرها-إما مباشرة أو من خلال السيطرة علـى
البحوث في القطاع الحكومي-عدد محدود من الشركات الكبيرة. ويتـرتـب
على ذلك أن اتخاذ القرارات وتحديد الأولويات سوف يكون في أيدي مجالس
إدارة هذه الشركات التي تسعى أساسا للربح. وبصرف النظر عن ا3نافسة
Gفيما بينها على التكنولوجيا فسوف تـكـون هـنـاك مـنـافـسـة عـلـى الأسـواق
وهذه سوف تطلق العنان لسلسلة من الظروف وا3لابسات السالبة بالنسبة
للدول الناميةG قد تؤدي في الكثير من الحالات إلى إلغاء ا3زايا المحتملة من
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التكنولوجيا الحيوية الحديثة. ولعل أهـم المخـاوف مـن سـيـطـرة الـشـركـات
عابرة القارات :

١- تحديد الأولويات-Tا أن تحقيق الربح هو الدافع الرئيسي للشركات
عابرة القارات للاستثمار في التكنولوجيا الحيوية الحديثـة فـسـوف تـكـون
أولوياتها إلى حيث xكنها تحقيق أهدافها. وعلى سبيل ا3ثال-تربية أصناف
نباتية مقاومة ذاتيا للآفات مطلب حيوي للكثير من الدول الناميةG لتخفيض
تكاليف استخدام ا3بيدات الكيماوية وأيضا الحد من  آثارها السلبيـة فـي
البيئة. ومع ذلك فقد تكون أولويات الشركات في اتجاه آخر. ويذكر مكتب
تقييم التكنولوجيا الأمريكي: «إن الكـثـيـر مـن الجـهـود ا3ـبـذولـة فـي مـجـال
البحوث الزراعية تجري بـواسـطـة شـركـات الـكـيـمـاويـات الـزراعـيـةG وهـذه
الصناعة رTا ترى الفرصة ا3بكرة في تربية نباتات مقاومة 3بيدات الآفات
أفضل من ا3عاناة لوقت طويل في تربية نباتات مقاومة للآفات»G وهذا قد
يعني في النهاية زيادة استخدام ا3بيدات الكيماوية وليس تقليلهـا. وا3ـثـال
العملي لهذا التوجه هو تربية الأصناف النباتية للمقاومة 3بيدات الحشائش.
ففي السنوات الأخيرة زاد استهلاك مبيدات الحشائش كثيرا نتيجة لتوجه
الزراعة نحو �ـط الـزراعـة أحـاديـة المحـصـول وا3ـيـكـنـةG وبـلـغـت مـبـيـعـات
الحشائش في العالم نـحـو (٥) مـلـيـار ات دولار أي نـحـو ٤٠% مـن مـبـيـعـات
مبيدات الآفات. ومن ا3شاكل الرئيسية التي تعترض مزيدا من التوسع في
استخدام مبيدات الحشائش أن الكثـيـر مـنـهـا لايـتـوقـف تـأثـيـره عـنـد قـتـل
الحشائش التي من ا3فروض أن تقتلهاG ولكنها أيضا تسبب ضررا لنباتات
المحصول التي من ا3فروض أن تحميهاG وهذا يضع حدا للتركيزاتG  وفي
النهاية الكميات ا3سموح باستخدامها. كذلك البعض منها لايسبـب ضـررا
للمحصول الذي تستعمل من أجلهG ولكنها تظل في التربة فترة أطول ومن
ثم xكن أن تسبب الضرر للمحصول التاليG وهذا يحد من استـخـدامـهـا.
وفي الوقت الحالي يتوجه تركيز شديدG وتنفق مبالغ ضخمة لتربية أصناف
نباتيةG باستخدام هندسة الوراثةG ذات قدرة على تحمل تركيزات أكبر من
مبيدات الحشائش. وحتى عام ١٩٩٠ لم يتم وصول مثل هذه الأصناف إلى
الزراع لاستخدامها على النطاق التجاريG ولو أنها في مرحلة الاختـبـارات
الحقلية. ويتوقع أن يشهد عقد الـتـسـعـيـنـيـات مـثـل هـذه الأصـنـاف ا3ـربـاة
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بتكنولوجيا هندسة الوراثة التي تتحمل مبيدات الحشائشG ومن ثم ستكون
أول ما يتاح للزراع على نطاق واسع. وتختلف التقديرات حول قيمة المحاصيل
من الأصناف التي تتحمل ا3بيدات مع نهاية هذا القرنG فالبعض يقـدرهـا
بنحو ٢٬١ مليار دولار والبعض يتحفظ كثيرا إلى ما يتراوح ما بN ٧٥ و ٣٢٠
مليون دولارG إلا أن قيمة ا3بيعات لن تقتصر على البذور ولـكـن سـيـضـاف
إليها الزيادة ا3توقعة في «مبيدات الحشائش ذاتها»G والتي ستتـرتـب عـلـى
تربية «أصناف تتحمل ا3بيدات». ومن الأمثلة ا3طروحة لهذا ا3وقف مبيد
Gالحشائش «أترازين» الذي يستخدم في حقول الـذرة 3ـقـاومـة الحـشـائـش
فنباتات الذرة تتحمل هذا ا3بيد ولكنه يبقى في التربة ويسبب ضررا بليغا
لمحصول فول الصويـا الـذي يـزرع عـقـب الـذرةG فـإذا �ـت تـربـيـة أصـنـاف
لمحصول فول الصويا تتحمل الأترازين فسوف يقبل الزراع الذين يـزرعـون
فول الصويا عقب الذرة على استخدامه في حقول الذرةG ويقدر أن يتضاعف
عندئذ الطلب عليه. ويعلق هوبلنك على هذه الحالة: «بالنسبة للدول النامية
التي هي في أشد الحاجة لأن توفر لزراعها تكنولوجيات منخفضة ا3دخلات
متأقلمة محلياG الأولويات الحالية للتكنولوجيا الحيوية الحديثة لاتقدم شيئا
معقولا. وسوف تجد الأصناف ا3قاومة 3بـيـدات الحـشـائـش طـريـقـهـا إلـى
العالم الثالث عبر البنية الأساسية الكثيفة للتوزيع للحكـومـات والـشـركـات
عابرة القارات. هذه التكنولوجيا الشمالية-كما هو الحال بالنسبة لأصناف
الثورة الخضراء-سوف يتبناها أساسا كبار الزراع �ا يـتـرتـب عـلـيـه زيـادة
اعتماد العالم الثالث على الشمال في ا3دخلات الكيماويةG وسوف تهمـش

الريفي الفقير الذي يحتاج إلى نوع مختلف �اما من التكنولوجيا».
٢- بدائل لمحاصيل الدول النامية التصديرية-تبذل جهود كبيرة باستخدام
التكنولوجيا الحيوية الحديثة لإنتاج بدائل لعدد كبير من محاصيل الـعـالـم
الثالث التصديرية مثل السكر والكاكاو والفانيليا وغيرها. فبالنسبة للسكر

 Nمثلا-اكتشف مركب «ثوماتThaumatinدرجة حلاوته Nوهو عبارة عن بروت G«
 الذي ينمو فيKatemfeنحو ٢٥٠٠ مرة مثل السكرG ويوجد في ثمار النبات 

غرب ووسط أفريقياG وقد قامت بعد ذلك إحدى الشركات بإنشاء مزارع له
في غانا وإرسال الثمار إلى بريطانيا لاستخلاص مادة الثوماتGN ثم أمكن
عزل ا3ورث الذي يحكم إنتاج هذه ا3ادةG وتجري الجهود لزراعته في نبات
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مناسب للزراعة في الدول ا3تقدمة. كذلك اكتشف في نفس ا3نطقة نبات
 Nيطلق عليه «مونيل Nآخر مشابه تحتوي ثماره على بروتMonellinدرجة G«

حلاوته تبلغ نحو ٣٠٠٠ مرة مثل السـكرG وتبـذل جهـود لإنتاجـه باسـتخـدام
هندسـة الوراثة وزراعة الأنسـجةG لينتقل مركز إنتاجه إلى دول الـشـــمـال.
مثل هذا التقدم xكن أن يؤدي إلى حرمان العديد من الدول الـنـامـيـة مـن
محاصيل تصديرية تعتمد عليها في تجارتها الخارجـيةG ولو أنه بـالـنـسـبـة
للأقطار العربيةG التي تعاني من عجـز شـديد في إنتـاج السـكـرx Gـكـن أن

xـثل مدخـلا مهـمـا لزيـادة إنتاج السكر محليا.
٣- عوائد حماية ا3لكية الفكرية التي ستحصل عليها الـشـركـات نـظـيـر

استخدام مبتكراتها.

ثانيا-عوامل أخرى لعل أهمها :
١- أن الحلول التي تقدمها الثورة البيوتكنولوجية لـلـعـديـد مـن ا3ـشـاكـل
Gولكـنـهـا تـأخـذ مـوقـفـا فـوقـيـا Gلاتأخذ في اعتبارها ا3زارع كنقطة البداية
فمثلا الحلول التي تقدمها للتلميح بتربية نباتات تتحمل ا3لوحةG وللتصحر
بتربية نباتات تتحمل الجفافG حلول جذابة ولكنها لاتتعرض للعوامل التي

تسبب هذه ا3شاكل في ا3قام الأول والتي ينبغي إيجاد الحلول لها.
٢- في الوقت الذي xكن أن تساعد فيه الثورة البيـوتـكـنـولـوجـيـة عـلـى
توسيع القاعدة الوراثيةG إلا أنها xـكـن أيـضـا أن تـؤدي إلـى نـقـص الـتـنـوع
Gفالاتجاه نحو إنتاج تـراكـيـب وراثـيـة مـتـجـانـسـة Gالوراثي في حقول الزراع
والتوسع الكبير في زراعـة الأنـسـجـة يـؤدي إلـى الإنـتـاج عـلـى نـطـاق واسـع
لنباتات متطابقة وراثيا Tا يزيد من قابليتها للإصابة بالآفاتG ويقدر البعض
أن المحاصيل التي يتم إكثارها عن طريق زراعة الأنسجة أكبر قابلية للإصابة
بالآفات بنحو ست مرات عن تلك ا3رباة عن طريق التكاثر الجنسيG ومن ثم
فإن التوسع في زراعة مثل هذه المحاصيل سوف يحتم التوسع في استخدام

ا3بيدات.

آفاق قدرات العلم والتكنولوجيا
لاجدال في أن القرن العشرين-خاصة نصفه الأخير-قد شهد إنجازات
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هائلة في مجال الزراعة وإنتاج الغذاءG استنـدت عـلـى الـقـدرات ا3ـتـنـامـيـة
للعلم والتكنولوجيا التي تأسست عليه.

ولكن في ضوء استمرار أعداد السكان في الزيادة من جهة ومحدودية
ا3وارد الطبيعية من جهة ثانيةG فإن قضية توفير احتـيـاجـات الـسـكـان مـن
الـغـذاء وخـامـات الـكـسـاء لابـد أن تـعـتـمـد فـي حـلـهـا عـلــى قــدرات الــعــلــم
والتكنولوجياG وفي مقدمتها التكنولوجيا الحيوية الحديثة وخاصة هندسة
الوراثةG وهنا يثور التساؤل الطبيعي وا3نطقي: هل ستستمر قدرات العـلـم
والتكنولوجيا في التنامي لتحقيق ا3زيد من الاستثمار والإنتـاج مـن ا3ـوارد
المحدودة? أم أننا نوشك على الوصول إلى خط نهاية السباق? لقد عـززت
الإنجـازات الـتـي تحـقـقـت فـي ا3ـاضـي ثـقـة الـكـثـيـريـن فـي قـدرات الــعــلــم
والتكنولوجيا على التواصل-رTا إلى ما لانهاية-في إيجاد الحلول للمشاكل
وفتح الآفاق الجديدة لتأمN غذاء الإنسان مهما كـانـت أعـدادهG والارتـقـاء

Tستوى معيشته ورفاهيته.
بل إن هناك من هم أكثر تفاؤلاG ويجادلون بأننا بالكاد استثمرنا القليل
Gمن الطاقات الإنتاجية الكامنة التي توفرها قدرات العلم والتكنولوجيا ا3تاحة
Gفضلا عن الآفاق الرحبة التي تتيحها هندسة الوراثة. وعلى الجانب الآخر
هناك الكـثـيـرون الـذيـن يـرون غـيـر ذلـكG ويـقـولـون بـأن لـكـل شـيء حـدودا
لايتجـاوزهـاG وكـمـا أن لـكـوكـب الأرض قـدرات مـحـدودة فـي تـوفـيـر ا3ـوارد
الطبيعيةG كذلك فإن قدرات العلم والتكنولوجيا في تحقيق النمو ا3تواصل
للإنتاج الزراعي لابد أن تكون هي أيضا محدودة. بل إن هناك فريقا أكثر
تشاؤما xضي إلى مدى أبعد بالقول بأننا رTا نكون بالفـعـل قـد تجـاوزنـا

الطاقة الإنتاجية ا3تواصلة طويلة ا3دى للأرض.
وكل فريق له حججه وأسانيده. ولانستطيع أن نقلل من أهمـيـة أي مـن
الرأيGN فهما معا xكن أن يساعدانا على توضيح الطريق الذي ينبغي أن
نسلكه وصولا إلى الهدف الذي لانختلف بشأنه: توفير احتياجات السكان
Nوالمحافظة على البيئة. وفي الصفحات التالية سوف نستعرض كلا الرأي
ثم نستنتج موقفا 3ا ينبغي مراعاته في البرامج البحثية الزراعيةG أو بعبارة
أشمل استراتيجية البحوث والتنمية الزراعية التي xـكـن أن تحـقـق الأمـن

الغذائي في الوطن العربي.
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أولا-قدرات العلم والتكنولوجيا متعاظمة :
يبN الشكل رقم (٤-٤ ) تطور الإنتاجية الزراعية في الولايات ا3ـتـحـدة

G وهو يوضح أن الإنتاجية(٢٦)خلال مائتي عام-فيما بN عامي ١٧٧٥ و ١٩٧٥
مرت عبر أربع مراحل:

١- في ا3رحلة الأولى التي امتدت لنحو ٨٥ عاماG كان تطور الإنـتـاجـيـة
خلالها بطيئا للغايةG إذ كان الاعتماد أساسا على «قدرة عضلات الإنسان».
٢- وفي ا3رحلة الثانيةG التي امتدت لنحو ٥٥ عاما وجرى فيها التحول إلى
استخدام «قدرة الحيوان»G زادت الإنتاجية أولا ثم توقف معدل الزيادة. ٣-
وفي ا3رحلة الثالثة بدأ الاعتماد على «قدرة الآلة»G ومن ثم أخذت الإنتاجية
في التزايد السريع. ٤- ثم في ا3رحلة الرابعة التي بدأت مع الحرب العا3ية
الثانية والتي اعتمـدت فـيـهـا الـزراعـة بـصـورة مـتـزايـدة عـلـى «قـدرة الـعـلـم
(والتكنولوجيا)» أخذت الإنتاجية في التزايد السريعG ولو استمرت الزيادة
في الإنتاجية بنفس معدلات هذه الفترة في السنوات التاليةG لوصلت الآن
إلى مستويات بالغة الارتفاعG بل رTا غير معقـولـةG ولـكـنـهـا عـلـى أي حـال
Nففي خلال الست Gتساند رأي أنصار القدرة ا3تعاظمة للعلم والتكنولوجيا
عاما الأخيرة زادت الإنتاجية (في الولايات ا3تحدة) بنحو ٢٬٣ مرة بينما لم

تتعد الزيادة خلال ا3ائة والأربعN عاما السابقة نحو ١٬٩ مرة.
 لم يتغير محصول الهـكـتـار مـن الأرز فـيـمـا بـN عـامـي(٢٧)وفي اليـابـان

٬١٨٤٠ ١٨٨٠ (١٬٩طن) ثم أخذ في الزيادة حتى عام ١٩٢٠ مضيفا نحو طن
(٢٬٩طن)G وظل عند هذا ا3ستوى حتى نهاية الحرب العـا3ـيـة الـثـانـيـةG ثـم
أخذ عقب الحرب في الزيادة السـريـعـة وبـلـغ عـام ١٩٨٠ نـحـو ٤٬٥ طـن أي
بزيادة نحو ١٬٦ طن خلال خمسة وثلاثN عاما. وفي مصر كان لاستخدام
التكنولوجيا Tكوناتها المختلفــة أثــر كبير في إنتاجية مـحـاصـيـل الحـبـوب
الرئيســيةG ففيما بN عامي ١٩٥٢ و ١٩٨٩ زادت إنتاجية الفدان من القـمـح

.(٢٨)بنحو ١٥٠% ومــن الــذرة الشــامية بنحـو ١٢٠% ومن الأرز بنحو ٧٠%
والعلماء الذين يقولون إنه لايزال لدينا قدر كبير من الطاقة الإنتاجيـة
الكامنة غير ا3ستخدمة يدعمون قولهم هذا بكثير من الأسانيد ا3عـقـولـة-

على الأقل في نظرهم-منها :
١- أن مستويات الإنتاجية في حقول التجارب أكبر بكثير من تلك التي
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يحققها الزراعG بل إنه في الكثير من الحالات تكون الأرقام الـقـيـاسـيـة
Gللكثير من المحاصيل Gأو حتى لدى الزراع ا3تميزين Gفي محطات التجارب
ضعف أو أكثر من ضعف متوسطات الإنتاجية العامة. ومعنى هذا أنه حتى
باستخدام التكنولوجيا ا3تاحةG لاتزال هناك فرصة كبيرة لزيادة الإنتاجية.
وهذه الحالة رTا تكون أكثر وضوحا في الـدول الـنـامـيـة مـنـهـا فـي الـدول
ا3تقدمةG نظرا 3ا تعانيه الدول النامية من معوقات كثيرة تحول دون الاستثمار
الأمثل للتكنولوجيا ا3تاحةG ومن ثم فهذه الدول مازالت أمامها فرصة كبيرة

للارتقاء بالإنتاجية.
٢- أن تركيز البحوث الزراعية في ا3اضي كان منصبا على زيادة الإنتاج
لوحدة ا3ساحة من الأرضG أو لوحدة عنصر العملG باعتبارهمـا مـن أكـثـر
عناصر الإنتاج كلفةG وهم الآن يوجهون اهتماما أكبر لعناصر أخـرىG لـعـل
أهمها ا3اء ثم العناصر الغـذائـيـةG ولا شـك فـي أن تـعـظـيـم الاسـتـفـادة مـن
ا3وارد الطبيعية ا3تاحة بوفرة ومجاناG وهي الطاقة الشمسية والهواء (ثاني
أكسيد الكربون والآزوت)G سيأتي دوره غالبـا مـن خـلال هـنـدسـة الـوراثـة.
ولقد �كن العلماء في ا3اضي وحتى الآن من التوصل إلى حلـول ا3ـشـاكـل
وطرق لزيادة الإنتاجيةG وسوف xكنهم الاستمرار في ذلك فـي ا3ـسـتـقـبـل
خاصة مع تقدم الإمكانيات التي توفرها التكنولـوجـيـا الحـيـويـة الحـديـثـة.
وعلى سبيل ا3ثال لايزال هناك مجال كبير لاستثمار قوة الهجN. لقد كانت
ظاهرة قوة الهجN مصدرا مهما لتحسN الإنتاجية في الكثير من المحاصيل
النباتية. وحتى في المحاصيل ذاتية التلقيح مثل الأرزG �كن العلماء الصينيون
من استخدام هذه الظاهرة عندما اكتشفوا نبات أرز عقيم ذكري من الأرز

. وفي مصر أمكن تربية أصناف قمح جديدة «طـويـلـة الـسـنـبـلـة»(٢٩)البـري
. إن إمكانيـات(٣٠)(شكل ٤-٥) يحتمل أن تحقق زيادة كـبـيـرة فـي الإنـتـاجـيـة

تحسN قدرة النبات على استخدام نسبة أكبر من الطاقة الشمسية وتحويلها
إلى منتجات نباتية من خلال برامج تربية النباتG وزيادة قدرة الحيـوانـات
Nعلى تحويل نسبة أكبر من الأعلاف إلى غذاء للإنسان من خـلال تحـسـ
السلالات الحيوانيةG مازالت كبيرةG وهنا سوف تلعب التكنولوجيا الحيوية
الحديثة دورا فاعلا. ويذكر لانجر وهــل أنه لاتزال هناك فرصة في محاصيل
Gعديدة لتحقيق زيادة في الإنتاجية بنحو ٢٥% من خلال زيادة معامل الحصاد
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بعدها سوف يتعN على مربي النبات التربية للتمثيل الضوئي الأسرع وزيادة
كفاءة عملية التمثيل الضوئي. وا3عروف أن النباتات تقسم تبعا لطول الهيكل
الكربوني للمنتج الأول للتمثيل الغذائي إلى طرزين (كG٣ ك٤) ومعدل إنتاج
نباتات الطرز الأول من ا3ادة الجافة نحو ٢٠٠كجم/ هكتار/ يومG ونـبـاتـات
الطرز الثاني نحو ٢٠٠-٤٠٠كجم تبعا لظروف ا3ناخ. ويذكر لانجر وهـــل أن
كفاءة التمثيل الضوئي تحت نفس ظروف الإشعاع الشمسي تبلغ في الذرة
(ك٤) نحو ٤٬٥% من الطاقة الشمـسـيـةG بـيـنـمـا تـبـلـغ فـي الأرز (ك٣) نـحـو
٣٬١%. وهكذا فسوف يتمكن العلماء في ا3ستقبل من ترتيب نباتات الطرز
الأول لتحمل عوامل التمثيل الغذائي لـلـطـرز الـثـانـي (بـاسـتـخـدام هـنـدسـة

الوراثة)G �ا سيحدث طفرة في الإنتاج.
٣- أن الصفة ا3ركبة لـلـتـكـنـولـوجـيـات الحـديـثـة (والـتـقـدم الـسـريـع فـي
التكنولوجيا الحيوية الحديثة مثال لذلك)G توفر في حد ذاتها موردا جديدا
هو التكنولوجيا ذاتهاG التي تولد قوة متعاظمةG إذ تدفع عناصرها بعضـهـا
الـبـعـض وتـعـزز قـدراتـهـا لـتـحـقـيـق ا3ـزيـد مـن الـتـقـدم أو مـن قـدرة الـعــلــم
والتكنولوجياG وعلى خلاف ا3وارد الطبيعيةG فإن مورد التكنولوجيا هو نتاج

شكل رقم (٤-٥): الأقماح طويلة السنبلة-يبلغ طول السنبلة نحو ٢٠-
٢٢سم وعدد الحبوب بها أكبر من الأقماح العادية.
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نشاط إنساني xكن تنميته باستمرار.

ثانيا-قدرات العلم والتكنولوجيا آخذة في التناقص:
لعل أهم العوامل التي يستند إليها ا3تشككون في تواصل قدرات العلم
والتكنولوجياG بل وتواصل القدرة الإنتاجية الحالية 3عظم قطاعات الإنتاج
الزراعيG خاصة تلك التي بلغت مستويات إنتاجية عاليةG اعتمادها الكبير
على الطاقة الأحفورية التي هي طاقة مستنفدة. إن مصادر الطاقة الأحفورية
ا3تاحة حاليا هي مخازن للطاقة الشمسية التي أمكن للنبـاتـات الخـضـراء
التي عاشت قبل ملايN السنN اقتناصها. وهكـذا فـإن إنـتـاجـنـا الـزراعـي
الحاليG تبعا لذلكG لا يعتمد فقط على الطاقة الشمسية الواردة الآن مـن
.Nالـسـنـ Nولكن أيضا على الطاقة الشمسية المخزنة منذ مـلايـ Gالشمس
وTا أننا نستنزف مخزون طاقة غير متجددةG فإن القدرات الإنتاجية للزراعة
ا3كتسبة من خلالها سوف تفقد أو على الأقل سوف تصبح أعلـى تـكـلـفـة.
وبا3ثل فإن استنزاف ا3وارد الطبيعية الأخرى أو تـآكـلـهـا سـوف يـؤدي إلـى
نفس النتيجة. على أن أهم الأسانيد التي يقدمونها لتأييد وجهـة نـظـرهـم

تشمل:
١- أننا لانستطيع أن نحدد بصورة دقيقة كـم مـن الـزيـادة الـكـلـيـة الـتـي
تحققت في الإنتاجية ا3نسوبة إلى قدرات العلم والتكنولوجـيـاG تـرجـع إلـى
عوامل مبتكرةG وليس إلى مجرد زيادة في استخدام ا3وارد ا3ستنـزفـة. إن
الأصناف المحسنة من المحاصيل النباتية تحقق زيادة في الإنتاجيةG ولـكـن
غالبا ما تكون هذه الزيـادة-أو عـلـى الأقـل جـزء مـلـحـوظ مـنـهـا-نـاتجـة عـن
استخدام هذه الأصناف 3عدلات أكبر من الأسمدة وخاصة الآزوتية. والأمثلة
على ذلك أصناف القمح والأرز قصيرة وصلبة الساق (عماد الثورة الخضراء)
التي تقاوم الرقادG حتى عند استخدام معدلات تسـمـيـد آزوتـي عـالـيـة. إن
ا3علومات ا3ـتـاحـة تـبـN أن هـذه الأصـنـاف وغـيـرهـا مـن الأصـنـاف عـالـيـة
الإنتاجية-لا تتميز عن الأصناف الأخرى بكفاءة أعلى في استخدام الأسمدة
الآزوتيةG ولكنها فقط تستخدم منها مقادير أكبر. وهناك من ا3ـربـN الآن
من يعتقد بأننا بالفعل قد استثمرنا بالكامل مزايا قصر وصلابة الساق في

هذه الأصنافG ومن ثم فا3زيد محدود.
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٢- أن الزيادة التي تحققت في إنتاجية مـحـاصـيـل الحـبـوب بـوجـه عـام
جاءت أساسا من خلال زيادة نسبة الحبوب إلى الـقـش (أي زيـادة مـعـامـل
الحصاد وهو النسبة بN وزن محصول الحبوب والوزن الكلي للنبات)G وليس

من خلال زيادة ا3ادة الجافة الكلية.
وفي متابعة لتطور محصول أصناف القمح الشتوي البريطانيG اتـضـح
أن الأصناف الحديثة التي أدخلت في الزراعة عام ١٩٨٠ كانت إنتاجيتها من
Gعاما Nالحبوب أكثر بنحو ٥٠% عن تلك التي أدخلت في الزراعة قبل أربع
وترجع هذه الزيادة أساسا إلى زيادة مـعـامـل الحـصـاد مـن نـحـو ٠٬٣٥ فـي
الأصناف الأقدم إلى نحو ٠٬٥٠ في الأصناف الأحدث. كذلك الزيادة التي
Gتحققت في كفاءة استخدام الأعلاف الحيوانية للسلالات الحيوانية الحديثة
جاءت أساسا من خلال تقليل النسبة من العلف ا3ستخدم في صيانة جسم
الحيوان وزيادة النسبة ا3ستخدمة في إنتاج ا3نتجات الحيوانية التي يطلبها

الإنسان.
وفي كلتا الحالتN-المحاصيل النباتية والسلالات الحيوانية-هناك معوقات
Nمن خلال هذين ا3ـدخـلـ Nفسيولوجية تحول دون الاستمرار في التحس
التقليديGN فلا شك أنه بالنسبة لمحاصيل الحبوب هناك حدود لتـقـصـيـر

الساق دون التضحية بقدرة التمثيل الضوئي للنبات.
٣- لاتظهر مستويات الإنتاجية المحققة في تجارب المحصول القياسي-
أو الطاقة الإنتاجية الكامنة للأصناف وا3عـامـلات الـزراعـيـة-زيـادة كـبـيـرة
عما كانت عليه في منتصف الستينياتT Gا يـشـيـر إلـى تـبـاطـؤ الـنـمـو مـن
خلال قدرات العلم والتكنولوجيا ا3تمثلة في التراكيب الوراثية وا3عامـلات

الزراعية الجديدة.
٤- التوقعات التي �نيناها من التكنولوجيا الحيوية الحديثة لم تتحقـق
طبقا للتوقيتات ا3فترضةG ومن ثم تأجلت إلى توقيتات أبعدG وهي مستمرة
في الابتعادG فالتأثيرات في الإنتاج الزراعي التي كـانـت مـتـوقـعـة فـي هـذا

العقد تأجلت للعقد القادم.
استراتيجيات البحوث-وتواصل قدرات العلم والتكنولوجيا:

خلال العقود الثلاثة القادمةG سوف تواجه قدرات العلم والتكنولـوجـيـا
ثلاث معضلات أساسية ينبغي أن تجد لها حلولا مناسبة:
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ا3عضلة الأولى: ا3طالب ا3تزايدة لتحقيق �و كبير في الإنـتـاج لـلـوفـاء
باحتياجات السكان وأيضا لتحقيق الاستقرار في الإنـتـاج والإمـدادات مـن

عام لآخر.
ا3عضلة الثانية: محدودية ا3وارد الطبيعية من أرض وماء وأصول وراثية

وتعرضها للتآكل.
ا3عضلة الثالثة: الاحتياجات البيئية لرفاهية الإنسان.

Nوأهمية ا3ـوازنـة بـ Gوضخامة هذه ا3عضلات وتشابكاتها وتداخلاتها
العوامل المختلفة ا3تعارضة واختيار الأنسب منها-تزيد من صعوبة ا3وقـف
برمتهG وتستلزم قدرا كبيرا من وضوح الفكر والرؤية ا3ستقبلية. إن شـعـار
«قدرات العلم والتكنولوجيا»G متمثلة خاصة في التكنولوجيا الحيوية الحديثة
وعلى وجه الخصوص في هندسـة الـوراثـة-دون شـك-يـثـيـر خـيـالـنـا ويـدفـع
بتوقعاتنا وآمالنا إلى آفاق بعـيـدة ورTـا أحـيـانـا إلـى مـا بـعـد الأفـقG ولـكـن
لاينبغي أن نتجاهل أن كثيرا من الاختراعات العظيمة تكون بدايتها مجرد
خيال. وفي ظل هذا الشعـار يـحـق لـنـا أن نـتـوقـع مـثـلاG إلـى جـوار تـطـويـر
التكنولوجيات التقليدية وتربية أصنـاف نـبـاتـيـة أعـلـى إنـتـاجـيـةG ومـقـاومـة
Gوأكثر تحملا للظروف غير ا3ناسبة أو القاسية...الـخ Gللأمراض والآفات
أنه سوف يتمكن العلماء من استخدام قدرات العلم والتكنولوجيا في تربية
أصناف أقدر على اقتناص نسبة أكبر من الطاقة الشمسيةG واستخدامهـا
بصورة أفضل في إنتاج مركبات نباتية نحتاج إليـهـاG بـل رTـا لانـفـرط فـي
التفاؤلG إذ نتوقع تحقيق اختراق سوف يكون بعيد الأثر في قضية الـغـذاء
بتربية أصناف من محاصيل الحبوبG قادرة على تثبيت آزوت الهواء الجوي
مثل المحاصيل البقولية. كذلك رTا لانغرق كثيرا في الخـيـال حـN نـتـوقـع
استخدام قدرات العلم والتكنولوجيا بصورة فعالة في الحد من اسـتـنـزاف
ا3وارد الطبيعيةG أو في تطويـع مـصـادر جـديـدة لـلـطـاقـة كـبـدائـل لـلـطـاقـة
الأحفورية. نعم يحق لنا أن نطلق لخيالنا العنان ونحلم بأن كل تلك الأعمال
الفذة وغيرها �كنة التحقيق. ولكن لكي تكون توقعاتنا أقرب إلى التحقيق
خلال فترة زمنية معقولة يجب أن يكون هناك قدر كبير من العمل ا3نظم.
وقبل ذلك يجب أن نستند إلى الواقع وعلى الأوضاع الحاليةG ودون أن نقفز
في فراغG نعمل على الاستحواذ على ا3عارف الأساسية والخبرات اللازمة



204

الأمن الغذائي للوطن العربي

للتعامل مع ا3عوقات التي تحد من الإنتاجية في الوقت الحالي. وإذا كنا لا
نستطيع أن نتنبأ بدقة با3ستويات التي ستصل إليها الإنتاجية بعد عشر أو
عشرين سنةG وكذلك لانستطيع أن نتنبأ بدرجة معقولة من الثقة بأن قدرات
العلم والتكنولوجيا سوف تستمر في التعاظمG أو حتى سوف تستمر Tعدلها
الحاليG إلا أننا نستطيع أن نحدد العوامل الرئيسية التي ينبغـي أن تـؤخـذ
Gفي الاعتبار في رسم استراتيجيات البحوث الزراعية في الأقطار العربية
لتحقيق تواصل قدرات العلم والتكنولوجيا والتي xـكـن أن نـوجـزهـا فـيـمـا

يلي:
أولا : سوف تظل إنجازات التكنولوجيا التقليدية ا3صدر الأساسي للنمو
في الإنتاجية النباتية والحيوانية للعقدين أو العقود الثلاثة القادمةG كما أن
الجانب الأكبر من الزيادات في الإنتاج الزراعي سوف xكن تحقيقهـا مـن
خلال تكثيف أكثر للإنتاج ا3ستنـد إلـى ا3ـوراد الـطـبـيـعـيـة ا3ـتـاحـة حـالـيـا.
وا3كاسب الضرورية اللازم تحقيقها في إنتاجية المحاصيل النباتية والحيوانية
ا3زرعية سوف xكن توليدها أساسا من خـلال تحـسـيـنـات فـي الأصـنـاف
والسلالاتG باستخدام طرق تربية النبات والحيوان التقليدية ا3عمـول بـهـا
حاليا مع قدر من التطويرG والاستخدام الأكثر كـثـافـة وكـفـاءة لـلـمـدخـلات
Gومـبـيـدات الآفـات والحـشـائـش Gالتكنولوجية شاملـة الأسـمـدة الـكـيـمـاويـة
والأعلاف الأعلى في القيمة الغذائيةG فضلا عن ا3عارف والخبراتG ومن
ثم فسوف يكون من الضروري تطوير تكنولوجيات محسنـة لـزيـادة الـقـدرة
الإنتاجية للنظم ا3زرعية الحاليةG بالاعتماد على ا3داخل البحثية المختبرة

وا3ؤكدة وكذلك تطويرها.
ثانيا: سوف تكون إنجازات التكنولوجيا التقليدية بعد عقدين أو ثـلاثـة
Gمن الزمن غير كافية 3قابلة الأعباء ا3تزايدة التي تلقى على عاتق الزراعة
وهو موقف ينبغي التحسب له من الآن. إن قدرات التكنولوجيا التـقـلـيـديـة
وا3وارد الطبيعية المحدودة معا xكن أن تصبح عوائق حقيقية تحدد النمو
الزراعي ا3ستقبلي متى تخطاها حجم الطلب على ا3نتجات الزراعية. ومن
ثم فإن احتمالات زيادة الإنتاج الزراعي بدرجة كبيرة سوف ترتكز أسـاسـا
على إمكانية تطوير تكنولوجيات جديدة-في مقدمتها التكنولوجيا الحيويـة
الحديثة-تقلل من كمية ا3وارد الطبيعية ا3ستخدمةG كأن xكنها زيادة كفاءة
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استخدام النباتات للطاقة الشمسيةG ورTا وسائل أخرى تحل محل النباتات
Gفي تخليق الغذاء. وإذا كان تطوير تكنولوجيات ثورية سوف يستغرق وقتا
إلا أنه يجب أن يحظى بقدر معقول من الاهتمامG ويجب البدء من الآن في
اكتساب ا3ـعـارف الـعـلـمـيـة الـكـافـيـة الـتـي تـفـتـح الـطـرق إلـى تحـقـيـق هـذه
الاختراقاتG إذ دونها سوف يكون الأمل ضـعـيـفـا فـي الاسـتـجـابـة لمخـاطـر

.Nا3ستقبل التي يصعب التنبؤ بها الآن على وجه اليق
Nثالثا: سوف تكون هناك حاجة إلى الـربـط الـعـضـوي أو ا3ـفـصـلـي بـ
منتجي (أي موردي) ا3عارف والتكنولوجيات المحسنة والجديدة على السواء
وبN مستخدميهاG إذ إن مصادر الزيادات في الإنتاج سوف تعتمد بصـورة
متعاظمة على ا3عرفة وا3علومات-أي ستكون كثيفة ا3عرفة وا3علومات إلـى
حد كبير-وهذا يترتب عليه أن تصبح جهود البحوث ونقل التكنولوجياG في
مجالات تكنولوجيا ا3علومات والإدارة بصورة متزايدة موردا مهما للنمو في

إنتاجية المحاصيل النباتية والحيوانية.
رابعا: سوف تتزايد الحاجة إلى تكثيف القدرات والجهود البحثيـة فـي
توليد التكنولوجيات-آخذين في الاعتبار الركائز الأساسية للجهد البحـثـي

وهي:
١- الكادر البحثي-لا يزال حجم القدرات البحثية معبـرا عـنـهـا بـالـكـادر
البحثي كما وكيفاG محدوداG وفي الكثير منها محدودا للغايةG وفي البعض

 أنه حتى في بلـد صـغـيـر(٣١)الآخر مازالت في طـور الإنـشـاء. ويـرى روتـان
نسبيا ينتج مدى محدودا من السلع الزراعية وتحت مدى محدود من الظروف
Nسوف تكون هـنـاك حـاجـة إلـى كـادر بـحـثـي يـتـراوح بـ Gا3ناخية الزراعية
مائتN وخمسN وثلاثمائة عـام زراعـيG وأن الأقـطـار الـتـي لا �ـلـك قـدرة
بحثية كافية لن تكون قادرة على مواجهة الأعباء التي تلقيها على الزراعـة

الزيادة السكانية والتحسن في مستوى الدخل.
٢- التمويل-يحتاج النشاط البحثي الزراعي-وفي مقدمته بطبيعة الحال
مجال التكنولوجيا الحيوية وبصفة خاصة هندسة الوراثة-إلى �ويل كـاف
ومنتظم. وهناك اتفاق عام على الرأي بأن الاستثمار في البحوث الزراعية

. وما نود التأكيد عليه هو أن استمرارية التـمـويـل لا(٣٢)هو استثمار مـربـح
G(الدول ا3تقدمـة) تقل أهمية عن مقدار التمويل ذاته. وفي بعض الأقطار



206

الأمن الغذائي للوطن العربي

وخاصة أوقات الفوائض يجادل البعض بأن الإنفاق على البحوث لم يعد له
مبرر وأنه يجب أن يوقف أو على الأقل يخـفـض مـقـداره. وعـلـى الـنـقـيـض
خلال أوقات الطوارª أو العجز يطلب مـن الـبـاحـثـN حـلـول فـوريـة. نـفـس
التوجه يحدث في الدول النامية في الـكـثـيـر مـن الحـالاتG فـعـنـدمـا يـكـون
محصول ما ناجحا يتراخى الاهتمام بهG أما عندما يتعرض لأزمـة فـيـكـون
الاهتمام ا3فاجئ. لا ينبغي أن يعامل البحث الزراعي كـصـنـبـور مـاء يـفـتـح
Gإذ إن الاستقرار والالتزام على ا3دى الطويل مطلوبـان Gويغلق عند الطلب
فالكثير من ا3شاكل الزراعيةG أو الآفاق المحتملةG تحتاج إلى سنوات طويلة
من البحث والدراسة. ومن الأمـثـلـة الـتـي تـضـرب فـي هـذا الـصـدد مـرض

G فقد كانت بداية البحوث عليه عام G١٩٣٩(٣٣)ماريك الذي يصيب الدواجن
ولم يتم تحديد الفيروس ا3سبب للمرض سوى عام G١٩٦٧ ثم ¢ إنتاج لقاح
مضاد عام G١٩٧١ وبحلول عام ١٩٧٤ بلغ العائد المحقق السنـوي مـن الـلـقـاح
نحو ١٨٠ مليون دولارG في مقابـل ٣١ مـلـيـون دولار تـكـالـيـف الـبـحـوث الـتـي

أنفقتها الدولة.
٣- ا3ؤسسة البحثية-لقد جاءت أعظم إنجازات التكنولوجـيـا الـزراعـيـة
من خلال نشاط ا3ؤسسات البحثيةG وبناء مؤسسات قوية قادرة على التعامل
مع ا3تغيرات العديدة التي تواجه الزراعة أمر مبدئي لتحقيق قدرات متنامية

 في بداية هذا القرن أن «أعـظـم(٣٣)للعلم والتكنولوجيا. وقد ذكر وايـتـهـيـد
Gاختراعات القرن التاسع عشر هو تحويل عملية الابتكار إلى عملية مؤسسية
باختراع الجامعة البحثية وا3عمل البحثي ومحطة البحوث الزراعية». ويذكر
Gروتان أن «التغير التكنولوجي يجعل في الإمكان إحلال ا3عرفة محل ا3وارد
وإحلال ا3وارد الأكثر وفرة محل تلك الأقل وفرةG ويحرر كوابح النمو التـي
تفرضها الإمدادات غير ا3رنة للموارد». وهكذا نجد أنه يصبح من الضروري
بصورة متزايدة بناء مؤسسات بحثية قوية وفعالةG وتحويل الجانب الأكـبـر
من القدرات البحثية إلى قدرات مؤسسية. وينطبق هذا بصفة خاصة على
الدول الأقل �وا حيث مستويات الإنتاجية بها مازالت أقل كثيرا �ا xكن
تحقيقه. وا3ؤسسات البحثية هي الأقدر على الوصول إلى ا3صادر التقليدية
Gسلالات الحيوان Nوتحس Gلزيادة الإنتاجية مثل الإنجازات في تربية النبات
وطرق الزراعة ا3طورةG والأسـالـيـب الحـديـثـة لإدارة ا3ـوارد. كـذلـك سـوف
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تفرض ظروف التناقص ا3توقع 3عدلات الإضافة في الإنتاجية إعطاء أهمية
أكبر للكفاءة في ا3ؤسسة البحثية.

٤- توجيه البحوث الزراعية-سوف يلزم بصورة متزايدة توجيه البحـوث
الزراعية في مسارات تكون: أكثر ارتباطا بالتنمية الـزراعـيـةG وأكـثـر قـدرة
على تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد ا3تاحةG وأكثر فعالية في المحافظـة
على ا3وارد G وعلى تواصل أو استدامة التنمية الزراعيةG وأكثر قدرة واهتماما
بتحقيق الظروف ا3ناسبة والبنية العلمـيـة الأسـاسـيـةG لإحـداث ا3ـزيـد مـن
التغير التكنولوجي الذي يدعم ا3صادر التقليدية للنمو في إنتاجية النباتات
والحيوانات. وفي غياب تركيز أكبر لجهود البحوث الزراعية تصبح احتمالات
نجاح التنمية أقلG وتتأجل لوقت أطول ا3كاسـب فـي الإنـتـاجـيـة الـزراعـيـة
ا3وعودة من التكنولوجيا الحيوية الحديثة. هذا التوجيه سوف يستلزم التبني
الكامل لأسلوب البرامج البحثية والتخطيط الاستراتيجي الذي سنأتي على

ذكره في فصل لاحق.
٥- الأولـويـات الاسـتـراتـيـجـيـة-خـلال الـقـرن الـعـشـريـنG تـوجـه الـتــغــيــر
Gالتكنولوجي نحو إيجاد حلول للعوامل التي �ثل كوابح للـنـمـو فـي الإنـتـاج
واختلف هذا التوجه من بلد لآخرG ففي مصر مثلا اتجه نحو تكثيف الإنتاج
من وحدة ا3ساحـة نـظـرا لأن الأرض الـزراعـيـة كـانـت هـي الـعـامـل المحـدد
Nومن ثم كان التوجه نحو الـتـكـثـيـف المحـصـولـي بـزراعـة مـحـصـولـ Gللنمو
متعاقبN أو أكثر في نفس العام في نفس الأرض. وفي الولايات ا3تحدة كان
التركيز كبيرا على التكنولوجيا ا3يكانيكية لتخطي كابح نقص عنصر العمل.
وفي السنوات القادمة سوف تزداد حدة الكثير من الكوابح على النمو كما
ستتغير طبيعتهاG ففي معظم الأقطار العربـيـة سـوف يـكـون مـورد ا3ـاء هـو
الكابح الأساسي لأي �و في الإنتاج الزراعيG كذلك سوف تظهر على ا3دى
الطويل كوابح أخرىG ومن ثم فإن قدرات العلم والتكنولوجيا يجب أن تتوجه

نحو هذه القضايا.
٦- ا3ورد الوراثي-تشكل الأصول الوراثية-أو الوعاء الوراثي-ركنا أساسيا
في الجهد البحثيG سواء ذلك الهادف إلى تطويـر وتحـسـN الـتـكـنـولـوجـيـا
الحيوية التقليدية وزيادة قدراتهاG أو ذلك الهادف إلى التحول من الزراعة
ا3ؤسسة على تكنولوجيا القرن العشرين الحالية إلـى تـلـك ا3ـؤسـسـة عـلـى
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تكنولوجيا القرن الحادي والعشرين الحيوية الحديثة. لقد تعرضت الكثير
من الأصول الوراثية للضياع والاندثار في السنوات الأخيـرةG ومـن ثـم فـإن
جهدا مكثفا يجب أن يبذل لتجميع الأصول الوراثية وتوصيفها والمحافظـة
عليها. كذلك فإن جهدا كبيرا يجب أن يبذل في عـمـل الخـرائـط الـوراثـيـة
للمحاصيل النباتية تأهبا للاستخدام الفعال لأساليـب الـهـنـدسـة الـوراثـيـة

ا3تاحة حاليا وتلك ا3توقع التوصل إليها مستقبلا.
٧- محاصيل وسلالات حيوانية جديدة-تتباين ا3ناطق الجغرافية المختلفة
في العالم تباينـا كـبـيـرا مـن حـيـث نـظـم الإنـتـاج الـزراعـي بـهـا والمحـاصـيـل
والحيوانات ا3كونة لهذه النظمG ولا شك في أن النظام الإنتاجي لكل منهـا
قد استقر إلى حد كبير تبعا للظروف السائدة بهاG ولكن هناك فرصا كبيرة
وكثيرة لا تزال متاحة لنقل الكثير من هذه ا3كونات من بلد لآخر. ومن ثـم
يجب إعطاء أهمية للبحث عن محاصيل نبـاتـيـة وحـيـوانـيـة جـديـدة xـكـن
إدخالها في النظام الإنتاجي الزراعيG بحيث �ثل مصدرا مفيدا للنموG أو
في الوفاء باحتياجات معينة للمـجـتـمـعG أو تـكـون بـديـلـة لمحـاصـيـل أصـبـح
الاستمرار في إنتاجها متعثرا. لقد كان التوسـع فـي زراعـة مـحـصـول فـول
الصويا في مناطق شتى من العالم مثالا واضحا لجدوى إدخال محاصـيـل
Gوإذا كان من غير ا3توقع تكرار مثل هذا التطور Gجديدة ذات فوائد كثيرة
Gإلا أن هناك أمثلة كثيرة على نطاق أضيق نذكر منها بالنسبة 3صر والعراق
إدخال محصول بنجر السكر كمحصول مواز-أو رTا بديل في ا3ـسـتـقـبـل-
لمحصول قصب السكر لتوفير مياه الريG حيث يحتاج بنجر السكر إلى مياه
ري أقل كثيراG وإدخال زراعته في أقـطـار أخـرىG وكـذلـك مـحـصـول عـبـاد

الشمس وغيرها.
خامسا: سوف يتزايد الاهتمام بضرورة التعامل العقـلانـي مـع الـبـيـئـة:
كما سبق أن ذكرنا في حديثنا عن التنمية الزراعية ا3ستدامة أو ا3تواصلة-
ينبغي أن تأخذ البرامج البحثية في اعتبارها دائما المحافظة علـى قـاعـدة
ا3وارد الطبيعية وصيانة البيئة باعتبارها مطلبا أساسيا لرفاهية الإنسان.
وهكذاG عندما تتحدث عن تواصل قدرات العلم والتكنولوجيا لتحـقـيـق
النمو ا3تواصل في الإنتاج الزراعي في ا3ستقبل ولعدة عقود قادمةG لضمان
الأمن الغذائي لأي قطر من حيث كمية ونوعية الإمدادات ا3ستقبلية للغذاء
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وا3نتجات الزراعية الأخرىG تبرز خمس ضوابط ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار
وهي:

١- أهمية تطوير ا3عارف والتكنولوجيات التقليدية اللازمة لصيانة ا3وارد
الطبيعية والمحافظة عليها وتنميتهاG وهي الأرض وا3اء والأصول الـوراثـيـة

فضلا عن ا3ناخ.
٢- أهمية تطوير ا3عارف والتكنولوجـيـات الـلازمـة لاسـتـثـمـار الـقـدرات
الإنتاجية ا3تاحة للمحاصيل النباتية والحيوانيةG من خلال تضييق الفجوة
بN الإنتاجية القياسية المحقـقـة تحـت الـظـروف الـتـجـريـبـيـة ومـتـوسـطـات
الإنتاجية المحققة لدى ا3نتجGN وتقليل الخسائرG وتحسN كفاءة نظم الإنتاج

والتسويق السائدة.
٣- أهمية تطوير تكنولوجيات جـديـدة �ـامـا لإنـتـاج وتـصـنـيـع وتـسـويـق
الكميات الضخمة من الغذاءG وا3نتجات الزراعية الأخرى التي سوف تشتد
الحاجة إليها في ا3ستقبلG ووضع الأساس السليم للعمل ا3ستقـبـلـي عـلـى
ا3دى البعيد نسبياG لتوليد تكنولوجيات مبتكرة خاصة في مجال التكنولوجيا

الحيوية الحديثة.
٤- أهمية العقلانية في التعامل مع البيئة للمحافظة على الظروف ا3ناسبة

لاستدامة التنمية الزراعية ورفاهية الإنسان.
٥- أهمية بناء مؤسسة بحثية زراعية قوية وتوفـيـر كـوادر بـحـثـيـة كـفـؤة
و�ويل كافG وتطوير أساليب التخطيط والإدارة وتوجيه البحوثG وتنمـيـة
دور القطاع الخاص خاصة في أنشطة توليد التكنولوجيا الحيوية الحديثة.
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بنية أساسية محفزة لتحقيق
الأمن الغذائي

في الفصول السابقة تحدثنا عن مشكلة الأمن
الغذائي بوجه عامG والتي تتمثل في زيـادة الـطـلـب
على ا3نتجات الغذائية نتيجة لزيادة السكان أساسا-
من جهةG ومن جهة ثانية محدوديـة قـاعـدة ا3ـوارد
الطبيعية وما تتعرض له من تآكلG وضرورة أن تؤخذ
احتياجات الأجيـال الـقـادمـة فـي الاعـتـبـار فـي أي
برنامج تنمية زراعـيـة لـلـوفـاء بـاحـتـيـاجـات الجـيـل
الحالي. كذلك تحدثنا عن حـالـة الاكـتـفـاء الـذاتـي
والأمن الغذائي في الوطـن الـعـربـي الـتـي تـسـتـلـزم
جهودا مكثفة 3ضاعفة إنتاج الغذاءG كما تعـرضـنـا
لقدرات العلم والتكنولوجياG والتكنولوجيا الحيويـة
وبصفة خاصة هندسة الوراثـةG الـتـي تـفـتـح آفـاقـا
جديدة للارتقاء بإنتاج الغذاء. إن معـظـم الأقـطـار
العربية-إن لم تكن جميعها-معرضة بصورة متزايدة
3شاكل عدم مواكبة إنتاج الغـذاء لـلـنـمـو الـسـكـانـي
وزيادة الطلب على الغذاءG ومن ثم فإن توفير بنيـة
أساسية محفزة للتنمية الزراعية ا3تسارعة لتحقيق
الأمن الغذائي أمر بالغ الحيوية. وبالتـداعـيG فـإن
أي استراتيجية للارتقاء بالـزراعـةG ومـن ثـم إنـتـاج

5
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الغذاءG لابد أن تعطي أولوية لثلاثة مداخل رئيسية: أولها الاستحواذ على
التكنولوجيا باعتبارها الأداة الفعالة لتعظيم الاستفادة من ا3وارد الطبيعية
ا3تاحة المحدودةG وثانيها تنمية ا3وارد البشرية الـقـائـمـة بـعـمـلـيـة الـتـنـمـيـة

الزراعيةG وثالثها ا3ناخ الاقتصادي المحفز للتنمية الزراعية.

الاستحواذ على التكنولوجيا: المدخل إلى تحقيق الأمن الغذائي
: «في ضوء الضغط الشديـد عـلـى(١)يقول تقرير عن الزراعة ا3ـصـريـة

الأرض الزراعية والدور الحرج للماءG تعتمد مصر بصفة خاصة على فيض
مستمر من التكنولوجيا المحسنة إذا كان للتنمـيـة الـزراعـيـة بـهـا أن تـواكـب
تطلعاتها العامة. إن أملها الرئيسي هو  إقامة تكنولوجيا زراعية متقـدمـة.
إن الإنفاق ا3الي لا xكن أن يعوض النقص في التكنولوجيا». ولا شك في
أن ما ينطبق على مصر ينطبق إلى حد كبير في محصلتـه الـنـهـائـيـة عـلـى
جميع الأقطار العربيةG وإن اختلفت الصورة في التفاصيل من قطر لآخر.
ويظل القاسم ا3شترك بN الجميع هو حتمية الاستخدام الفعـال لـقـدرات
العلم والتكنولوجيا لتحقيق التنمية الزراعية ا3ستدامةG الأمر الذي يستلزم

الاهتمام بأربعة موضوعات رئيسية:
الأول: بناء جهاز  بحث علمي مرتبط بقضايا التنميـة الـزراعـيـةG قـادر

على توليد فيض مستمر من التكنولوجيات والنظم الزراعية المحسنة.
Gومرتبط بالجهاز البحثي بصورة فعالة Gالثاني: بناء جهاز إرشادي قوي
قادر على نقل منجزات العلم والتكنولوجياG أي التكنولوجيات والنظم الزراعية

المحسنةG إلى مواقع الإنتاج والعمل على تطبيقها بنجاح.
الثالث: الإدارة الاستراتيجية للمؤسسات البحثية والإرشاديةG وللموارد

الزراعيةG بهدف حشد ا3وارد لتحقيق الأهداف الوطنية.
الرابع: إعدادا الإنسان ا3ستقبل للتكنولوجـيـا وا3ـسـتـخـدم لـهـا إعـدادا

سليماG وبعبارة أشمل التعليم والتدريب للموارد البشرية.
على أنناG بدايةG يجب أن نحدد موقفنا: إنشاء التكنولوجيا محـلـيـا? أو

استيرادها?
 إلى التساؤلات ا3ثارة عن جدوى اهتمام الدول النـامـيـة(٢)يشير أرنـون

بالإنفاق على البحوث الزراعية ما دامت كميات ضخمة من البحوث تجرى
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Gوأن الدول النامية تنقصها الكوادر البشرية ا3دربة Gفي جميع أنحاء العالم
وسكانها ا3شتغلون بالزراعة لايزالون متخلفN كثيراG ومن ثم فمن الأفضل
لها أن تركز جهودها في نشر وتطبيق ا3عارف ا3تاحة في الدول الأخرىG أو
بعبارة أخرى أن توجه كوادرها الـبـشـريـة المحـدودة نـحـو الإرشـاد بـدلا مـن
البحوث. ويرى أرنون أن هذا ا3وقف الذي يبدو ظاهريا عقلانياG وهو في
Gفالكثير من ا3شاكـل ذات الأهـمـيـة لـلـدول الـنـامـيـة Gالحقيقة خطأ خطير
خاصة أقطار ا3ناطق الحـارةG لـم تـتـم دراسـتـهـا بـدرجـة كـافـيـة فـي الـدول
ا3تقدمة. وأن النقل ا3باشر لتكنولوجيات ¢ توليدها بصفـة أسـاسـيـة فـي
ا3ناطق ا3عتدلة إلى الأقطار النامية في ا3ناطق الحارة وشبه الحارةG كـان

 أن(٣)السبب في الكثير من الضرر في حالات عديدة. ويضيف مك فيرسون
عملية نقل التكنولوجيات من بلد إلى آخر ليست بالعمليـة الـبـسـيـطـةG وأن
الكثير من الجهد الذي بذل لإدخال وتبني التكنولوجيات الغربية في بعض
الدول النامية لاقى قدرا محدودا من الـنـجـاحG بـسـبـب عـدم الـتـوصـل إلـى

 أخطر ا3عوقات التي تعترض(٤)حلول 3شاكل الأقلمة. ويلخص روتان وهيامي
نقل التكنولوجيات على ا3ستوى الدولي في: أ- محدودية قدرات محطـات
البحوث الزراعية في حالة التكنولوجيا البيولوجيةG و ب- محدودية القدرات
الصناعية في حالة التكنولوجيا ا3يكانيكية. ويذكران ثلاث مراحل في تبني

قطر ما لتكنولوجيا مستوردة من أقطار أخرى وهي:
١- ا3رحلة الأولى-نقل ا3وادG ويتمثل في الاستيراد البسيط لـلأصـنـاف
النباتية الجديدة والسلالات الحيوانية والآلات وأساليب الأداء دون تجارب

منظمة.
٢- ا3رحلة الثانية-نقل التصميماتG وفيها يتم التجريب والاختبار ا3نظم
على الأصناف النباتية والسلالات الحيوانية وأساليب الأداء قبل التوصيـة
بها للزراعG كما يتم إكثار بذور الأصناف ا3وصى بها عن طريق نظام إكثار

معتمد.
٣- ا3رحلة الثالثة-نقل القدرةG وتتمثل أساسا في نقل ا3عارف والقدرات

العلمية.
Gوبصورة متزايدة Gوبتنامي قدرات البحوث الوطنية يصبح في الإمكان
تربية الأصناف النباتية والسلالات الحيوانية محليا لتتوافق مع احتياجات



214

الأمن الغذائي للوطن العربي

الظروف المحليةG والانتقال من ا3رحلة الأولى إلى ا3رحلة الثانيـة يـسـتـلـزم
توفير تنظيم مناسب وبنية أساسية للتجريبG أما الانتقال إلى ا3رحلة الثالثة
فيستلزم أساسا كادرا بشريا مدربا مدعوما بإمكانيات أدوات بحثية حديثة.
ولا شك في أن هناك تدفقا كبيرا لتكنولوجيات من الدول ا3تقدمة إلى
الدول الأقل تقدما والنامية في جميع القطاعات الزراعية شاملة: الكيماويات
(مبيدات آفاتG مبيدات حشائشG أسمدة مركبة وأسمدة ورقيةG منظمات
�وG أمصال ولقاحات وأدوية بيطريـة...الـخ)G والأصـنـاف الـنـبـاتـيـة (بـذور
وشتلات الخضر والفاكهة والمحاصيل الحقلية...الخ)G والسلالات الحيوانية
(أبقارG أرانبG دجاج...الخ)G والآلات الزراعية. وكذلك الخبرات الفنية من
خلال مشروعات التعاون الفنيG شركات الاسـتـثـمـارG تـوكـيـلات الـشـركـات

 أن هذا التدفق بالنـسـبـة 3ـصـر-وإن يـكـن(٥)الأجنبية. ويذكـر عـبـد الـسـلام
مرغوبا فيه مبدئيا-إلا أن له الكثـيـر مـن المحـاذيـر الـتـي يـجـب أخـذهـا فـي
الاعتبار مثل: ١- احتمال إدخال تكنولوجيات غير ملائمة أو أقل ملاءمة من
تكنولوجيات محليةG والترويج لها بأساليب الدعاية والتأثير ا3عروفةG �ـا
يحرم التنمية الزراعية من التكنولوجيات الأفضلG ٢- احتمال ترسيخ التبعية
للخارج من خلال إضعاف الجهد الذاتيG ٣- التكاليف ا3تـزايـدة ا3ـدفـوعـة
خاصة غير ا3نظورة (معارف وخبرات وحقوق استخدام)G وتزايد مدفوعات
التكنولوجيات ا3نظورة التي لا يتم توطينهاG وما يشكله من عبء على ميزان
ا3دفوعاتG ٤- فضلا عن تأثيرات غير مرغوبة في الظروف الاجتماعية.
وتبعا لذلك يقترح دراسة أسلوب يكـفـل تـعـظـيـم الـفـائـدة مـن اسـتـيـراد
التكنولوجيات الأجنبية وتقليل الأضرارG بحيث يوضع إطار عام لعملية نقل

وتطويع التكنولوجيات يتضمن الخطوات الثلاث التالية:
١- السعي ا3نظم وا3كثف لاستيراد أو نقل «�اذج» التكنولوجيا شاملة:
Gوالـكـيـمـاويـات Gوالآلات وا3عدات Gالسلالات الحيوانية والأصناف النباتية
والخبرات ونظم وأساليب الإنتاج-على أن يتسع مجال السعي ليشمل جميع
أرجاء العالم G فالدول النامية لديها الكثير الذي xكن الاستفادة مـنـه فـي

مصر.
٢- اختبار «�اذج» التكنولوجيا ا3ستوردة بصورة علمية سليمة في مراكز
G(الجـامـعـات...الـخ Gمركز البحوث الزراعـيـة) البحث العلمي والتكنولوجي
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والتعرف على أوجه الاستفادة منها وتقييمها وا3فاضلة بN التكنولوجيـات
ا3تماثلة لاختيار أفضلها.

٣- أقلمة وتطويع التكنولوجيات التي يثبت جدارتها 3واءمتها لـلـظـروف
المحلية الاقتصادية والاجتماعيةT Gا يكفل وضعهـا فـي الـصـورة ا3ـنـاسـبـة

لخدمة أهداف التنمية بأفضل صورة �كنةG وبعبارة أشمل �صيرها.
مثل هذا النظام يعني وضع ضوابط تنظيمية وتشريعية لعملية استيراد
Gا يخدم ا3صلحة الوطنيةT التكنولوجيا موازية للسعي ا3كثف للحصول عليها
وتوطN التكنولوجيا ا3فيدة Tا يؤدي إلى الاعتماد على الذات (مثلا عـدم
استيراد بذور أو شتلات لأغراض الإنتاج التجاري من الأصناف ا3ستوردة
�اذجها والتي ¢ اختبارهـا). وفـي هـذا الـصـدد فـإن بـرامـج ومـشـروعـات
التعاون الفني مع الدول الأجنبية وا3نظمات الدوليـة والإقـلـيـمـيـةG وكـذلـك
مشروعات الاستثمار ا3شتركG ينبغي أن تنـبـثـق أسـاسـا مـن الاحـتـيـاجـات
الفعلية لخطة التنمية الزراعيةG وطبقا لأولوياتهـاG وأن تـسـاعـد عـلـى نـقـل
Gوعلى دعم وتعـزيـز الـقـدرات الـذاتـيـة Gوتطويع تكنولوجيات جديدة مفيدة

وألا يترتب عليها حدوث أي من المحاذير السابق ذكرها.

البحث العلمي والتطوير: توليد التكنولوجيا
البحث العلمي ا3رتبط بالإنتاجG ومن ثم التنـمـيـةG والـواعـي بـالمحـددات
البيئيةG هو من دون جدال العنصر القائد لعملية التنمية الزراعية ا3ستدامة
Gولكن أيضا هو الذي يفتح الآفاق الجديدة Gوهو ليس فقط ذا عائد اقتصادي
وهو القادر على استشراف ا3ستقبل وتشكيلهG بل وعلى إحداث اختراقات
قد تبدو في الوقت الحالي مستحيلة. و3واجهة مـشـكـلـة الـغـذاء بـالـتـركـيـز
الواجب الذي تستحقهG ينبغي توجيه الاهتمام الكافي لنظم وأساليب البحث
الزراعيG وإعادة تشكيلها وصياغتها وتوجيهها Tا يتلاءم وحجم التحديات
ا3طلوب منها مواجهتها. ولكي يحقق البحث العلمي الزراعي ما هو مطلوب
منهG ينبغي أن ينظم في برنامج وطني مرتبط بالتنمية الزراعيةG أي مرتبط
عضويا ببرنامج التنمية الزراعية الوطنيG وهذا سوف يكون موضوعا لفصل
GNهيديت� Nوسوف نقتصر في الصفحات التالية على توضيح نقطت Gلاحق
ولكنهما أساسيتانG ترتبطان بتوليد التكنولوجيا والاستحواذ عليها وهـمـا:
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الأولى-وظائف البحوث الزراعية التي ينبغي القيام بهاG والثانيـة-ا3ـؤسـسـة
البحثية الزراعية التي تقوم أساسا بعملية البحث والتطوير.

١-وظائف البحوث الزراعية :
فلنبدأ بطرح هذا السؤال-ما هو دور البحث الزراعي في الـتـنـمـيـة? أو
بعبارة أخرى-ما هي الوظائف التي ينبغي أن يؤديها البحث الزراعـي حـتـى
يلعب الدور ا3طلوب منه في التنمية الزراعية بصورة سليمة? إن الإجابة عن
هذا السؤال من البداية توضح لنا معالم كثيرة في تخطيط البحث الزراعي
ككلG وفي إقامة وتشكيل الهياكل التنظيميةG وأيضا في متابعة أدائها. بصفة
عامة xكننا تلخيص الوظائف التي ينبغي أن يـؤديـهـا أي بـرنـامـج لـلـبـحـث

:(٦)الزراعي تحقيقا لدوره في التنمية في الوظائف الأربع الرئيسية التالية
أولا: الوظيفة الأولى هي استكشاف وتحـديـد «الـفـرص ا3ـتـاحـة»-عـلـى
ا3ستوى القومي (الوطن)G والإقليمي (إقليم تنموي أو محـافـظـة)G والمحـلـي
(منطقة ما)-للارتفاع بالإنتاجية الزراعية وبالربحـيـة مـن اسـتـثـمـار ا3ـوارد
الـطـبـيـعـيـة وا3ـوارد الـبـشـريـة وا3ـوقـع الجـغـرافـي والـظـروف الاقـتـصـاديــة
والاجتماعية...الخG ا3تاحة في الوطن أو الإقليم التنـمـوي أو المحـافـظـة أو
ا3نطقةG وتقدير طاقاتها التأثيرية ا3تداخلة في الأوضاع المختلفةG ثم إعداد
ا3علومات ا3كتسبة في صورة مناسبة ولغة سهلة واضحة دقـيـقـة وواقـعـيـة

ووضعها في متناول السلطات المختصة.
و «الفرص ا3تاحة» لا شك في أنها عديدةG ولكنها تحتاج  إلى استكشافها
وتحديد أبعادها إلى البصر الثاقب لعلماء ذوي آفاق عريضة وفكر متحرر
وإلى دراسات علمية واعية. وهي قد تكون في موارد طبيعية غير مستثمرة
بصورة صحيحةG أو في مزايا موقع جغرافي أو متغيرات اقتصادية محلية
أو دولية جارية أو متوقعةG أو في تكنولوجيات جديدة متاحة أو تكنولوجيات

محتملةG أو كل هذه العوامل.
والبحث الزراعي الفعال بأدائه لهذه الوظيفة يقطع الطريق على ثلاثة
أخطاء شائعةG كثيرا ما نقع فيها وتؤدي إلى إفشال الكثير من جهود التنمية.
والخطأ الشائع الأول الذي كثيرا ما نقع فيه هو «وقتية أو آنية التفكير»
ومن ثم آنية الحلول التي قد xكن التوصل إليهاG والتي قد تؤدي في الواقع
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إلى مشاكل أكثر في ا3ستقبلG ومن ثم تعيـق الـتـنـمـيـة. ونـحـن عـادة نـسـأل
أنفسنا ... ماذا نفعل?... الآنG أو ... ماذا نفعـل?... بـعـد ذلـكG ونـادرا مـا
ننظر بعيدا عبر السنN لنستشف ماذا يجب أن يحدث في النهاية أو ما هي

«الصورة أو الحالة التي نريدها» ثم نعمل بعد ذلك على تشكيلها.
والخطأ الشائع الثاني الذي كثيرا ما نقع فيه هو «ا3ـعـالجـة الجـزئـيـة»
3شاكل وقضاياG هي بطبيعتها متعددة الجوانب مرتبطة بـعـوامـل ومـشـاكـل
كثيرة أخرىG أو بعبارة أخرى الافتقار إلى النظرة ا3تكاملة وتجاهل العوامل
الآنية وا3تغيرات ا3ستقبلية التي xكن أن تؤثر في ا3شكلةG ومن ثم كثيرا ما
تأتي الحلول غير كاملةG بل وكثيرا ما يترتب عليها صعوبات جديدة تفقدها

الفائدة ا3توخاة منها.
والخطأ الشائع الثالث الذي كـثـيـرا مـا نـقـع فـيـه هـو «الـكـلاسـيـكـيـة أو
التقليدية»G متمثلة في ميـل شـديـد إلـى ثـبـات الأوضـاع أو الأسـالـيـب عـلـى
حالهاG وحتى عند الاضطرار للتغيير يكون التفكير في أساليب التغيير من
منطلق الثباتG أي منطلق أسلوب كلاسيكي أو تقليدي نادرا ما يـلـجـأ إلـى
الابتكار أو الاختراقG فنحن عادة عندما نتوصل إلى أسلوب أو �ط إنتـاج
معN نستقر عليه طويلا-حتى برغم ا3تغيرات التي تدعو إلـى الـتـعـديـل أو
حتى إلى تبني أسلوب جديد-إلى أن نضطر إلى نبذه مجبرين. ومن نـفـس
ا3نطلق عندما نبدأ في دراسة تطوير نظام إنـتـاج مـعـN فـإن مـدخـلـنـا هـو

الأساليب التقليدية التي نادرا ما تحدث اختراقا أو إنجازات ثورية.
ثانيا: الوظيفة الثانية هي تحديد الأهداف الاستراتيجية. إن مستويات
الإنتاج با3ناطق المختلفة والمحلياتG يجب أن تفحص وتدرس بعنايةG وتقارن
با3ستويات التي ينبغي أن تكون عليها بالاستناد إلى التكنولوجـيـا ا3ـتـاحـة.
كذلك احتياجات ا3ستقبل-على مدى فترة زمنية معقولة-آخذين في الاعتبار

ا3تغيرات المختلفة في الطلب المحلي والسوق الخارجي.
كذلك يجب تحديد العوائق التكنولوجية وغير التكنولوجـيـة الـتـي يـلـزم
تخطيها وصولا إلى نظم إنتاج متكاملة. إن نجاح البحوث والجهد القومـي
للتنمية بصفة عامة سيعتمد على إزالة كـل ا3ـعـوقـات وعـدم إهـمـال عـامـل
منها قد يصبح محددا للتنمية فيما بعد ويفشل باقي الجهود التي بذلت.
وأيضا يجب الاهتمام بالجديد-حتى إن كان غير ذي أهمية في الوقـت
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الحالي-مثل التكنولـوجـيـات المحـتـمـلـةG وأنـواع الـنـبـاتـات والحـيـوانـات غـيـر
الاقتصادية في الوقت الحالـيG ولـكـن xـكـن أن تـكـون كـبـيـرة الـفـائـدة فـي
ا3ستقبل. وهذا يعني الانفتاح على العالم والبحث فيه عما xكن أن يكون ذا

فائدة من التكنولوجيات وأصول وراثية وسلالات حيوانية... الخ.
وبنفس القدر من الأهمية-وبفكر متفتح-يجب الاهتمام بجميـع مـنـاطـق
القطرG وخاصة ا3همل منهاG فقد تحتوي على فرص للتنمية أكبر �ـا هـو

ظاهر الآن إذا درست من منطلق بعيد عن الفكر التقليدي.
إن تحديد أهداف طويلة ومتوسـطـة وقـصـيـرة ا3ـدى هـو ا3ـعـيـار الـذي
xكن اعتماده في قياس مدى التقدم والأهـداف طـويـلـة ا3ـدى-ومـتـوسـطـة
ا3دى إلى حد أقل-تحتاج في تحديدها إلى وضوح رؤية وتفكير استراتيجي-
بالإضافة إلى ا3علومات الإحصائية وا3عرفة التكنولوجية-عـن الإمـكـانـيـات
وعن ا3شاكل التي تعوق استخدام الإمكانيات في توفير الاحتياجاتG ولكنها
توفر الإطار ا3عقول للخطط قصيرة ا3دىG وينبغي الربط الوثيق بN الأهداف
قصيرة ا3دى ومتوسطة وطويلة ا3دىG وأن يكون بناؤها ا3تسلـسـل واقـعـيـا
وبعيدا عن شطحات الخيال. كما لا ينبغي أن تـتـوقـف الأهـداف عـنـد حـد
إنتاجية الفدان من السلعة مثلا أو جملة الإنتاج من سلعة معينة-وهو الأمر
الراسخ في أذهاننا دائما-بل أن �تد إلى �ط الإنتاجG أو نوعية التكنولوجيا
ا3ستخدمة أو ا3طلوب ابتكارها لاستخدامهاG ونو عية الإنتاج ومدى توافقه

مع الاحتياجات ا3تطورة وكيفية التصرف في الإنتاجG وا3ستفيدين منه.
ثالثا: الوظيفة الثالثة هي توليد فيض مستمر من تكنولوجيات جديـدة
ومتطورة ومتوائمة مع الاحتياجات ا3تجددة للمجتمع ا3تطور. هذه الوظيفة-
على الأقل في أبسط صورة لها وهي توليد «تكنولوجيات جديدة»-هي الأقرب
إلى الذهن متى ذكرت البحوث الزراعية. ولكن  ليست كل البحوث تستهدف
تطوير تكنولوجيات حالية أو توليد تكنولوجيات جديدة. كذلك فإن الكثيـر
من البحوثG حتى لو كان هدفها توليد تكنولوجيات جديدةG لا تحقق هـذا

الهدف لأنها ببساطة متناثرة وفردية ولا يربط بينها برنامج متكامل.
إذنG التكنولوجيات ا3طلوب من البحث الزراعي توليدها هي تلك التي
تعالج مشاكل محددة قائمةG وتتوصل إلى حلول لها عـمـلـيـة ومـتـوائـمـة مـع
الاحتياجات والظروف السائدةG أو تلك التي تهـدف إلـى اسـتـثـمـار أفـضـل
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3وارد معينة متاحة بهدف التوصل إلى أسلوب عمل جديدG يفضل الأسلوب
ا3تبع أو xثل أسلوبا مبتكرا ليس له مثيل سابق. إن ا3طلوب هو تكنولوجيات
مفيدة للزراعG ومن ثم مقبولة لديهمG يتبنونها بسرعة مادامت ستحقق لهم
فوائد مادية أو تحول دون أضرار يتعرضون لهاG وللدولة وللاقتصاد الوطني
ككل. مثل هذه التكنولوجيات نادرا ما تـنـشـأ عـن جـهـود فـرديـة لـعـلـمـاء أو
باحثGN ولكن من جهود جماعية منظمة في برامج يشارك فيها الكثير من
العلماء والباحثN من تخصصات متكاملة وأيضا الزراع. كذلك فإن البحوث
التي تعالج تحسن أسلوب التسعير والتسـويـق والإمـداد Tـدخـلات الإنـتـاج
والائتمان والإدارة ا3زرعيةG كلها xكن أن تدخل في إطار توليد التكنولوجيات
الجديدة من واقع ضرورة النظرة الشمولية. وليس هناك حدود للبحوثG بل
xكن القول بأنها لانهائيةG فالعلماء يعرفون جيدا أن نتائج كل بحث غالبا
ما تقود إلى الحاجة إلى إجراء بحوث أخرىG وكذلك تتعدد نوعيات البحوث
ودرجة ارتباطها بالقضايا الحيوية للتنمية. ولكيلا تتشتت الجهود وا3وارد
(سواء ا3الية أو البشرية) فيما هو أقل إلحاحا أو فائدة أو ما xكن تأجيله.
وينبغي أن تكون هناك أولويات واضحةG وأن تكون الألويات لتلك البـحـوث
التي تعالج مشاكل أكثر إلحاحا أو فرصا كبيرة الإمكانياتG ومن ثم تحقق
نتائج ملموسة وسريعة للاقتصاد الوطنيG وتأجيل تلك الأقل إلحـاحـا إلـى

وقت سعة.
رابعا: الوظيفة الرابعة هي بلورة نظم إنتاج محلية متكاملة ومتطورة. إن
الهدف النهائي من البحوث هو تطوير العملية الإنتاجيةG ومن ثم يجـب أن
تتكامل البحوث التي تعالج العمليات الإنتاجية وتتبلور إلى نظام إنتاجي أو
نظام مزرعي كامل لسلعة زراعية معينة أو منطقة معينة. وهنا يتضح ضرورة
الربط بN فروع ومجالات البحوث المختلفة التي تتعامل مع سـلـعـة مـعـيـنـة
(محصول ما) أو مع منطقة معينة-وبعضها الـبـعـضG ثـم الانـتـقـال بـهـا إلـى
حقول التطبيق لاختبار هذا النظام الإنتاجي الجديد الذي قد يحـل مـحـل
نظام سابقG ومن ثم يجب أن يفوقه. هذا الانتقال يستلزم أيضا التـضـافـر
بN أجهزة البحث الزراعي والإرشاد الزراعي والزارع ا3نتج. يجب أن يكون
واضحا أن دور الباحثN إذا اقتصر عـلـى حـقـول الـتـجـارب وعـلـى ا3ـعـامـل
ومحطات البحوث-ولو أنها ا3واقع التي يؤدي فيها الباحثون الجانب الأكبر
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من نشاطهم-يفقد موضوعيتهG وأن المحك الحقيقي لاختبار مدى نجاحهم
هو في الانتقال بنتائج بحوثهم إلى حقول الإنتاج. ولكي ينجـحـوا فـي هـذا
فإن النظرة ا3تكاملة يجب أن تسود-أي التكامل بN الباحثN بتخصصاتهم

المختلفة والإرشاد الزراعي ومع الزارع ا3نتج.
وخلاصة القول:  ينبغي على ا3ؤسسة البحثية الزراعية القائمة Tسؤولية
البحوث الزراعيةG أن تتولى القيادة وتـأخـذ زمـام ا3ـبـادرة فـي اسـتـكـشـاف
Gوأن تسهم إيجابيا في تشكيل ا3ستقبل برؤية مسبقة Gالآفاق القريبة والبعيدة
ولا تتوقف عند ا3شاكل الآنية أو تقبع بانتظار ما قد يطرأ من مشاكلG وأن
تبلور خططا عملية للمستقبل في إطار الخطة الوطنية للتنمية الاقتصادية
والاجتماعيةG وأن تولد فيضا مستمرا من التكنولوجيات الجديدة ا3ناسبة
وتبلورها في نظم إنتاجية ومزرعية متكاملة قـادرة عـلـى الارتـقـاء بـالإنـتـاج

الزراعي.
وإذا كانت الوظائف الأربع هذه هي الإطار العام للجهد الذي ينبغي أن
يقوم به الجهاز البحثي أو ا3ؤسسة البحثية الزراعيةG والذي تقاس كفاءته
Tدى نجاحه في أدائهاG هناك أربعة مبادª ينبغي مراعاتهـا والاسـتـرشـاد
بها في أدائه لوظائفه لتحسN كفاءته وتحسN احتمالات زيادة العائد مـن

:(٧)الاستثمار في البحوث-وهي بإيجاز

المبدأ الأول-الارتباط بأهداف التنمية :
الأهداف التي تسعى إلى تحقيقها خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
الوطنية في الإنتاج الزراعي ككلG هي خط نهاية ا3شوار-أو السبـاق-الـذي
يجب أن تتركز عليه أبصار ا3شاركN في إنجازها. هذه الأهداف يسـاهـم
في السعي إليها والعمل على تحقيقها قطاعات متعـددة أحـدهـا ا3ـؤسـسـة
البحثية-ومن ثم فيجب أن ترتبط أهداف البرنامج البحثي بالأهداف الزراعية
الأوسع وبالأهداف الاقتصادية والاجتماعـيـة بـشـكـل أعـمG وأن يـكـون هـذا

الارتباط وثيقا ومتفاعلاG ومن ثم فعالا.
وكما يتوقف إنجاز خطة التنمية الوطنية على الجهد ا3توازي وا3ترابط
للقطاعات ا3شاركة ومن بينها الجهاز البحثيG فإن نجاح الجهاز البحثي في
تحقيق أهدافه لا يتحقق إلا بالارتباط الوثيق بـبـاقـي الـقـطـاعـاتG وعـمـلـه



221

بنية أساسية محفزة لتحقيق الأمن الغذائي

معها في إطار واحد لإنجاز هدف نهائي مشترك واحد. هذا يسـتـلـزم مـن
الجهاز البحثي-ومن الباحثN بطبيعة الحال-أن يكون على وعي كامل بأهداف
خطة التنمية الوطنية والإمكانيات ا3تاحة وا3عوقات المحتملةG وأن يشارك

في إعدادها من البداية وبنفس الدرجة التي يشارك فيها في تنفيذها.

المبدأ الثاني-الاهتمام بعائد استثمار الموارد الطبيعية :
جرت العادة على احتساب مدى التقدم في البحوث الزراعية بحـسـاب
مقدار الزيادة في إنتاجية الفدان-أي الإنتاج لوحدة ا3ساحة (كجم/فدان)-
.Nأو مدى الخفض في تكلفة الإنتاج. وا3عياران صحيحان ولكنهما غير كافي
ومعيار الإنتاج لوحدة ا3ساحة اكتسب أهميته من محدودية الأرض كمـورد
طبيعيG فلو كانت الأرض متوافرة لرTا اتجه الاهتمام نحو الإنتاج الـكـلـي
للإقليمG وليس الإنتاج لوحدة ا3ساحة. ومحدودية عامل الأرض تقودنا إلى
عنصر ثان وهو الزمن. فنحن بحاجة إلى تعويض محدودية ا3ساحة ا3نزرعة
بتقصير فترة مكث المحصول في الحقل حتى xكن زراعة أكثر من محصول
في العام Tا يترتب على ذلك-بالإضافة إلى زيادة ا3ساحة المحصولية-متى
كان ذلك �كنا-من خفض في تكاليف الإنتاج ا3تمثلة فـي الـعـمـالـة والـري
ومكافحات الآفات...الخ. كذلك فإن تجاهل عنصر الزمن يشكل تحيزا إلى
الأصناف الطويلة ا3كث فـي الأرض عـلـى حـسـاب الأصـنـاف الأقـل مـكـثـا.
وهكذا أصبح من الضروري أخذ عنصر الزمن فـي الاعـتـبـار عـنـد تـقـديـر
درجة الإنتاجية. كذلك نظرا لأن محدودية عنصر ا3اء كمورد طبيعي آخذة
في التزايد. ومن ثم فعند مقارنة الإنتاجية لأصناف مختلفة أو معاملات أو
نظم مزرعية يجب-بالإضافة إلى النظر إلى الإنتاجية لوحدة ا3ساحة (كجم/
فدان)-أن يؤخذ في الاعتبار عاملا الزمن (كجم/فدان/يوم) وا3اء (كـجـم/

). سوف تصبح الأمور أكثر تعقيداG ولكن الـتـقـدم مـصـحـوب٣فدان/يـوم/م
دائما Tا يسمى بالتعقيد.

كذلك يجب أن يهتم البحث الزراعي بالسعي نحو إيجاد نظم مـزرعـيـة
تعظم الإنتاجية من ا3وارد الطبـيـعـيـة (فـي وحـدات الأرض والـزمـن وا3ـاء)
Tرونة أكبر في استخدام مدخلات الإنتاجG إذ كثيـرا مـا تـتـوقـف الـبـحـوث
عند حدود أو مستويات معينة من مدخلات الإنتاج (مثل الأسمدة)G بدعوى
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أن معدلات أعلى تصبح غير اقتصادية. ولكـن إذا أخـذنـا فـي الاعـتـبـار أن
هناك دائما متغيرات كثيرة اقتصادية وتكنولوجيةG فإن تكلفة مدخل إنتاجي
Gوقد لا تصبح كذلـك فـي وقـت قـريـب GNما قد تكون محددة في وقت مع
فعلى سبيل ا3ثالG تكلفة إنتاج الأسمدة  انخفضت فـي الـسـنـوات الأخـيـرة
وxكن أن تنخفض أكثر في ا3ستقبل بتقدم تكنولوجيا الإنتاج. ولذا يـجـب
أن تتوافر دائما نظم مزرعية معظمة للإنتاج مدروسة وجـاهـزة لـلـتـطـبـيـق
عند الحاجة. كما ينبغي الاهـتـمـام Tـسـتـوى الإنـتـاجـيـة الـتـي تـتـحـقـق مـن
التكنولوجيات الجديدة أو من تطبيق نظم مزرعـيـة جـديـدةG فـي مـحـطـات
البحوث بتلك التي تتحقق لدى شريحة أفضل الزراعG وليس فقط با3قارنات
بN التكنولوجيات القدxة والجديدة والقول بأن هناك تحسينا تحت ظروف
محطة البحوث. إن عدم استطاعة العلماء والباحثN تحقيق مستويات إنتاجية
عالية في حقولهم التجريبيةG تفوق ما يحققه أفضل الزراع xكن أن يؤخذ
دليلا على أنهم لم يستطيعوا السيطرة على ا3ـشـاكـل الـفـنـيـة الـتـي تـواجـه
ا3نتـجG وأنهـم بالتـالـي لا يستطيعون قـيـادة جـمـهـور ا3ـنـتـجـN إلـى تحـقـيـق
مستويات أعلى. ومن جهة أخرى فإن تحقيق مستويات إنتاجية عاليـة فـي

حقول التجارب xكن أن يعني أحد شيئN أو كليهما:
الأول: أن هناك مجالا كبيرا لتحسN الإنتاجية لدى جمهرة الزراع.

الثاني: أن التقدم العلمي لا يزال «على الرف» وأن الزراع لسبب ما لـم
يستطيعوا بعد تحقيق استخدام مفيد منه.

وكلا العاملN يعنيان أن هناك أملا كبيرا في الارتقاء بالإنتاجية وبالإنتاج
الكلي.

المبدأ الثالث-الارتباط بالقاعدة العريضة للزراع :
يجب أن يدرك البحث الزراعي أهمية الجانب الاجتماعي فـي عـمـلـيـة
التنميةG فالتنمية الزراعية لا تقتصر فقط على تحقيـق زيـادات كـمـيـة فـي
الإنتاج أو الإنتاجيةG بل أن تعمل على كسر حدة التخلف والفقر التي تعاني
منها القاعدة العريضة للمجتمع الزراعي. إن التركيز على تحقيـق مـجـمـل
إنتاج أكبر يدفع الباحثN تلقائيا إلى كبار الزراع أو متوسطيهم (في الحيازة
الزراعية أو في مستوى التعليم)G أو إلى ا3ناطق الأكثر مناسبة حيث xكن
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تحقيق أكبر قدر من ا3كاسب في الإنتاج بأقل قـدر مـن الـصـعـوبـات. وفـي
هذه الحالة سوف يترك جانبا الزراع الفقراءG وخاصة في ا3ناطق ا3تطرفة.
ومن ثم يكون تأثير البرامج البحثية عـلـى صـغـار الـزراع مـحـدودا. ولـذلـك
يجب أن توجه البرامج البحثية بوضـوح لخـدمـة صـغـار الـزراع وإعـطـائـهـم
الأولوية ا3طلقةG حتى لو أدى هذا إلى ضرورة بذل جهد أكبر. ويحدد أرنون
ثلاثة مبررات لتوجيه نشاط البحوث الزراعية أساسـا نـحـو خـدمـة صـغـار
الزراع وهي: ١- أنهم يشكلون الغالبية العظمى للمجتمع الريفي وأنـهـم فـي
Gمستوى معيشتهم. ٢- إنتاجيتهم منخفضة بوجه عام Nحاجة ماسة لتحس
وxكن معهم تحقيق زيادات ملحوظة في الإنتاجية. ٣- معظم نتائج البحوث
ذات القيمة التطبيقية لصغار الزراع xكن بسهولة تعديلها وتبنيها بواسطة

كبار الزراع.

المبدأ الرابع-الوعي الكامل بأهمية عنصر الزمن :
لقد أصبح لعنصر الزمن أهمية فائقةG إذ إن ما نهدف إليه هو تحقيق
أهداف محددة في خلال فترة زمنية معينةG وتأخير تحقيقها قصور والإسراع
به أمر مطلوب. ولذا فإن شعور العاملN با3ؤسسة البحثية بقيمـة وإلحـاح

 هذه الأهمية فيما(٨)عنصر الزمن أمر ضروري. ويلخص وور�ان كومنجز
يلي: «في أي برنامج بحثي-محلي أو قومي أو دولي-xكن إدراك إحـسـاس

العاملN بالهدف والإلحاح في تحقيقه من :
هل يقومون بزراعة جيلN من التجارب في العام?

هل يبحثون عن طرق قياس وتقييم أسرع وأبسط وأيضا يعتمد عليها?
هل سرعة الإنجاز هي أمر يتحدثون عنه وفيه يشعرون بالفخر?

هل يحضرون مبكرا إلى الحقول وا3عاملG وينصرفون متأخرا في وقت
العمل?

هل هم في عجلة نحو تطبيق نتـائـج بـحـوثـهـم لـدى الـزراع عـلـى نـطـاق
واسع?

إذا كان الأمر كذلكG فإن البرنامج البحثي من المحتمل أن يكون في أيد
أمينة.

أما إذا لم يكن كذلكG فإن التغيير في الأشخاص أو في ظروف العمـل
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يصبح أمرا واجبا».
Gكذلك فإن إدراك أهمية الزمن له بعد آخر يتمثل في توقيت البـحـوث
أي في ا3بادرة والتبكير في معالجة ا3شاكل القائمة أو المحتملـة فـي إطـار
التغيرات الجارية-في الوقت ا3ناسب. إن التغيرات الـكـبـيـرة فـي الـظـروف
الطبيعية أو الاقتصادية بأي منطقة xكن أن تجعل التكنولوجيا الزراعـيـة
السائدة غير ذات جدوى أو عتيقةG وتستلزم تكنولوجيا جديدة. وعلى سبيل
ا3ثالG تغيير نظام الري بعد إنشاء السد العالي-كان من ا3توقع قبل الـبـدء
في إنشاء السـد أنـه سـيـتـرتـب عـلـيـه تـغـيـيـرات فـي مـسـتـوى ا3ـاء الأرضـي
واحتياجات التسميدG ومن ثم لزم إجراء البحوث لمجابهة هذه التغييرات مع
البدء في إنشاء السد حتى تكون التكنولوجيات الجديـدة سـواء فـي إنـشـاء
ا3صارف وأعماقها وأبعادها...الخG والعناصر الدقيـقـة الـلازمـة لـتـسـمـيـد
المحاصيل المختلفة-كمياتها وتوقيت وطرق إضافتها...الخG جاهزة مع حدوث
التغيير ا3رتقب عند اكتمال بناء السد. كذلك عند إنشاء طرق جديدة في
مناطق محرومة منها xكن أن تحدث تغيرات في �ط الزراعة بـا3ـنـطـقـة
يجب التحسب لها. وهكذا فإنه نظرا لأن البحث الزراعـي يـسـتـغـرق عـادة
وقتا طويلا ويحتاج إلى الاستمراريةG فإن البحث عـن تـكـنـولـوجـيـا جـديـدة
يجب أن يبدأ مباشرة Tجرد إقرار خطط التغيرات الجديدة في الأوضاع
Gحتى حدوث التغيير بالفعل Gكما هو شائع Gالسائدة. وتأخير البدء بالبحوث
سوف يقلل إلى حد كبير من العائد من الاستثمار. وهذا يقودنا أيضا إلـى
ضرورة ملاحظة أهمية مساهـمـة الجـهـاز الـبـحـثـي الـزراعـيG فـي تحـديـد
إمكانيات التنمية في كل منطقة بجميع أبعادهاG أي أن البحوث البيولوجية
والاجـتـمـاعـيـة والاقـتـصـاديـة يـجـب أن تـشـارك مـع الـدراسـات الـهـنـدسـيـة
والإنشائيةG فمثل هذه ا3شاركة سوف تنعكس ليس فقط على زيادة العائد
من الاستثمار في البحوثG ولكن أيضا على زيادة العائد من الاستثمار في

ا3شروعات الهندسية والإنشائية ذاتها.

٢-المؤسسة البحثية الزراعية :
في معظم الأقطار تتعدد الجهات التي �ارس القيام بالبحوث الزراعية
بطبقاتها المختلفةG وهي عادة تتوزع بN القطاع الحكومي الذي يشمل أساسا
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ا3ؤسسة البحثية الزراعية التي غالبا تتبع وزارة الزراعةG ومؤسسات أخرى
أصغر تتبع وزارات مختلفة أو أقاليم مختلفة فضلا عن الجامعات وا3دارس
الزراعية وغيرهاG والقطاع الخاص-خاصة في الدول ا3تقدمة-الذي يشمل

أساسا الشركات ا3نتجة للتقاوي ومدخلات الإنتاج.

أ-القطاع الحكومي :
تشكل ا3ؤسسات البحثية الحكومية-على ا3ستوى العا3ي-العمود الفقري
للبحوث الزراعية سواء في الدول ا3تقدمة أو الدول الأقل تقدماG ومن ثـم
تقع عليها مباشرة مسؤولية إحداث التغير التكنولوجي في الـزراعـة. وفـي

 شملت ١٥٢ بلدا ظهر تنامي القدرات البحثية(٩)دراسة عن البحوث الزراعية
في السنوات الأخيرةG خاصة في الدول الأقل �وا كنتيجة مباشرة لتزايـد
الوعي بأهمية البحوث في تحقيق التنمية الزراعـيـة-كـمـا يـتـضـح ذلـك مـن

الجدرل رقم (٥-١).
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ومن الجدول السابق تتضح ا3ؤشرات التالية :
١- زيادة كبيرة في عدد الباحثN بلغت على ا3ستوى العا3يG نـحـو ٢٬٢
مرةG وTعدل �و سنوي نحو ٤٬١%G وكـان مـعـدل الـزيـادة أكـبـر فـي الـدول

الأقل تقدما (٧٬١%) عنه في الدول ا3تقدمة (١٬٧%) نحو أربع مرات.
٢- زيادة كبيرة في الإنفاق الحكومي على الأبحاثT Gعـدل �ـو سـنـوي

نحو ٢٬٦% في الدول ا3تقدمة و ٦٬٢% في الدول الأقل تقدما.
٣- زيادة متوسط الإنفاق بالنسبة للباحث الواحد فـي الـدول ا3ـتـقـدمـة

بنحو ٥٧%G ولكن قابله نقص في الدول الأقل تقدما بنحو ١٦%.
٤- زيادة في ما ينفق على البحوث من إجمالي الناتج الزراعي القـومـي
من ٠٬٩٦% إلى ٢٬٠٤% في الدول ا3تقدمةG والدول الأقل تقدما من ٠٬٢٤%

إلى ٠٬٤١%.
٥- زيادة في ما ينفق على الباحث الواحد بالنسبة لإجمالي الناتج الزراعي

القوميG بنحو ٢٣% في الدول ا3تقدمة و ٥١% في الدول الأقل تقدما.
Gسواء في الدول ا3تقدمة أو الأقل تقدما Gكن القول بأنهx و�ا سبق
GNمعبرا عنه بالزيادة في أعداد الباحث Gهناك اهتمام أكبر بالبحوث الزراعية
وفي جملة الإنفاق على البحوثG وأيضا في نسبة ما يخصص للبحوث من
إجمالي الناتج الزراعي القوميG إلا أن الدول الأقل تقدما اتجهت بـصـورة
أوضح نحو الاعتماد على الأعداد الأكبر من الباحثGN دون أن يتوافر الإنفاق
Gا يترتب عليه انخفـاض واضح في الإنفـاق بـالـنـسـبـة لـلـبـاحـث� Gالكافي
كذلك يلاحـظ أن الدول الأقل تقـدما تخصص للبحوث نسـبة محـدودة مـن
إجمالي الناتـج القـومـي الزراعـيG تبلغ نحـو خمس النسبة التي تخصصـها

الدول ا3تقدمة.
ويبN الجدول رقم (٥-٢) أعداد الباحـثـN والإنـفـاق عـلـى الـبـحـوث فـي

أقطار الوطن العربي.
ولا شك في أن جانبا كبيرا من التباين في أعداد الباحثـN يـرجـع إلـى
التباين في حجم السـكان ودور قطاع الزراعـةG ولـكـن هـنـاك أيـضـا تـبـايـنـا
شـديدا في متوسط الإنفاق بالنسـبة للباحث الواحد الذي يبلغ حدا متدنيا
للغاية في مصر-أساسا بسبب اتجاهها نحو الاعتماد على الأعداد الأكـبـر

التي شكلت تضخما كبيرا.
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وTقارنة متوسطات الوطن العربي Tتوسطات الدول ا3تقدمة والدول
الأقل تقدما في الجدول التالي رقم (٥-٣)-يتضح لنا أن:

١- عدد الباحثN في الوطن العربي xثل نحو ٤٬٨٧% من العدد الـكـلـي
للدول الأقل تقدما والدول ا3تقدمةG وهي نسـبـة تـزيـد عـلـى نـسـبـة سـكـان
الوطن العربي إلى سـكان العالـم (٣٬٨٩%)G ولكن هـذه الزيـادة ترجع أسـاسـا

إلى تضخم عدد الباحثN في قطر واحد كما سـبق أن ذكرنا.
٢- الإنفاق على البحوث في الوطن العربي xثل نحو ٢٬٧٢% من إجمالي

إنفاق الدول ا3تقدمة والدول الأقل تقدما.
 ٣- متوسط الإنفاق بالنسبة للباحث الواحد أقل بنحـو ٢٦% عـن الـدول

الأقل تقدماG وأقل بنحو ٥٩% عن متوسط الدول ا3تقدمة.

ب-القطاع الخاص :
يساهم القطاع الخاص في الدول ا3تقدمة بدور كبير في مجالات البحوث
والتطوير كمصدر للتكنولوجيا الزراعيةG وفي الدول الأقل تقدما بـدأ هـذا
القطاع يساهم بصورة متزايدة ولو أنها ما زالت محدودة. وبطبيعة نشـاط
القطاع الخاصx Gثل تحقيق الربح الـدافـع الأسـاسـي لـه فـي اخـتـيـار نـوع
التكنولوجيا التي يعمل فيها ومرحلتهاG ويترك تـلـك الـتـكـنـولـوجـيـات الأقـل
عائدا أو عالية المخاطر للقطاع الحكوميG ومن ثم فهو يقدم على العمل في
المجالات التي توفر له ضمانا كافيا للاستفادة من ا3نجزات التـي يـتـوصـل
إليها. هذا الضمان يستلزم وجود نظام يوفر الحماية ا3طلوبة للجهة ا3ولدة
للتكنولوجيا التي غالبا ما تكون من خلال تشريعات براءات الاختراع وحقوق
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ا3ربي. ففي مجالات التكنولوجيا الكيماوية مثل ا3بيدات الحشرية والفطرية
ومبيدات الحشائش ومنظمات النموG والتكنولوجيات ا3يكانيكية مثل الآلات
الزراعيةG وعندما يتوافر تشريع فعال لـبـراءات الاخـتـراعx Gـكـن أن يـقـبـل
القطاع الخاص على ا3ساهمة في أعمال البحوث والتطويرG إذ يضمن في
هذه الحالة المحافظة على حقوقهG كجهة مولدة للتكنولوجيا الجديدةG في
الحصول على قدر من العائد الذي تحققه هذه التكنولوجيا تعويضا له عن
الاستثمار والجهد الذي بـذلـه لـلـحـصـول عـلـى هـذا ا3ـنـتـج. أمـا فـي حـالـة
Gالتكنولوجيات الحيوية مثل تربية الأصناف النباتية والسلالات الحيوانيـة
فإن الأمر يستلزم وجود تشريع لحـمـايـة حـقـوق ا3ـربـيG فـمـن ا3ـعـروف أن
تربية صنف نباتي جديد من محصول معN أو سلالة حيوانية يستلزم وقتا
وجهدا واستثمارا ماليا كبيرا في مرحلة البحوث والتطويرG وعندما تتوافر
بذور الصنف الجديد فإن عملية إكثارها وتكرار استعمالها لا تتكلف كثيرا
با3قارنة بالتكاليف الأصلية-باستثناء التقاوي الهجGN إذ لا xكن استخدام
البذور الناتجة عن استخدام التقاوي الهجN في زراعة ا3وسم التالي ولابد
من استخدام التقاوي الهجN في كـل مـوسـم. فـي هـذه الحـالـة فـإن وجـود
تشريع لحماية حقوق ا3ربي xثل ضرورة لحث القطاع الخاص على العمل
في مجال التكنولوجيات الحيويةG ولـو أن هـذا يـتـطـلـب مـن ا3ـربـي تـقـدمـا
تكنولوجيا خاصا xكنه من تأصيل علامـات وراثـيـة �ـيـزة فـي مـنـتـجـاتـه

بحيث xكن �ييزها بصورة لا تحتمل اللبس.
ودور القطاع الخاص في الدول الأقل تقدما مطلوب كما هو مطلوب في
Gوإن كان القطاع الحكومي هو الذي يتحمل العبء الأساسي Gالدول ا3تقدمة
ومن ثم لا ينبغي النظر إلى مساهمة القطاع الخاص في البحوث والتطوير
في الدول الأقل تقدما كبديل لدور القطاع الحكوميG ففـي حـقـيـقـة الأمـر
يعتبر القطاعان مكملN أحدهما للآخر. إن الكثير من العمل ينبغي أن يقوم
Gولكن هناك مجال فسيح يجب تركه للقطاع الخاص Gبه القطاع الحكومي
فهو غالبا الأعلى كفاءة في الكثير من الحالات. فالبحوث الأساسية والتي
يجب أن يقوم بها القطاع الحكومي ولن يقبل القطاع الخاص علـى الـقـيـام
بها-توفر فرصا كبيرة للقطاع الخاص للاستفادة منها وتحقـيـق الـربـح مـن
Gكذلك يعمل القطاع الخاص Gخلال التقدم بها إلى مرحلة البحوث والتطوير
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على تعجيل نشر التكنولوجيات التي يولدها القـطـاع الحـكـومـي مـن خـلال
أقلمتها لاحتياجات الزراع. وفي الغالب يقوم القطـاعـان بـأنـشـطـة بـحـثـيـة
مختلفة لتوليد أنواع مختلفة من التكنولوجياتG فالقطاع الخاص xيل إلى
أن يكون تطبيقيا أكثر من القطاع الحكوميG وهو يركز على التكنولوجيات
ا3يكانيكية والكيماوية حيث تتوافر الحماية الكافية لحقوقهG ولو أن اهتمامه
Tجال التكنولوجيا البيولوجية تزايد في السنوات الأخيرة نتـيـجـة الـتـقـدم

. ويقوم القطاع الحـكـومـي Tـعـظـم الـبـحـوث(١٠)في التكنـولـوجـيـا الحـيـويـة
Gوهو أكثر اهتماما بالبحوث البيولوجـيـة وا3ـعـامـلات الـزراعـيـة Gالأساسية
فضلا عن تكوين الكادر البحثي البشري الذي هو العمود الفقري للنشاط

.Nالبحثي في القطاع
 تكامل القطاعN الحكومي والخاصG مؤسسا رأيه(١١)ويؤكد إيفينسون

على تقسيم للبحوث والتطوير إلى ثلاث مراحل متتالية: ١- مرحلة ما قبل
التكنولوجياG ٢- مرحلة التكنولوجيا التجريبيةG ٣- مرحلة التكنولوجيا الجاهزة
للاستخدام. وطبقا لهذا التقسيم ا3رحليG يـركـز الـقـطـاع الخـاص جـهـوده
على ا3رحلة الأخيرةG ويبذل بعض الجهد في ا3رحلة الثانيةG والقـلـيـل مـن
الجهد في ا3رحلة الأولى التي لا تتوافر لإنجازاتها الحماية الـكـافـيـة أو لا
تحقق العائد ا3طلوبG بينما القطاع الحكومي جهوده لازمةG ليس فقط في
مرحلة ما قبل التكنولوجيا التي يتحاشاها القطاع الخاصG ولكن أيضا في
ا3رحلة الوسطى حيث قدرة القطاع الخاص على استثمارها محدودةG وكذلك
في ا3رحلة الأخيرةG أي التكنولوجيا الجاهزة للاستخدام لـتـوفـيـر عـنـصـر
ا3نافسة. ويساهم القطاع الخاص في التكنولوجيا البيولوجية بوجه خاص
في إنتاج التقاويG وحديثا في الأنشطة ا3تنوعة للبيوتكنولوجيا مثل زراعة

الأنسجة والهندسة الوراثية.
 أن نشاط شركات التقاوي في القطاع الخاص(١٢)ويذكر براي واتشيفير

G يتـمInbred ا3ؤسسة على سـلالات Hybridsينحصر كلية في إنتاج الـهـجـن 
استنباطها بواسطة مؤسسات دولية أو مؤسسات حكوميةG ويتركز اهتمامها
على الذرة الشامية ثم في ا3رتبة الثانية الذرة الرفيعة (السورجـم) وعـبـاد
Nوفي بعض الدول الأقل تقدما على الذرة الرفيعة والقطن الهج Gالشمس
(الهند وباكستان). كذلك تهتم كثير من الشركات بتربية أصناف الخضروات
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خاصة الطماطم الهجGN كما تهتم شركات التصنيع الزراعي العـامـلـة فـي
بعض المجالات مثل زيت النخيل وا3طاط والأناناس والتبغ بتربية أصـنـاف
هذه المحاصيل. وفي مجال الإنتاج الحيواني تنشط شركات القطاع الخاص
في تربية السلالاتG خاصة الدواجنG التي تقوم بها شركات متعددة الجنسية
في الدول ا3تقدمةG وتنقل نتائجـهـا مـبـاشـرة إلـى الـدول الأقـل تـقـدمـا مـن
خلال فروعها أو من خلال شركات مشتـركـةG كـمـا يـهـتـم الـقـطـاع الخـاص
ببحوث الأعلاف. وفي منتصف الثمانينيات قدر إنفاق القطاع الخاص على
٥٣٠) Gالبحوث والتطوير بنحو: (٢٤٠٠) ملـيـون دولار فـي الـولايـات ا3ـتـحـدة
مليون دولار) في بريطـانـيـاG (٢٧٠ مـلـيـون دولار) فـي فـرنـسـاG (٦٬٧ مـلـيـون

.N(٤٬٤ مليون دولار) في الفلب Gدولار) في الهند
ولا تتوافر معلومات عن دور القطاع الخاص في البحوث والتطوير في
الأقطار العربيةG ولو أنه غالبا دور محدود للغايةG وفي مصر وحتى أواخر
الثمانينيات لم يكن له دور يذكرG ثم بدأ حديثا في �ارسة نشاط ملحوظ

في إنتاج تقاوي الذرة الشامية وفي زراعة الأنسجة.

نقل التكنولوجيا: الإرشاد الزراعي
من البديهي أن التكنولوجيا ونظم الإنتاج الجديدة ا3ولدة نتيجة للنشاط
البحثي لا تنقل نفسها بنفسها أوتوماتيكيا إلى حيث يكون تـطـبـيـقـهـا لـدى
ا3نتجGN ومن ثم فلابد من بذل جهود لنقلها إلى من سيستخدمونها وإلى
حيث يكون تطبيقهاG وأن يكون النقل مبكرا بـقـدر الإمـكـان بـعـد أن تـتـأكـد
فائدتها وجدواها. عملية النقل هذه هي ما نطلق عليه «نقل التكـنـولـوجـيـا

Technology TransferGأي نقلها �ن يقوم بإنتاجها إلى من يقوم بتطبيقها G«
».Agricultural Extensionولكن ا3سمى الأكثر شيوعا هو «الإرشاد الزراعي 

وسواء أطلقنا على هذه العملية نقل التكنولوجيا أو الإرشاد الزراعي يجب
أن يكون واضحا أن ا3فهوم أكبر من مجـرد نـقـل فـي اتجـاه واحـدG كـمـا أن

القيام بها لا يقتصر على الجهاز الإرشادي الزراعي.
إن الفائدة العملية من البحوث لا xكن اعتـبـارهـا مـكـتـمـلـة إلا عـنـدمـا
يتبنى الزراع التكنولوجيات الجديدة التي تتوصل إليها البحوثG وأن يثـمـر
هذا التبني في شكل زيادة ملموسة في الإنتاجية وفي الدخل. هذا التبنـي
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من قبل الزراع للتكنولوجيات الجديدة يستلزم: أولا-أن يعلموا بهاG ثانيا-أن
يتشكل لديهم اهتمام بهاG ثم ثالثا-أن يجربوها ويثقوا فيها ومن ثم يتبنونها.
ويعتمد النجاح في هذا-أو على الأقل الخطوتN الأولى والثانية-على توصيل
ا3علومات أو التكـنـولـوجـيـات الجـديـدة إلـى الـزراعG فـمـن دون وصـول هـذه
ا3علومات إلى الزراع واستحواذهم عليها بصورة واضحة لا يكون هناك ت©

لتكنولوجيات جديدة.
وتختلف طريقة توصيل نتائج البحوث كثيرا من بلد لآخر. ففـي بـعـض
النظم البحثية يتولى الباحثون أنفسهم عملية توصيل ا3علومات إلى الزراع
حتى تحقيق التبنيG وفي البعض الآخر يشاركون جزئياG وفي غالبية النظم
البحثية يتولى مسؤولية توصيل ا3علومات مرشدون زراعـيـون يـعـمـلـون فـي
إطار جهاز خدمات إرشاديةG قد يكون مرتبطا بالجهاز البحثي وقد يـكـون

مستقلا �اما عنه.
 الإرشاد الزراعي بـأنـه: «خـدمـة(١٣)وتعرف منظـمـة الأغـذيـة والـزراعـة

تعليمية غير مدرسية لتدريب الزراع والتأثير فيهـم (هـم وأسـرهـم) لـتـبـنـي
طرق محسنة في إنتاج المحاصيل النباتية والحيواناتG وفي الإدارة والصيانة
والتسويق. ولا يقتصر الاهتمام فقط على التعليم وتبني طريقة إنتاج محسنة
معينةG ولكن أيضا تغيير ا3زارع إلى الحد الذي يصبـح عـنـده مـسـتـقـبـلا -
وساعيا بصورة مستمرة ومن خلال مبادراته الذاتية- لوسائل تحسN أدائه
لنشاطه ا3زرعي ومعيشته». وهكذا نجد أن هذه الخـدمـة هـي بـطـبـيـعـتـهـا
تعليميةG كذلك فهي عملية ديناميكية تشتمل عـلـى مـرحـلـتـGN الأولـى نـقـل
التكنولوجيات ونظم الإنتاج الجديدة إلى الزراع وحثهم على تبنيهاG والثانية
Nهي نقل ما قد يواجه الزراع من مشاكل أو احتمالات لفرص جديدة لتحس
أكثر إلى الباحثN للتعامل معهاG كما أن أداءها يستلزم كادرا إرشاديا مدربا
وفعالاG وإعدادا للإنسان ا3ستقبل للتكنولوجيات الجديدة لتهيئته لاستقبالها

واستيعابها وتبنيها والاستفادة منها.
كذلك فإن الخدمة الإرشاديةG وكما xكن أن تكون مسؤوليـة حـكـومـيـة
Gيقوم بها جهاز إرشادي تخصصي أو الأجهزة البحثية الإرشادية أو الجامعات
xكن أيضا أن يقوم بها القطاع الخاص كما هو بالنسبة للشركات ا3نتجـة
3دخلات الإنتاجG من معدات وكيماويات وتقاوG وأيـضـا الـبـنـوك واتحـادات
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الزراع والتعاونيات...الخG إلا أنه بالنسبة للدول الأقل �وا يجـب أن تـكـون
الخدمة الإرشادية-خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل النباتية والحيوانية الأساسية
التي يعمل بها القاعدة العريضة للزراع-مسؤولية حكومية يقـوم بـهـا جـهـاز

متخصص.
 أن الزراع في الدول النامية يحتاجون إلى ا3عرفة في(١٤)ويذكر وارتون

المجالات الآتية: ١- مدخلات الإنتاج-التي xكن أن تحقق زيادة في الإنتاجية
لوحدة ا3ساحة ولوحدة الاستثمار من عنصـري الـعـمـل ورأس ا3ـالG وهـذه
Gتشمل معـلـومـات جـديـدة عـن الأصـنـاف الـنـبـاتـيـة والـسـلالات الحـيـوانـيـة
والكيماويات الزراعية وا3عدات...الخG ٢- أساليب الإنتاجG إدارة اسـتـخـدام
الأراضي وطرق الزراعة ومعدلات وطرق إضافة الأسمدةG وا3كافحة الفعالة
للأمراض والحشرات والحشائشG وتغذية وعلاج الحيوانات...الخG ٣- عوامل
الإنتاج الاقتصادية-فا3زارع لا ينبغي أن يكون مطبقا فنيا فقطG ولكن يجب
أن يكون أيضا رجل أعمال. وهو في هذا الصدد يحتاج إلى أن يعرف كيفية
اختيار السلع التي ينتجها ومعلومات عن الأسعار وظروف السوق وأساليب
إعداد منتجاته للسوق والتخزين...الخ. والكثير من ا3علومات التي يحتاجها
الزراع يجب أن تأتي من ا3ؤسسة البحثيةG ومن ثم فمن الوظائف الأساسية
للخدمة الإرشادية اختيار ا3علومات واستخلاصها من البحوثG أو من مصادر

أخرىG والتي xكن أن تكون مفيدة للزارع الذي يخدمونه.
كـذلـك تـخـتـلـف مـدى الحـاجـة إلـى جـهـد خـاص لـتـوصـيـل ا3ـعــلــومــات
Gوالتكنولوجيات إلى الزراع تبعا لطبيعة هذه ا3علومات أو الـتـكـنـولـوجـيـات
وتبعا لحالة المجتمع الزراعي ا3ستقبل لها. فعندما تكون التكنولوجيا الجديدة
متميزة في فوائدها الاقتصادية بصورة واضحـة �ـامـا عـن الـتـكـنـولـوجـيـا
السائدة-مثل صنف جديد متفوق بصورة واضحة-فإن الجهود اللازمة لإنجاز
مرحلة التبني لا تكون كبيرةG فعندما يحصل عـلـيـهـا بـعـض الـزراع وتـتـأكـد
لديهم قيمتها سوف يسارع جيرانهم إلى تبنيها. أما عندما تكون التكنولوجيات
الجديدة ليست على درجة كبيرة من التفوق على التكنولوجيـات الـسـائـدة-
ومن ثم لا تكون فوائدها الاقتصادية على درجـة كـبـيـرة مـن الـوضـوح-وهـو
حال الغالبية العظمى من التكنولوجياتG خاصة تحت ظروف الدول النامية
Gأكثر منها اختراق للمستويات السائدة Nحيث �ثل خطوات صغيرة للتحس
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وكذلك الحال بالنسبة للتكنولوجيا الجديدة �امـا مـثـل إدخـال مـحـاصـيـل
جديدةG فإن الزراع بصفة عامة سوف يترددون في تبنيها ما لم تبذل جهود
مكثفة من قبل جهاز إرشادي أو جهاز بحثي إرشادي. ومن جهة أخرى فإن
الزراع-أو ا3نتجN-سوف يعتمد مدى استعدادهم لتقبل تكنولوجيات جديدة
على حالتهم الاقتصادية والاجتماعية والظروف الثـقـافـيـة الـسـائـدة بـوجـه
عام. فكبار الزراع-وأكثرهم تعليما وثقافة-أكثر استعدادا للسعي للحـصـول
على ا3علومات والتكنولوجيات الجديدةG أو على الأقل أكثر استعدادا لتقبلها.
أما صغار الزراع-حيث الإمكانيات الاقتصادية والحالة التعليمية والثقافية
محدودة-وهم الغالبية العظمى للزراعG لديهم الكثير مـن الأسـبـاب ا3ـقـنـعـة
للتردد في تقبل ا3علومات أو التكنولوجيات الجديدةG فظروفهم الاقتصادية
تجبرهم على التزام جانب الحذر في تجربة الجديـد المخـالـف 3ـا اعـتـادوا
عليهG كذلك فهم ليسوا على اتصال Tصادر ا3علـومـات مـن خـلال وسـائـل
Gأو محطات البحوث Gالإعلام المختلفة من إذاعة وتليفزيون وصحف ونشرات
فهذه جميعا ميسرة فقط للزارع ا3تعلمG وكذلك ليس مـن الـسـهـل تـوصـيـل
ا3علومات إليهمG وهكذا لابد أن يكون هناك من يتقدم ليأخذ بيـدهـم وهـو

غالبا ا3رشد الزراعي.
وكثيرا ما يدور النقاش بN ا3هتمN بتحديث الزراعة حـول دور الـزارع
في عملية التحديثG فتميل الغالبية منهم لتوجيه اللوم إلى الـزارع مـتـهـمـة
إياه بجمود التفكيرG وهو في نظرهم تقليدي بطبيعته وغير قادر على التغيير
أو تقبل الجديدG ومن ثم فهو xثل العقبة الرئيسيـة فـي طـريـق الـتـحـديـث
وتطبيق التكنولوجيات الجـديـدةG إلا أن هـذا الـقـول مـردود عـلـيـه. فـيـذكـر
أرنون بأن حقيقة أن تطور الأساليب التكنولوجية الزراعية استغرق قـرونـا
من الزمنG وجاء نتيجة تراكم ا3عارف والخبرات عبر أجيال عديدةG لا يعني
أن الزراع هم تقليديون بالاختيارG فالغالب أنهم تقليـديـون بـالإجـبـارG وهـم
طبيعيا لا يستطيعون تبني الابتكارات التكنولوجية ما لم تتغير أولا الظروف

: «لقد فقدت منذ(١٥)التي يعيشون فيها ويعملون خلالها. كذلك يذكر هوبر
وقت طويل القدرة على التسامح نحو الجدل بأن الزارع-Tقاومته العنـيـدة
للتغيير وتشبثه بالتقاليد وطموحاته ا3تواضعة-xثل العائق الرئيسي الذي
يحد من التنميةG فهذا بالضبط غير صحيح. هناك اختلافات حضارية في
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عادات العمل وفي الرغبة في التمتع بوقت الفراغG ولكن لا أعلم عن أي بلد
توافرت فيه للزراع تكنولوجيا عالية الإنتاجية والـربـحـيـة اخـتـبـرت وثـبـتـت
جدارتهاG جنبا إلى جنب مع متطلبات تطبيقهاG ومع ذلك تظل مهملة غيـر
متبناة لأن الزراع تقليديون. وليس هناك زارع يتبع (الطرق الـقـدxـة الـتـي
ترجع إلى آلاف السنN). وإذا كان هناك برنامج لنشر الأساليب الجديـدة
فشل في أن يحقق تجـاوب الـريـفـيـGN فـإ�ـا يـجـب أن نـفـحـص الـبـرنـامـج
والقائمN بهG وأن ننظر في الإنتاجـيـة الـتـي تحـقـقـهـا الأسـالـيـب الجـديـدة
Gولكننا يجب ألا ندين الزارع وهو يعمل 3ا فيه أفضل مصلحة له Gوا3دعاة
وهذه مصلحة من الواضح أنها لم تخـدم». وفـي مـعـظـم الأقـطـار الـعـربـيـة
xكننا أن نلاحظ حالات فشل إدخال تكنولوجيات جديدة تعزى بـبـسـاطـة
إلى تقليدية الزراعG وقد 3س كاتب هذه السطور بنفسه بعضا منهـا. فـفـي
مصر-في أوائل السبعينيات-رفض الزراعG وجود صنف جديد من القمح ذي
غلة عالية بديلا للصنف الذي تعودوا على زراعتهG وطبعا اتهموا بأنهم غير
قادرين على التغيير أو تقبل الجديد حتى ولو كان في مصلحـتـهـمG إلـى أن
اتضحت الأمور فيما بعد وظهر أن الصنف القـد¨ يـخـدم مـصـالـح الـزراع
بصـورة أفضلG فهو وإن كان أقـل غلـة إلا أن حبـوبه لا تنفرط بسرعـة مـن
سنابلهاG بينما الصنف الجديد تنفرط حبوبه بسـرعة وإذا لم يتمكن الزارع
من حصاده في وقت قصير يضيع جانب كبير من محصولهG فضلا عن أن
سـيقانه قصيرة خشنة لا تقبل عليها الحيوانات. وفي منطقة جيزان با3مـلكة
العربية السـعودية أدخلت هيئة البحوث صنفا جـديـدا مـن الـذرة الجـديـدة
عالية المحصولG ولكن الزراع لم يقبلوا عليها وفضلوا صنفهم القد¨G وبا3ثـل
وقع الـلوم عليهمG إلى أن اتضح أن الصنـف التقليـدي يوفر العلف الأخضر
اللازم للحيوانات ا3زرعية الـذي لا يوفره الصـنـف الجـديـد. ولـكـن هـذا لا
ينفي أنه يجب بذل جهد كبير لتهيئة الزراع لأن يكونوا أكثر اسـتعدادا لتقبـل

الجـديد وتحمل مخاطـر التغيير.
إن الـظـروف الـسـائـدة فـي الـزراعـةG سـواء كـانــت مــن حــيــث طــبــيــعــة
التكنولوجيات الجديدة أو حالة مستقبلي هذه التكنولوجـيـات مـن جـمـهـرة
الزراع ا3نتجGN تستلزم وجود جهاز فعال لتوصيل ا3علومات والتكنولوجيات
الجديدة إلى الزراع ا3نتجGN إذا كان لنا أن نأمل في إنجاز تقدم ملـمـوس
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واختراق 3شكلة الغذاء.
وهكذا فإن هناك اقتناعا عاما بأن التكنولوجيات الجديدة التـي تـبـنـى
عليها آمال كبيرة في تحقيق التنمية الزراعية ا3ستدامة سوف تنتشر بصورة

أسرعG وإلى مدى أبعدG وبتأثير أعمق :
Nوهذا دور الباحث Gأولا: إذا كانت مربحة بدرجة واضحة للزارع ا3نتج

مبتكري هذه التكنولوجيات وقادة التطوير-أي دور ا3ؤسسة البحثية.
ثانيا: إذا أمكن نقلها  بفاعليـة إلـى حـيـز الـتـطـبـيـقG وهـذا أسـاسـا دور

ا3رشدين الزراعيN بوجه عام-أي ا3ؤسسة الإرشادية.

أ-المؤسسة الإرشادية الزراعية :
في أي قطر لديه حجم معقول من النشاط الزراعيG تنشأ وتنمو حاجة
إلى خدمة إرشادية لنقل منجزات التكنولوجيا إلى الزراع وا3نتجGN ويتعاظم
دور هذه الخدمة بتعاظم الحاجة إلى الاعتماد على التكنولوجيا في التنمية
الزراعية. وكما سبق أن ذكرنا فإن العمليـة الإرشـاديـة xـكـن أن تـقـوم بـهـا
مؤسسات حكوميةG سواء كنشاط مكمل لنشاط تقوم به بالفعلG مثل مراكز
البحوث وكليات الزراعة وكليات الطب البيطري...الخ-أو كوظيفة أساسية
مثل مؤسسة الإرشاد الزراعي-أيا كان حجمها أو مسماها-التي عادة تـتـبـع
وزارة الزراعةG كما xكن أن يقوم بها القطاع الخاصG فالشركات ا3نـتـجـة
للتقاوي وا3بيدات الحيوية تقوم بهذه الخدمة لعملائها وأيضا من يوزعون
Nمدخلات الإنتاج والبنوك في بعض الحالات. على أن هناك اتفاقا عاما ب
ا3هتمN بقضايا التنمية الزراعية أنه في الدول الأقل �وا التي تعتمد إلى
حد كبير على القطاع الزراعيG والتي تشتد بها الحاجة إلى إحداث تنمية
Gسريعة 3واجهة مشاكل الوفاء باحتياجات السكان من الغذاء وخامات الكساء
توجد دائما حاجة ماسة إلى إنشاء جهاز إرشادي حكومي قويG وفـي عـام
Gزارعا Nوخمس N١٩٩٣ قدر بأنه يتوافر في مصر مرشد زراعي لكل مائت

G وTقارنة هذه(١٦)وأن كل مرشد زراعي يخدم في ا3توسط نحو ٤٦٣ فدانا
G(مرشد لكل ٣٢٥ زارعا و ٤٨ ألف فدان) الأرقام بتلك في الولايات ا3تحدة
وأوروبا (مرشد لكل ٤٣٠ زارعا و ٩ آلاف فدان)G والشرق الأدنى (مرشد لكل
٢٥٠٠ زارع و ١٣ ألف فدان) نلاحظ التكثيف الشديد في مصر للمرشديـن
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الزراعيN سواء بالنسبة لعـدد الـزراع أو ا3ساحة من الأرض ا3نزرعةG على
أنه يجب أن نشير إلى أن هذا التكثيف لا يعني بالضرورة أن العملية الإرشادية
الزراعية في مصر أكثر فعالية منها في الدول الأخرىG فهو غالبا ناتج عن

زيادة الأعدادG أما نتيجته فهي موضوع لكثير من التساؤل.
ويعتمد أداء ا3ؤسسة الإرشادية لدورها الحيوي بالكفاءة الواجبة علـى
عاملN رئيسيN-الأول : الكادر الإرشادي با3ؤسسة الإرشادية الذي يوازي
�اما في أهميته الكادر البحثي با3ؤسسة البحثيةG والثاني كفاءة وفعالـيـة
الربط بN ا3ؤسسة الإرشـاديـة وا3ـؤسـسـة الـبـحـثـيـة مـن جـهـةG وا3ـؤسـسـة

الإرشادية وقطاع الإنتاج-أي الزراع وا3نتجN-من جهة ثانية.

ب-المرشدون الزراعيون :
Gا3رشدون الزراعيون هـم مـن دون جـدال عـصـب ا3ـؤسـسـة الإرشـاديـة
ونظرا لتنوع أوجه النشاط الزراعيG وكذلك تباين الحاجة إلى درجة أكبـر
من التخصصx Gكننا أن �يز مستويN من ا3رشدين الزراعيN-الأول عام
في مجاله: محاصيل حقليةG محاصيل بستانيةG مكافحة آفات...الخG وعادة
يعرف بأنه فقط «مرشد زراعي»G والثاني مرشد متخصص أو «إخـصـائـي
موضوع» يختص Tجال محدود. وا3رشد الزراعي الـعـام يـعـتـبـر الـعـنـصـر
GNوهو الذي يتعامل مباشرة مع الزراع وا3نتج Gالأساسي في العمل الإرشادي
ومن الوجهة الفنية يتطلب فيه قاعدة معلومات عريضةG وخبرة في مجـال
عملهG ويصاحب هذا بطبيعة الحـال قـدر أقـل مـن الـتـخـصـص الـدقـيـق أو
التعمق في مجال معGN ولذلك فهو في كثير من الحالات يواجـه Tـشـاكـل
فنية دقيقة لا يستطع التعامل معهاG ومن ثم يحتاج إلى مساندة من ا3رشد
الزراعي ا3تخصص أي إخصائي ا3وضوعG وهكذا يعمل هذا الأخير كمستشار
للمرشد الزراعي بالنسبة للمعارف التفصيلية لسـلـعـة أو مـجـال تـخـصـص
معGN بأن يوفر له التوجيه والدعم في تحديد أبعاد ا3شكلةG واقتراح الحلول
الفعالة وا3شاركة في إعداد الحقول الإرشادية. كذلك يقوم إخصائي ا3وضوع
بوظيفتN أخريN مهمتGN الأولى هي توفير التدريب خلال العمل للمرشدين
العامGN والثانية هي التعاون في العمل التجريـبـي مـع الـبـاحـثـGN ومـن ثـم

.Nوا3رشدين العام GNالباحث Nالعمل كحلقة وصل ب
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وا3رشدون الزراعيون بوجه عام xكن أن يؤدوا دورهم بالفعالية الواجبة
متى:

أولا: توافرت لديهم الكفاءة ا3هنية والدوافع ا3عنوية.
ثانيا: أثبتوا مصداقيتهم لدى الزراع.

ثالثا: استخدموا كل الطرق والوسائل ا3تاحة بصورة إيجابية.
وهذا يقودنا إلى حديث أكثر تفصيلا عن ا3رشدين الزراعيN ودورهم.

لنبدأ أولا بشخص ا3رشد الزراعي...
إن الكفاءة ا3هنية والرغـبـة الـصـادقـة فـي خـدمـة الـزراع هـمـا الأسـاس
ا3تGN الذي xكن أن تبنى عليه علاقة مثمرة بN ا3رشد والزراع مرتـكـزة

على الثقة ا3تبادلة.
والكفاءة العلمية ا3هنية يجب أن تكون ذات قاعدة عريضةG وأيضا عميقة
بالقدر الكافيG مرتكزة على التعليم الذي حصل عليه و�ا بالاتصال ا3ستمر
مع الباحثN ومحطات البحوث وبالزراع أيضا. وفي اتساع القاعدة العلمية
يجب أن يستحوذ ا3رشد الزراعي على قدرات فنية واقتصاديـة ومـزرعـيـة

عملية.
فينبغي أن تتوافر لدى ا3رشد الزراعي ا3علومات الأساسية في مجالات
العلوم الزراعية المختلفةG وأن تكون لديه القدرة على إجراء التجارب الزراعية
لاختبار التكنولوجيات الجديدة والحكم على ما إذا كانت �كنة التـطـبـيـق
تحت ظروف منطقته ومفيدة للزراعG وعن تشخيص ا3شاكل العامة-وأيضا
تلك التي تصعب على الزراع العاديN-ووضع الحـلـول الـسـلـيـمـة لـهـا. وفـي
الجانب الاقتصادي ينبغي أن يكون قادرا على مساعدة الزراع في حسـاب
التكاليف والعائد وتقدير الأرباح من الاختيـارات المخـتـلـفـةG مـثـل مـكـونـات
مدخـلات الإنـتـاج وا3ـعـامـلات الـزراعـيـة وطـرق تـربـيـة الحـيـوان والأسـواق
Gباختصـار Gأما عن الخبرة ا3زرعية العملية فيجب أن يكون Gالبديلة...الخ
Gقادرا على إجراء جميع العمليات الإنتاجية التي يقوم بها الزراع وبـكـفـاءة
فلا يعقل أن يكون ا3رشد الزراعي غير ملم مثلا بتشغيـل وصـيـانـة الآلات
الزراعيةG في وقت يتوسع فيه استخدامها لتحديث وتطوير الزراعةG وسوف

يجد نفسه متعاملا معها بصورة يومية.
ثم ينبغي أن تتوافر في ا3رشد الزراعي القدرة علـى الاتـصـال بـالـزراع
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Gوعلى نقل ا3علومات إليهم بالأسلوب الذي يفهمونه بسهولة Gوالتعامل معهم
وعلى مساعدتهم على تقبل الأفكار الجديدة. هـذه الـقـدرة لا شـك فـي أن
جانبا كبيرا منها يرجع إلى شخصية ا3رشد الزراعيG كما أن جـانـبـا آخـر
منها xكن تنميته بالإعداد والتدريب. وأيضا أن يؤكد مصداقيته بأن يوثق
.Nوغـيـر مـتـعـاونـ Nمتعـاونـ Gعلاقاته الشخصية مع الجميع صغارا وكبارا
فقادة المجتمع المحلي xكن أن يساعدوا ا3رشد الزراعي كثيرا في تحقيق
Gأهدافه متى استطاع جذبهم وإشراكهم في عملية النهوض بالإنتاجية مبكرا
وأولئك الآخرون الذين لا يتوقع منهم مساعدة فإن استشارتـهـم تـفـيـد فـي
تلافي أن يقوموا بوضع العراقيل في طريقه من منطلق الـشـعـور بـإهـمـالـه

لهم.
ثم ينبغي أن يتوافر لدى ا3رشد الزراعي الدافع ا3عنوي القوي لخدمة
الزراع والارتقاء Tستواهم والشعور بالفخر فيما يحققونه من تقدم إنتاجي
واقتصادي واجتماعيG وبعبارة أشمل أن ينتمي إليهم ويستقر فيما بينهـم.
وإذا كانت هذه ا3تطلبات من الضروري توافرها في شخص ا3رشد الزراعي
من جهةG ودوره الحيوي في إنجاز التنمية الزراعية مـن جـهـة ثـانـيـةG فـإنـه
ينبغي: أولا-إعطاء أهمية فائقة لاختيار وإعداد ا3رشدين الزراعيN يوازي
الأهمية التي ينبغي إعطاؤها لاختيار وإعداد الباحثـGN وثـانـيـا-بـالإضـافـة
إلى تنمية الجانب ا3عنويG إيجاد مصلحة مادية للمرشد الزراعي في النهوض

بالإنتاجية الزراعية تتعدى مجال الحوافز الحكومية.
ثمG ثانيا-لننظر في دور ا3رشد الزراعي...

متى توافر لدى ا3رشد الزراعي الأساس ا3تN من الكفاءة ا3هنية والرغبة
الصادقة في خدمة الزراع وتأكدت مصداقيته لـديـهـمx Gـكـن لـه أن يـؤدي

:Nمتوازيت Nدوره من خلال قنات
الأولى: نقل ا3علومات والتكنولوجيات الجديدة إلى الزراعG وأيضا نقـل
GNا3شاكل التي تعترضهم والتي لايستطيع إيجاد الحلول لهـا إلـى الـبـاحـثـ
وفي نقله للمعلومات والتكنولوجيات الجديدة يجب أن يستخدم جميع الوسائل
Gأو ا3تميزين Nكن تلخيصها عموما في ثلاث: الزراع الإرشاديx ا3تاحة التي
والتجارب والحقول الإرشاديةG والإعلام. فكثير من الزراع xكنهـم تـقـد¨
العون وا3ساعدة للمرشد الزراعي في تحقيق أهدافه بتيسير وصولـه إلـى
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جمهرة الزراع والتأثير فيهمG إذ-كقاعدة عامة-الاتصالات ا3باشرة بN الزارع
والزراع هي أكثر وسائل نقل ا3علومـات فـعـالـيـة. فـالـزارع هـو أكـثـر الـنـاس
معرفة بجيرانهG وهو الأكثر قدرة في الربط بN تجارب أجريت لـدى زارع
مجاور والظروف السائدة في مزرعته هو. والغالبية العظمى من الزراع لا
يقتنعون بالأفكار الجديدة ما لم يشاهدوها بأنفسهم ناجحةG تحت ظروف
يعرفونها جيدا ويستطيعون تحقيقهاG سواء في مزارعـهـم أنـفـسـهـم أو فـي
مزارع جيرانهم. لذا فإن تجنيد عدد من الزراع وتدريبهم وتوفير ا3علومات
الجديدة لهم بصفة مستمرةG يعتبر نواة xكن أن يتشكل حولها باقي الزراع.
والحقول الإرشادية وحقول التجارب-إذا نفذت بإتقان-xكن أن تجذب الزراع
إلى التكنولوجيات الجديدة وتشجـعـهـم عـلـى الـسـعـي إلـى الـتـعـرف عـلـيـهـا
وتجريبها. كذلك فإن وسائل الإعلام تلعب دورا ملحوظاG ولو أنه عادة يقف
عند حد إشاعة مناخ ملائم للتحديث لدى الزراعx Gكن من خلاله للمرشد
الزراعي أن يباشر دوره. وفي الاتجاه الآخرG فلا شك في أن هناك الكثير
من ا3لاحظات التي ستتوافر لدى ا3رشد الزراعي عند تطبيق ا3ـعـلـومـات
والتكنولوجيات الجديدةG البعض منها قد يصل إلى حد ا3شاكل التي يجب
إيجاد الحلول لها لدى الجهاز البحثيG والبعض الآخر قد يفتح آفاقا جديدة

ينبغي اطلاع الجهاز البحثي عليها.
الثانية: ا3ساعدة على تخطي معوقات زيادة الإنتاجG فدور ا3رشد الزراعي
يجب أن يتعدى نقل أو زيادة انسياب ا3علومات والتكـنـولـوجـيـات الجـديـدة
وحض الزراع على تبنيهاG فهناك فجوة واسعة بN إقناع الزراع بتقبل فكرة
جديدة من حيث ا3بدأ وبN أن يباشروا تطبيقها في حقولهم. فـكـثـيـرا مـا
Gتكون مدخلات الإنتاج من بذور وسماد وآلات وكيماويات...الخ. أو �ويل
غير متاحة بالكميـات التي يرغبـها الـزراع أو في الأوقات التـي يـحـتـاجـون
إليها فيها. كذلك كثيرا ما تكون الأسواق غير مهيأةG أو التسهيلات التخزينية
غير كافية لتقبل الزيادة ا3توقعة في الإنتاج. كما أن نظم الإمداد Tدخلات
الإنتاج القليلة الكفاءة كثيرا ما تشـكل عقبات رئيسـية في طريق تبني الزراع
للتكنولوجيات الجديدة. وهنا نجد أن للمرشـد الزراعي دورا رئيســـيـا فـي
مساعدة الزراع-خاصة صغار الـزراع-فـي الـوصـول إلـى مـدخـلات الإنـتـــاج
والخدمات الضروريةT Gا يجعل تطبيق التوصيـات التـي ينصـــح بـهـا أمـرا
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�كنا.

جـ-الربط بين البحوث والإرشاد :
فيما سبق ذكرنا :

أولا: أن التكنولوجيات ونظم الإنتاج الجديدة يتم تطويرها في ا3ؤسسات
البحثية سواء كانت قطاعا حكوميا أو قطاعا خاصاG ولكن القطاع الحكومي
هو السائدG وأنه من الضروري لأي بلد يرغب في تحقيق التنمية الزراعية
والاستمرار فيها أن يكون لديه مؤسسة بحثية حكومية قويةG تضطلع بالدور
الأساسي في توليد فيض مستمر من التكنولوجيات ونظم الإنتاج الهـادفـة

إلى تحقيق التنمية الزراعية ا3تواصلة.
ثانيا: أن التكنولوجيات ونظم الإنتاج الجـديـدة ا3ـولـدة فـي ا3ـؤسـسـات
البحثية لا تنتقل تلقائيا إلى مستخدميها فـي مـواقـع الإنـتـاجG بـل لابـد مـن
نقلها إليها وإتاحتها لهمG وأن الذي يقوم بهذا الدور بالنسبـة لـلـمـؤسـسـات
البحثية الحكومية هو غالبا الجهاز الإرشادي الحكـومـيG الـذي يـنـبـغـي أن
يكون قادرا وفعالاG على الرغم من أنه في الكثير من الحالات يقوم الجهاز
البحثي بقدر ملحوظ من العملية الإرشاديةG كما أن القطاع الخاص عندما
يقوم بتوليد تكنولوجيات فإنه يقوم بنقلها Tعرفته كما هو الحال في شركات

التقاوي.
ثالثا: وهكذا نجد لدينا-بصفة عامة فيما يتعلـق بـالـنـشـاط الحـكـومـي-
مؤسستN منفصلتN الأولى بحثية والثانيـة إرشـاديـةG وأن الـربـط بـيـنـهـمـا

يعتبر قضية على قدر كبير من الأهمية.
وعلى الرغم من أن ا3ؤسستN البحثية والإرشادية تـشـتـركـان مـعـا فـي
هدف واحد هو تحقيق التنمية الزراعية ا3تواصلةG إلا أن هناك اختلافات
جوهرية بينهما في الوظائف وفي أساليب العملG ومن ثم فهما في معظـم
Gالأحيان تتطلبان تنظيمات إدارية منفصلة لضمان قيامهما بعملهما بكفاءة
Nمنفصل Nإداري Nإلا أن وجودهما في تنظيم Gويصعب دمجهما معا تنظيميا
له أيضا عيوبه التي غالبا ما تنتج عن التباعد بـيـنـهـمـاG وصـعـوبـة تحـقـيـق
التكامل ا3طلوب لتحقيق الهدف ا3نشود الذي تشتركان في السعي إليه.

 إلى أن الخدمة الإرشادية الزراعية استخدمت تقريبـا(١٧)ويشير هنتـر
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في جميع الدول كأداة رئيسية للتنمية الزراعيةG إلا أن نتائجها كانت مخيبة
للآمال من نواح عديدةG وذكر أن أحد أهم أسباب فشل النـظـم الإرشـاديـة
في نقل منجزات البحوث هو ضعـف الـتـنـسـيـق بـN ا3ـؤسـسـتـN الـبـحـثـيـة
والإرشادية. ويرى أرنون أن ا3فهوم التقليدي لقنوات الاتصال بN الباحـث
وا3رشد والزارع الذي يقول بأن ا3رشد الزراعي يقوم بنقل نتائج البـاحـث
إلى الزارعG ونقل مشاكل الزارع إلى الباحث الذي يقوم بإدراجها في برنامج
عمله البحثيG هذا ا3فهوم على قدر من البساطة ا3ضللةG فـهـذه الـقـنـوات
نادرا ما تعمل بهذا الشكلG كما أن هذا التبسيط يعني أن الباحث مـعـزول

�اما عن الاتصال بالزارع.
ويضيف أرنون أنه في معظم الأقطار النامية يردد ا3رشدون الزراعيون
أن الباحثN يعزلون أنفسهم في معاملـهـم ومـحـطـات بـحـوثـهـمG ولا يـبـدون
اهتماما بالعوامل الاقتصادية أو ا3شاكل الحقيقية للـزراعG ويـتـأخـرون فـي
نشر نتائج بحوثهمG وغير مستعـديـن لإلـزام أنـفـسـهـم بـرأي مـحـدد. وعـلـى
الجانب الآخر يردد الباحثون أن ا3رشدين الزراعيN في الحقيقة لا يثقون
في نتائجهم ولا يقبلونهاG ولا يسألون الباحثN عن ا3علومات عندما يحتاجون
إليهاG ولا يوضحون ا3شاكل التي تقابلهم في حقول الإنتاج. هذه ا3فـاهـيـم
Gالـبـاحـث والـزارع Nتؤدي إلى موقف يصبح فيه ا3رشد الـزراعـي عـازلا بـ

بدلا من أن يكون حلقة وصل بينهما.
Gوفي مصر أجري خلال العشرين عاما الأخيرة العديد من الدراسـات
قامت بهـا فـرق مـن الخـبـراء (دولـيـون ومـصـريـون) لـتـحـسـN أداء الإرشـاد
الزراعيG واتفقت جميعها في الإشارة إلى النقص في التنسيق بN البحوث
والإرشاد كأحد أهم معوقات التنمية الزراعيةG وعلى الرغم من كل الجهود
الـتـي بـذلـت ظـلـت ا3ـشـكـلـة قــائــمــة. فــفــي عــام ١٩٧٦ ذكــرت إحــدى هــذه

 أنه «سوف تكون هناك حاجة إلى تعديل شامل وتقوية لبرنامج(١٨)الدراسات
الإرشاد إذا كان 3صر أن تحقق أهدافها الإنتاجـيـة»G وأكـدت عـلـى أهـمـيـة

التنسيق بN البحوث والخدمات الإرشادية.
وفي عام ١٩٨١ ذكرت دراسة أخرى أن أحد ا3عوقات الرئيسية التي تحد
الإنتاجية للزراعة ا3صرية هو «نظام الإرشاد الضعيف وغير الفعال وغيـر
ا3نسق». وأن «ا3شكلة تضخمت بغياب روابط قوية بN البحوث الـزراعـيـة
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 «من الواضح أنه تتوافر 3صر تكنولوجيات(١٩)والإرشاد». وفي دراسة تالية
غير مطبقة xكن للزراع ا3صريN تطبيقها بسهولةG وهذا يوضح الحاجـة

إلى برنامج إرشاد قوي وفعال».
 إلى نفس النتيجة: أهمية التنسيق وإيجاد(٢٠)وقد توصلت دراسات أخرى

روابط قوية بN البحوث والإرشاد. ويظل السؤال مطروحا: كيف يتم التنسيق
Nالجهات ا3تعددة التي �ارس الإرشاد الزراعي? وكيف يتم الربـط بـ Nب

ا3ؤسستN البحثية والإرشادية?
لاشك في أن أسلوب الربط بN ا3ؤسستN البحثية والإرشادية يختلف

كثيرا من قطر لآخر تبعا لظروف متعددةG فهو مثلا :
١- xكن أن يتم من خلال علاقات متبادلة بN الباحثN وا3رشدين من
خلال الحاجة ا3تبادلة لكل منهما للآخرG فالباحث يرغب في أن يجد مـن
يساعده في نقل نتائج بحوثه إلى مستخدميهاG فهو يعرف أن قيمتها الحقيقية
لا تتحقق إلا بتطبيقهاG وكذلك ا3رشد لكي يؤدي وظيفته ينبـغـي أن يـلـجـأ
Nكن أن تكون محطات البحوث الزراعية هي منطقة اللقاء بـxو Gللباحث
الجانبGN وهذا أضعف أنواع الارتباطG وقد يصلح للدول ا3تقـدمـة ولـكـنـه
بالتأكيد لا يفي بالحد الأدنى لاحتياجات الدول الأقل تقدما والتي تستشعر

شدة الحاجة إلى تنمية زراعية سريعة.
٢- xكن أن يتم الربط من خلال إجراءات تنظيمية مثل إنشاء مجـلـس
Nكن لـلـبـاحـثـx وهنا Gإشرافي يعمل على تحقيق قنوات الاتصال اللازمة
وا3رشدين الزراعيN أن يشتركوا معا في تخطيط وتنفيذ البحوث ا3يدانية
(أو التأكيدية)G وفي تنفيذ الحقول الإرشادية وأيام الحقل لـتـوجـيـه الـزراع

وفي إعداد النشرات الفنية الإرشادية...الخ.
٣- عندما تكون هناك حاجة ماسة إلى نقل فعال للتكنولوجيـات ونـظـم
الإنتاج ا3ولدة في ا3ؤسسة البحثية إلى حقول الإنتاجG ودفع أقوى لعـمـلـيـة
التنمية الزراعية بالاستناد إلى التكنولوجيات الجديدةG وهي الظروف التي
Gوالدول النامية عمـومـا Gتكاد تكون سائدة الآن في معظم الأقطار العربية
فإن تبني أسلوب البرامج البحثية ا3رتبطة بالتنميةG أي البحثية الإرشادية
التي تعتمد على فرق متكاملة من الباحثN وا3رشدين الزراعيGN هي أكثر
الأساليب مناسبةG وهذه سوف نتحدث عنها في الفـصـل الأخـيـر مـن هـذا
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الكتاب.

التخطيط وإلإدارة الاستراتيجية :
فيما سبق تحدثنا عن ضرورة التنمية الزراعية للوفاء باحتياجات السكان
ا3تزايدين دوما من ا3نتجات الزراعيةG وعن ضرورة أن تتوافر لهذه التنمية
الزراعية مقومات التواصل بصيانة ا3وارد البيئية والمحافظة عليها لضمان
عدم الإجحاف بحقوق الأجيال القادمةG ثم عن قدرات العلم والتكنولوجيا
باعتبارها الأداة المحورية لتحقيق التنمية الزراعية ا3تواصلةG ومن ثـم عـن
توليد ونقل التكنولوجيا اللازمة لعملية التنميةG والذي يتم أساسا من خلال
ا3ؤسسات الزراعية: البحثية والبحثية الإرشادية والإرشادية. وهكذا نصل
إلى النتيجة ا3نطقية بأهمية وحيوية الدور الذي يـنـبـغـي أن تـقـوم بـه هـذه
ا3ؤسساتG إذا كانت للتنمية الزراعية ا3تواصلة أن تنجز بالصورة ا3رجوة

وفي الوقت ا3ناسب.
ولكي تقوم هذه ا3ؤسسات بدورها بالكفاءة ا3طلوبة لا يكفـي فـقـط أن
Gمن قوة بشرية وتسهيلات معمـلـيـة وحـقـلـيـة و�ـويـل Gتتوافر لديها ا3وارد
ولكن أيضا أن تدار من خلال نظام كفء يستطيع حشد هذه ا3وارد وتنظيمها
وتوجيه أنشطتها في القنوات الصحيحة الكفيلة بتحقيق أهداف الـتـنـمـيـة
الزراعية ا3تواصلةG والذي xكن أن ننظر إليه كنظام متكامـل لـلـتـخـطـيـط

والبرمجة والإدارة الاستراتيجية للمؤسسة.
 في أنها العملية التي(٢١)يتلخص مفهوم الإدارة الإستراتيجية بوجه عام

بواسطتها يتمكن ا3ديرون من : ١- إنشاء توجيه طويل ا3دى للمؤسسةG ب-
تحديد أهداف أداء معGN جـ- تطوير استراتيجيات لتحقيق هذه الأهداف
في ضوء جميع الظروف الداخلية والخارجية ذات العلاقةG د- تنفيذ خطط
العمل التي ¢ اختيارها. وتستند الإدارة الاستراتيجية إلى أربع ركائز أساسية:

الأولى: التخطيط الاستراتيجي والبرمجة.
الثانية: أسلوب العمل في فريقG أي مـن خـلال فـرق بـحـثـيـة أو بـحـثـيـة

إرشادية متكاملة التخصصات.
الثالثة: قواعد ا3عـلـومـات الـصـحـيـحـة وا3ـتـجـددة وفـي جـمـيـع مـراحـل

ومستويات العمل.
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الرابعة: القيادة القديرة.

١-التخطيط الاستراتيجي :
التخطيط بوجه عام هو صياغة مدروسة لسلسلة منظمة من الإجراءات
لتحقيق الأهـداف أو الـغـايـات وتجـنـب الـوقـوع فـي الأخـطـاء. والـتـخـطـيـط
Gالوزارة Gالاستراتيجي هو العملية التي بواسطتها تستشرف ا3ؤسسة (الدولة
ا3ؤسسة البحثية...الخ) مستقبلهاG وتنظم نفسهاG لتحقيق هذا ا3ستـقـبـل.
ومن ثم فالتخطيط الاستراتيجي يركز على تحديد «إلى أين تتجه ا3ؤسسة?»
وعلى «الإجراءات اللازم اتخاذها» للوصول إلى هناك. وهو عملية مستمرة
متصلة لاتخاذ القرارات  ا3بنية على أفضل وأدق ا3علومات ا3تاحةG ولتنظيم
Gوكذلك هيكلها التنظيمي Gوتعبئة ا3وارد البشرية وا3ادية التي بحوزة ا3ؤسسة
وأساليب عملها والعمليات التي تقوم بهاT Gا يكفل تنفيذ تلك القراراتG مع
تقييم النتائج أولا بأولT Gقارنتها بالتوقعات واتخاذ التصحيحات الواجبة.
يتميز التخطيط الاستراتيجي عن التخطيط التقليدي في ثلاث نقاط :
الأولى: أن التخطيط الاستراتيجـي يـركـز عـلـى الجـانـب الاسـتـشـرافـي
للمستقبلG بينما التخطيط التـقـلـيـدي يـسـتـنـد أسـاسـا عـلـى الحـاضـر فـي
التخطيط للمستقبلG فا3عدلات التي تحققت في الحاضر أو ا3اضي القريب
تكون الأساس للمعدلات ا3ستهدفة في ا3ستقبلG ومن ثم فهو يعتمد كثيرا
على الإسقاطاتG ويحدد الأهداف ا3ستقبلية بناء على اتجاهات أصبحت
تاريخا. وعندما يستشرف التخطيط الاستراتيجي صورة ا3ستـقـبـلG فـإنـه
يأخذ الاتجاهات التاريخية-أي التي حدثت بالفعل-في الحسبانG ولكـنـه لا
يجعل منها قيدا على تصوره للمستقبـلG وهـذا يـعـنـي أن صـورة ا3ـسـتـقـبـل
xكن أن تتأثر وتتغير Tا يجري عمله الآن في الحاضرG وTا ينبغي عمله

في ا3ستقبل أكثر منها Tا جرى عمله في ا3اضي.
الثانية: أن التخطيط الاستراتيجي يولي أهمية أكبر «للتنفيـذ»G ولـيـس
فقط «لتحديد الأهداف»G ومن ثم فهو يعطي اهتمـامـا كـبـيـرا «لإجـراءات»
إعداد ا3ؤسسة وتعبئة مواردهاG لتأخـذ الـوضـع ا3ـلائـم الـذي xـكـنـهـا مـن

تنفيذ الواجبات وتحقيق الغاية التي تستهدفها.
والثالثة: أن التخطيط الاستراتيجي عملية لا تكتمل أبداG فهي متجددة
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باستمرار من خلال التقييم ا3تواصل للتعامل بكفاءة مع ا3تغيرات ا3ستحدثة.
ويشتمل التخطيط الاستراتيجي على مرحلتN متتاليتـN: الأولـى: هـي
صياغة «استراتيجية» تتصف بنظرة مستقبلية طويلـة ا3ـدى (غـالـبـا عـشـر
سنوات أو أكثر)G والثانية: صيـاغـة خـطـة تـنـفـيـذيـة مـرحـلـيـة مـنـبـثـقـة عـن
الاستراتيجية ذات مدى متوسط قد يكون ثلاث أو خمس سنواتG أو أحيانا
ست سنوات. ويلي التخطيط الاستراتيجي (ويكمله ويعـتـبـر امـتـدادا لـه أو
حتى جزءا منه) تحويل الخطة التنفيذية ا3رحلية إلى خطط عملياتيـة (أو
تكتيكية أو تنفيذيـة) غـالـبـا سـنـويـة. ويـلاحـظ أن الأهـداف الـتـي تحـددهـا
الاستراتيجية (طويلة ا3دى) تظل هي نفـسـهـا أهـداف الخـطـة الـتـنـفـيـذيـة
ا3رحلية (متوسطة ا3دى)G وأيضا هي التي تقوم بتحقيقها الخطط العملياتية

(قصيرة ا3دى).
وتعرف الاستراتيجية بأنها «الإطار العام للمنظومة ا3تكاملة من الأغراض
والأهداف ا3قصودة عـن سـابـق تـصـورG والـسـيـاسـات الـتـي تحـدد وتـعـرف
الاحتياجات التي سوف تعمل ا3ؤسسة على خدمتهاG وكيفية قيام ا3ؤسسة
بتحقيق قيمة فعلية لنشاطها في خدمة هذه الأهداف وعلى أسس متواصلة».

وتحتل الاستراتيجية قمة هرم التخطيط الاستراتيجي.
والاستراتيجية ضرورية على كل ا3ستويات التنظيميةG فعلى القمة ينبغي
أن تكون هناك استراتيجـيـة لـلـزراعـة أو الـتـنـمـيـة الـزراعـيـة (مـنـبـثـقـة عـن
الاستراتيجية العامة للدولة)G تنبثق عنها استراتيجيات للمؤسسات الرئيسية
التي تقوم بتنفيذ السياسات الزراعية مثل ا3ؤسسات البحثية أو الـبـحـثـيـة
الإرشادية أو الإرشادية وغيرهاG ومن استراتيجية كل من هذه ا3ـؤسـسـات
تنبثق استراتيجيات للقطاعات التنظيمية الرئيسية ا3كونة لهاG فا3ؤسـسـة
البحثية مثلا تتشكل غالبا من معاهد بـحـثـيـة أو مـعـامـل xـارس كـل مـنـهـا
النشاط البحثي في مجال سلعة معينة أو تخصص معـGN هـذه يـنـبـغـي أن

يكون لكل منها استراتيجية توجه نشاطها.
ترتكز صياغة الاستراتيجية على ست قواعد أو مفاهيم أساسية هي:
G٢- تحديد الظروف المحيطة G١- تحديد أغراض ا3ؤسسة ودورها ورسالتها
٣- تحديد مواطن القوة والضعف في ا3ؤسسـةG ٤- تحـديـد الأهـداف الـتـي
-٦ Gـهـاx٥- تحديد الاستراتـيـجـيـات الـبـديـلـة وتـقـو Gتحقق رسالة ا3ؤسسة



247

بنية أساسية محفزة لتحقيق الأمن الغذائي

البرمجة الزمنية. ويراعى في صياغة الاستراتيجية ثمانية مفاهيم رئيسية
نوجزها فيما يلي :

Gا3فهوم الأول: التعريف الواضح بالغرض الذي أنشئت من أجله ا3ؤسسة
Gوالذي لا تزال وستظل في ا3ستقبل ا3نظور �ارس نشاطها على أساسـه
والأولويات التي تتبناها بN اهتمامات القطاعات المختلفةG والوسائل التي

تستخدمهاG وا3قاصد أو النتائج التي تسعى إليها.
ا3فهوم الثاني: تحديد «رسالة» الإستراتيجية التي تسعى ا3ؤسسة إلى
تحقيقهاG أو Tعنى آخر-ماذا تريد ا3ؤسسة أن تفعل? وماذا تتصور لنفسها
أن تكون? ويأخذ تحديد رسالة ا3ؤسسة في الاعتبار: ١- تعريـف الـنـشـاط
الجاري الذي �ارسه: ما هي الأنشطة والمجالات التي ستوجد فيها ا3ؤسسة?
وما هي الاحتياجات التي ستخدمها منتجاتها? ومن ا3ستهدف بهذه ا3نتجات
أو نتائج النشاط: صغار الزراع? كبار الزراع? جميع مستويات الزراع? إقليم
جغرافي معN? جميع الأقاليم?...الـخG ٢- كيف ستتمكن ا3ؤسسة من تحقيق
قيمة وبصفة متواصلة? ما هو مصدر الإضافة أو القـيـمـة-هـل هـو خـفـض
تكاليف الإنتاج? زيادة الإنتاجية? أداء متميز? إنتاج أكثر ملاءمة لاحتياجات
ا3ستهلكN? وما هي التكنولوجيا التي ستستخدم لخدمة الاحتياجات وخلق
القيمة: أصناف? سلالات? لقاحات بيطريـة? نـظـم إنـتـاج?...الـخG ومـا هـي
التكنولوجيا التي تستخدم لخدمة الاحتياجات وخلق القيمة? وما هو مستوى
المخاطر التي xكن القبول بها? والتي مثلا قد تنتج عن خدمات لا يحـتـاج
إليها الزراعG أو منتجات لا يحتاج إليها ا3ستهلكونG أو لا تتناسب مع تكاليف

الحصول عليها... الخ.
Gا3فهوم الثالث: تحليل الظروف المحيطة وما تحتويه من مخاطر وفرص
وxثل هذا ا3فهوم في الواقع ركيزة أساسـية لصياغة الاسـتراتيجيةG ومـن
ثـم ينبغـي أن يجـري بدرجة عالية من الدقةG سـواء من حيث جمع البيانات
الإحصائية وا3علومات الفنية أو من حيث تحليلها وتقدير الوزن الحقـيـقـي
Gمن العوامل Nرئيسيت Nلكل رقم أو معلومة. ويشـتمل التحليل على مجموعت
الأولى �ثـل ا3شاكل أو المخاطر التي ينبغي مواجهتها أو توقعهاG والثـانـيـة
تشتمل على الفرص التي ينبغي اقتناصهاG كذلك بعض هذه العوامل خارجي
والبعض الآخر داخلي. وعلى سبيل ا3ثالG فإن تنـاقـص ا3ـوارد الـطـبـيـعـيـة
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ا3تاحة من المحتمل أن xثل مشكلة في الوقت الحاضر ومشكلة أكـبـر فـي
ا3ستقبلG ومن ثم فهو xثل مخاطر ينبغي توقعهاG ولابد أن يدرس ويحلـل
بدقة في أي استراتيجية للتنمية الزراعيةG والتغيرات في السوق الخارجي
Gثل فرصا يـنـبـغـي اقـتـنـاصـهـاx ثل مخاطر والبعض الآخرx البعض منها
والتقدم التكنولوجي في الفروع المختلفة البعض منه xثل مخاطر إذا مثل
قوة للمنافسGN والبعض منه xثل فرصا كبـيـرة عـنـدمـا xـكـن الاسـتـفـادة
منها. وبطبيعة الحال يختلف التحليل للظروف المحيطة كثيرا تبعا 3ستـوى
الاستراتيجيةG فالعوامل التي يجب دراستها وتحليلها لصياغة استراتيجية
على ا3ستوى الوطنيG غالبا أكبر من تلك على مستوى مركز البحوثG وهذه
بدورها أوسع مجالا من تلك 3عهد بحثي متخصص في سلعة معينةG ولكن
على أي مستوى ينبغي أن يكون التحليل مناسبا ودقيقا وشاملا بقدر الإمكان.
ا3فهوم الرابع: تحديد مواطن القوة ومواطن الضعف في ا3ؤسسة-تدقيق
وحصر ا3وارد البشرية من حيث الأعداد والتخصصـات ا3ـتـاحـة والـكـفـاءة
والقدرة على التعامل مع ا3شاكل أو فتح الآفاق الجديدةG وا3وارد ا3ادية من
معامل وتجهيزات معملية وحقول تجارب ومدى كفـايـتـهـاG وتحـديـد مـواقـع

القوة التي xكن استثمارها ومواطن الضعف التي xكن تقويتها.
ا3فهوم الخامس: إدخال قيم الإدارة الحديثة في أسلوب عمل ا3ؤسسة
Gومـاذا يـنـبـغـي ألا تـكـون Gمن خلال تعريف وتحديد مـاذا يـنـبـغـي أن تـكـون
وتحدي حكمة التقليدية والبيروقراطيةG وتحاشي الركون إلى حالة الرضا
عن النفسG وعن الإنجازات التـي تحـقـقـت فـي الحـاضـر أو الحـالـة الآنـيـة

للمؤسسة.
ا3فهوم السادس: تطوير بدائل استراتيجية بالبـنـاء عـلـى عـوامـل الـقـوة
وتقليل مواطن الضعفG وتقييم الآثار المحتملة ا3ترتبة بالنسبة لكل بديل.
ا3فهوم السابع: تحديد الاختيار الاستراتيجي بـإعـادة تـقـو¨ الأهـداف
والتأكيد أو التعديل إذا لزم الأمرG واختيار مجموعة من السياسات ا3تماسكة
وا3تناغمة التي تتوافق بأفضل صورة �كنة مع ا3واردG وتخدم على أفضل

وجه أغراض ا3ؤسسةG وتتجاوب مع ا3تغيرات في الظروف المحيطة.
ا3فهوم الثامن: تحديـد سـيـاق وأولـويـات الإجـراءات مـن خـلال تحـديـد
Gالأهداف والسياسات Nوتحديد الأولويات ب Gسياق زمني للخطوات ا3تتالية
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وتحديد آفاق زمنية لتحقيق الأهداف.
وينبغي تقو¨ الإستراتيجيـة مـن خـلال الإجـابـة عـن عـدد مـن الأسـئـلـة
للتعرف على مدى كفايتها للأغراض التي من أجلها �ت صياغتها-وأهمها:

١- هل توفر الاستراتيجية توجها استراتيجيا واضحا?
- هل جرى تعريف ا3ؤسسة ا3عنية بالاستراتيجية بوضوح? و¢ فهمـهـا

واستيعابها?
- هل تحدد الاستراتيجية أولويات ا3ؤسسة: فيما بN العوامل الحاكمة

وفيما بN مسؤولياتها تجاه ا3ستفيدين منها? وبدرجة كافية من الدقة?
- هل تشكل الاستراتيجية محفزا واضحا نحو الالتزام? وما يترتب عليه

من جدية في التنفيذ.
٢- هل الإستراتيجية منسقة ومتسقة داخليا بالنسبة للظروف والأوضاع
الداخلية للمؤسسةG وخارجيا بالنسبة للظروف المحيطة: مع قيم وتطلعات
القيادات الفاعلة? ومع تحليل واقعي ودقيق وشامل للفرص ا3تاحة والمخاطر?
ومع ا3وارد ا3تاحة من بشرية ومادية Tا يجعلها قابلة للتطبيق? وهل مكوناتها
وعناصرها متسقة بحيث يقوي النجاح في أي  مكون أو مكونات أخرى?

٣- هل تنشئ الاستراتيجية قيمة? وهل تتناسب هذه القيمة كما ونوعـا
مع التطلعات ا3شروعة التي من أجلها صيغت الاستراتيـجـيـةG ومـع ا3ـوارد

ا3تاحة?
٤- هل أظهرت استجابات جمهور ا3ستخدمN للاستراتيجية وأهدافها
وا3ستفيدين منها والوكالات الحكومية المختلفة ا3عنية قابلية الاستراتيجية

للتطبيق? أم هناك شكوك? أو نواقص?

٢-العمل في فريق :
كثيرا ما يعاب علينا نحن العرب أننا xكن أن نبدع فرادى ولكننا كثيرا
ما نفشل في العمل كفريق. ولسنا بصدد تحدي هذا القول أو تفنيدهG ولكن
ما نود التأكيد عليه هو ضرورة تبني أسلوب العمل في فريقG ومن ثم أهمية
تفهم أسس وقواعد العمل في فريق متكامل التخصصات يتخطى حواجـز
الهياكل التنظيميةG للوحدات وا3ؤسسات البحثية والإرشادية التي تتصدى

: «لكي(٢٢)3شاكل التنمية الزراعية. وفي هذا الصدد يذكر كاتزنباخ وسميث
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Gفي ا3سـتـقـبـل Nيكون أعضاء هيئات البحوث الزراعية والإرشادية ناجح
يجب أن يشكلوا ويعملوا في فرق متعـددة الـتـخـصـصـات عـابـرة لـلـوحـدات
التنظيميةG تتوجه نحو ا3شاكل والقضايا التي تهم المجتمع الذي من ا3فترض
أنهم يخدمونه. وإذا لم يعملوا في فرق تتوجه نحو القضايا وا3شاكل الحيوية
وثيقة الصلةG سوف يكونون جزرا منعزلة من ا3عرفة والقدرة تنجرف دون

هدف في بحر من الفرص الضائعة»
ما هو فريق العمل? الـبـحـثـي أو الإرشـادي أو الـبـحـثـي الإرشـادي? فـي
إيجاز شديد-فريق العمل هو وحدة متميزة متفردة تـتـشـكـل مـن مـجـمـوعـة
Gمحدودة من الأفراد ذوي التخصصات ا3تكاملة يجمع بينهم: ١- وحدة الهـدف
و ٢- مستويات الأداءG و ٣- تكامل ا3دخل نحو تحقيق الهدفG ومن ثم فهم
يعتبرون أنفسهم على مستوى التحديG وxكن الاعتماد علـيـهـم فـي إنجـاز
الهدف الذي هم بصـدده. وهـكـذا فـالـفـريـق هـو وحـدة أداء وإنجـاز ولـيـس

مجموعة من القيم الإيجابية.
والبرنامج البحثي أو البحثي الإرشادي يتشكل أساسا عند قاعدته من
وحدات صغيرةG تعتبر كل منها وحدة بناء أساسية تعالج جزئية صغيرة من
البرنامج الكليG يتولاها عدد محدود من الباحثN أو الباحثN وا3رشدين-
أي فريق عمل-يسعون معا لحل مشكلة محـددة وصـغـيـرة نـسـبـيـاG ومـن ثـم
يجمعهم هدف واحد ومحدود ومحدد هو حل هذه ا3شكلةG وجميعهم يبذلون
أقصى جهدهم ويعطون أفضل ما عندهم وبأعلى مستوى أداء في استخدام
خبراتهم ومواهبهمG ويتفقون على ا3دخل الذي يتبنونه لحل ا3شكلةG ومـن
ثم فهم معا يعتبرون أنفسهم على ا3ستوى الكفيل بتحقيق الإنجاز وشعارهم
Gمعا-كل منا ينجز أفضل». ومحدودية الهدف الذي يسعى الفريق إلى إنجازه»
وصغر حجم الفريق الذي يتراوح عادة بN ثلاثة وعشـرة مـن الـبـاحـثـN أو
الباحثN وا3رشدينx Gثلون تخصصات متكاملة للتعامل مع ا3شكلـة الـتـي
يعالجونهاG يجعله أكثر ارتباطا بالهدف كما أن فرص نجاحه أكبر �ا هو
عليه الحال في ا3ستويات الأعلى للتنظيم الهيـكـلـي لـلـبـرنـامـج الـبـحـثـي أو

البحثي الإرشادي.
وأعضاء الفريق يعملون معا بأسلوب �يز يرتـكـز عـلـى مـجـمـوعـة مـن

القيم التي تشجعهم على اتباع سلوكيات معينة مثل:
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- الإنصات والاستجابة البناءة لوجهات النظر التي يقدمها الآخرون من
أعضاء الفريقG وإتاحة الفرصة لكل فرد في إبداء الشك في أي مقترح أو
رأي دون أن ينعكس ذلك سلبا على ردود الأفـعـال. وإن كـان هـذا الـسـلـوك
بصفة عامة من آداب الحديث بN الناس عندما يتناقشون في أمر ما فـي
جماعةG إلا أن له أهمية خاصة في الفرق البحثية والبحثية الإرشادية لأن
كل رأي يذكر من أحد الأعضاء يجب على الآخرين الإنصـات إلـيـه وتـفـهـم
أبعادهG ومناقشته بإيجابية دون التقليل من شأنه أو التهويل من قيمتهG بـل

ا3ساعدة في وضعه في ا3وقع الصحيح الذي يخدم أغراض الفريق.
- تقد¨ الدعم وا3ساندة 3ن يحتاجون إليها سواء كان ذلك بتقد¨ آراء

أو أفكار أو معلومات أو أعمال.
- تقدير اهتمامات الأعضاءG وهي لا شك مختلفة ومتباينة ورTا تكون
متعارضة في بعض الأحيانG وكذلك تقدير إنجازاتهم فيما يؤدونه من أعمال

في إطار الفريق.
وهناك عوامل أساسية xكن ملاحظتها بالنسبة «لأداء» الفريق :

- أن نجاح الفريق في تحقيق مستويات أداء أعلى يشحذ همم الـفـريـق
كفريق وكأفرادG بغض النظر عن موقع كل منهم في ا3ؤسسة البحثية.

- أن قادة ا3ؤسسات xكنهم ترقية أداء الفريق بصورة أفضل من خلال
تنمية الأداء والإنجاز أكثر منهاG من خلال إيجاد ا3ناخ ا3شجع لعمل الفريق
فقط. فا3ناخ ا3شجع xكن أن xاثل الظروف المحيطة بعمل الفريقG وهـو
جوهري وضروري لأداء الفريق لعمله بـصـورة جـيـدةG ولـكـن أخـلاقـيـات أو
آداب العمل في الفريق �ثل جوهـر الـعـمـل ا3ـشـتـركG أي ا3ـنـاخ الـداخـلـي

للفريق.
- ا3يل نحو الانفرادية في العمل صفة إنسانية لا xكن تجاهلهاG فـكـل
فرد يرغـب دون شـك في إثبـات ذاتيته وانفـراديتهG ولكن هـذا ا3يـل لا ينبغي
أن يسمح له بالتأثير في أداء الفريق أو تعويقهG بل يحسن أن يكـون دافـعـا
للترابط بN الفريق ما دام الفريـق يـوفـر لـكـل فـرد الـفـرصـة لإبـراز �ـيـزه
وذاتيته في إطار الفريق. وليتمعن كل فرد في شعار «العمل في فريق» الذي

ذكرناه آنفا «معا-كل منا ينجز أكثر».
- الالتزام بالنظام والانضباط في السلوك والعمل داخل الفريقG وأيضا
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داخل ا3ؤسسةG يهيئ ظروفا أكثر مناسبة لترقية أداء الفريق ومن ثم يجب
دائما التمسك بهما.

وهناك أربعة أسباب تقودنا إلى الاقتنـاع بـأن أسـلـوب الـعـمـل فـي فـرق
متكاملة التخصصاتG أكثر فعالية في تحقيق الأهداف التي تسـعـى إلـيـهـا

ا3ؤسسة البحثية أو البحثية الإرشادية عن أسلوب العمل الفردي وهي:
أولا: الفريق يجمع معا ا3هارات والخبرات ا3كملة لبعضها البعض التي
تتجاوز بكثير مهارات وخبرات أي فرد في الفريق. ولا يقـتـصـر هـذا عـلـى
الخبرات الفنية والعلميةG حيث من السهل الإقرار بأن التوجه نحو التخصص
GNوا3رشدين الزراعي Nالباحث Nوالتمايز في العمل ب Nالباحث Nالضيق ب
Gالتخصصات المختـلـفـة ا3ـرتـبـطـة بـحـل مـشـكـلـة مـعـيـنـة Nيحتم التكامل ب
فالنهوض بإنتاجية محصول نبـاتـي مـعـN مـثـلا يـحـتـاج إلـى تـكـامـل جـهـود
متخصصN في فروع مختلفة: تربيـة الـنـبـاتG الـفـسـيـولـوجـيـاG ا3ـعـامـلات
الزراعيةG مكافحة الآفات والأمراضG الاقتصاد...الخ. الفريق يتجاوز هذا
إذ يشمل أيضا: الخبرات وا3هارات في كيفية معالجة ا3شكلة واقتراح مداخل
العمل لإيجاد الحلول لهاG مهارات ا3وازنة بN البدائل المختلفة عند اتخـاذ
القرار Tا يتيح فرصة أكبر لاختيار القرار الأفضلG مهارات تنظيم العلاقات
بN الأفراد وبN الفريق ومحيطه الذي يعمل فيه ومن خلالـهG فـضـلا عـن

التفاعل بN وجهات النظر والآراء للأعضاء التي تدفع بعضها بعضا.
ثانيا: الفريق أكثر قدرة على تحديد الغاية التي يسعى إليها سواء كانت
حل مشكلة أو اقتناص فرصةG وفـي تحـديـد ا3ـداخـل الـتـي xـكـن طـرقـهـا
لتحقيق هذه الغايةG وفي إنشاء قنوات اتصال تدعم حل ا3شـاكـل الجـاريـة
واتخاذ ا3بادراتG وكذلك الفريق أكثر مرونة وأكثر قدرة على التجاوب مع

ا3تغيرات في الظروف المحيطة.
ثالثا: متى �كن الفريق من تجاوز مشاكل وصعـوبـات تـشـكـيـلـهG وأخـذ
Gأعضائه بعضهم البعض Nتولدت الثقة ب Gصورته ا3قبولة وا3قنعة لأعضائه
وتدعمت مصداقيتهم تجاه فريقهم وثقتهم في مهاراتهم وإمكانياتهمG وفي
قدرتهم على تحقيق الإنجاز الذي يسعون إليهG ومن ثم قدرتهم الفعلية على
الإنجاز. والقدرة الفعلية للفريق عندئذ سوف تتجاوز محصلة جمع قدرات

الأعضاء إذ سيضاف إليها ناتج التفاعل بN هذه القدرات.



253

�����
� ���� 3��4�
 5")4� ��1�16 ��2�

P"H ?���� !A#*� �r5c| -t� �1�*	 R5"8'	 PQ 1��B8S	 :���	�
GK�� R5"73	 k�¡•	 
� ̂ �<B	 ̀ A<d =H @\�	 
� (�*	 =� ��5j 1�*	
g�X	 Kt�� ���#� ̀ ��� �� (��� ����H 	�A+I £5ct	 lVp 9LM ���A�
-A�o	 P"H {k5BB� G£5ct	 =� ��W (�d �� Kv�tH� =� (I Fp�#�

G`>�>��*" !A���B3	 $	��<	
 !1�XB3	 !<+" !\AB� �XI� !2��� �6M�� (<M

(>W� £5>c>t>	 J>�	1 �>� 1�>�>*>"> !��B� ��+I� `��� �� (��	 D5]� F~ =�

1	��'	 ?��W =� =#d �6M	_ �� �� !�s	 lVp
 G�XI� k�¡•	 $S��B�	


bk�¡•	 P"H `��*	 ?��W =�
 f�7�	 P"H `��*	 ��

A R������� ����Q ��5 ��7&L*�-G
��5>w	 �
�>	 !>A>�>p� �>� &	�>2 S G�>A>25>5>�>]>B>	
 F>">�>	 �>)H ��
�>A>25>5>�>]>B>	 {�>7>W
 b�>">� �' ^�><>B" �#Av� �5C�I !A�"�	 $��5"��"
K>��>¡
 K>��<M ��B�� G$�H�7<	 �W�� D[� G!AH	�@	 !A��B	
 !AH	�@	
G?1�\B�
 D�]�•	 ��<� !"��I $��5"�� ?�H�W P"H k�]M�S	 P"H �AXI �� PQ
G!��
�|
 G!�5"7� $��5"�3	
 b�6A��LB#3 �6B��MQ
 �6A"H &5)s	 (68
!>">��>� =>� �>6>BAH5� J���XM DQ
 !AH	�@	 !A��B	 !A"�H (�	�� -A�2 ��
•5CX	 =� !X#B]3	 $��5"�3	 ��	5M =� ��S G•5CX	 !"��� �*� bz�j'
!>7><>� =>� f�>X>	
 b!>">]>�>� 
� {5|5� �� !8	�� ��)B	 ��H !<��#	
��6	 `A<d �� (�*	 PQ �1;� $��5"�3	 =� ��I ��W D
1 
� �*)	
!>H�>8 P>">H 	�>A>+>I �>H�>#>M !<��8 1562 ���+B8	 �� (�*	 
� GR5"73	
�>� P>Q
 G`X7�� f��	 .*�
 b(W� !*"]M
 !�A"8 ?�5)� ��6	 `A<d
�+I� !2�s	 �6OM �A255�]B	 (<� !"��� ��
 b��57B	 !"��� P"H G�AXI
`>A>X>7>B>� !>7>A>w	 �
�>O>�>� `"�B� �� !%�j G�ji {5� =� $��5"�� PQ
�+C� 
� �+C� ‚����� �� ‘A7LM
 b!�#w	 †�B�•	 FO� 
� $�A255�]B	
��W P"H @]M�� D� ��S G�A�A"WQ 
� �A5)C� D�I f	58 G�5��M 
� �1���Q
GZ><>M�>3	 f�>�>X>"> F>A"#	 0�8'	 ��5M �B	 !A"A)*B	 $��5"�3	 =� �	


bFA"8 &�)M	 ^�O�
 $��5"�� ?�H�W ^@"B#� �V	 ��'	
F>">�>	 $	��>W F>~ =>�
 G•5CX	 ^�<M �� !A�"�	 $S�)MS	 �
1 =H


&�]~�� �IV� G!|��•	 =� ��<� �6�H ,��s	 �� ̀ X8 �B	 �A255�]B	
”��•:



254

الأمن الغذائي للوطن العربي

«دون اتصالات لن يكون هناك علم. لا xكن أن يوجد علم دون نظام اتصالات
منظمG فالعلم والاتصالات هما مكونا نظام واحد. وجـهـان لـعـمـلـة واحـدة.

ومن ثم لا العلم ولا البحث xكن أن يتقدم دون نظام اتصالات منظم».
وفي العلم والتكنولوجياG تشمـل الاتـصـالات انـتـشـار الأفـكـار وا3ـعـارف
والتكنولوجيات. وفي إطار البحوثG الاتصالات هي نقل ا3علومات من باحث
إلى الباحثN الآخرين أو ا3ديرين أو مستخدمي هذه ا3علومات أو المجتمع

ككل. وعادة هناك قناتان xكن من خلالهما حدوث هذه الاتصالات :
G«كن أن نطلق عليها «قناة الاتصال ا3نـهـجـيـةx القناة الأولى- وهي ما
من خلال ا3صادر الأولية للمعلوماتG وهي: الكتابG المجلات العلميةG الرسائل
العلميةG التقاريرG النشرات الفنية وغيرها. وهذه القناة لـهـا مـسـتـخـدمـون
كثيرونG وxكن حفظها واسترجاعها في أي وقتG ولكنـهـا تـتـقـادم Tـضـي
الوقتG كما أنها لا توفر انتقال ا3علومات إلا في اتجاه واحد-من الكتاب إلى

.Nالطرف Nومن ثم فهي لا تسمح بتبادل ا3علومات ب Gمثلا ªالقار
G«كن أن نطلق عليها «قناة الاتصالات غير ا3نهجيةx القناة الثانية- هي ما
من خـلال الاتـصـالات الـشـفـهـيـة وا3ـنـاقـشـات وجـهـا لـوجـه فـي ا3ـؤ�ـرات
والندواتG والزيارات للمعامـل وحـقـول الـتـجـاربG وا3ـقـابـلات الـشـخـصـيـة
.Nوتوفر تبادل ا3علومات في الاتجاه Gوغيرها. وهذه القناة هي الأكثر حيوية
ونظرا  للسرعة الفائقة التي يتقدم بها العلمG يجب-إلـى جـانـب الـقـنـاة
الأولى-أن تعطى القناة الثانية اهتماما كافياG وهناك رأي عام بأن ا3ؤسسات
Gوالعلماء الذين يتوافر لهم نظام كفء للاتصالات غير ا3نهجية دائما تكون
ويكون علماؤها وباحثوهاG في ا3قدمة. ومع ذلك يـجـب مـلاحـظـة أن قـنـاة
الاتصالات ا3نهجية سوف تظل لها قيمتها الخاصة فهي: ١- توفر الأساس
الحقيقي للعالم الحديث حيث توفر مدى واسعا من ا3علومات وتحافظ على
صدق الوظيفة العلميةG فعندما تكتب ا3علـومـات عـلـى الـورق أو الـوسـائـط
الأخرى ا3ناسبة-سوف تكون أكثر عقلانية وموضوعية عن تـلـك الـتـي يـتـم
تبادلها شفهياG ٢- توفر ا3صداقية العلمية الضرورية للعالم خاصة عندمـا
تكون معلومات جديدةG ٣- مهمة جدا للباحثN ليتحاشوا التكرار في إجراء

البحوث والدراسات وما يترتب عليه من إهدار مجهودهم ومواردهم.
وهكذا فإن الإدارة الاستراتيجية لأي مؤسسة أو برنامج ينبغي أن تولي
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:Nأساسي Nأهمية خاصة لعامل
الأول: صياغة وتنفيذ نظام اتصالات منهجية وغير منهجية فعالG يشجع
التنمية ا3تواصلة لقدرات ا3شاركN في نشاط ا3ؤسـسـة أو الـبـرنـامـج مـن
Gخلال سهولة ويسر حصولهم على ا3علومات التي يحتاجون إليها وأحدثها
وبنفس القدر سهولة ويسر نقل ا3علومات التي يتوصلون إليها إلى الآخرين

الذين يحتاجون إليها.
الثاني: قاعدة معلومات تغطي جميع ا3علـومـات الـفـنـيـةG والإحـصـاءات
شاملة ا3وارد البشرية وا3ادية وا3اليـة والاحـتـيـاجـات والـظـروف المحـيـطـة
بالإنتاج والاستهلاك وغيرها فضلا عن التوقعات ا3ستقبليـةG والـدراسـات
والتقارير ذات العلاقة بعملية التنمية الزراعية ويسـهـل الـرجـوع إلـيـهـا فـي
أعمال التخطيط. ولا شك أن وجود شبكة مترابطة من الحاسبـات تـخـدم
مكونات ا3ؤسسة أو البرنامجG يسهل هذا الأمر كثيرا ويعتبر أمـرا لا غـنـى

عنه لأي برنامج عمل ناجح.

٤-القيادة القديرة :
في حلقة دراسية ضمت ثلاثN من أعضاء هيئة البحوث بأحد ا3راكز
البحثية ا3همةG وxثلون مستويات وظيفية وعمرية مختلفةG وحاضر فـيـهـا
خبراء مبرزونG نوقشت مشاكل كثيرة تعوق قيام ا3ؤسسة البحثية بواجباتها
بالفعالية ا3طلوبةG كان هناك ما يشبه الإجمـاع عـلـى خـطـورة الـدور الـذي
Gفا3شاكل القائمة معظمها إن لم يكن كلها يرجع إلى القيادة Gتؤديه القيادة
والتطلعات المحتملة نحو أداء أفضل تعوقها عدم فعالية القـيـادة. وعـنـدمـا
نوقشت ا3شاكل القائمةG كانت الأصابع تتجه إلى القيادةG فهي إما بسببها
أو بسبب عجزها عن إيجاد الحلولG فمشاكل التنـظـيـم والـتـمـويـل والإدارة
كلها قابلة للحل متى وجدت القيادة الفعالةG وعندما نوقشت آفاق تـطـويـر
Gالعمل سعيا نحو أداء ومستقبل أفضل اتجهت الأصابع أيضا إلى القـيـادة
فهي التي xكن أن تقود ا3ؤسسة إلى هذا ا3ستقبل الأفضل. وعلى الرغم
من وجود فهم ملحوظ لحقيقة أن القيادة ليست دخيلةG بل هي مـن إفـراز
المجتمع الذي تقودهG إلا أنه كان من الصعب جدا الفصل بN القيادة وقدرة
ا3ؤسسة على حل مشاكلها وتطوير أدائها. وقد يـكـون هـذا الـدور لـلـقـيـادة
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مبالغا فيه وقد يكون صحيحاG ولكن تبقى ا3شكلة الحقيقية هي في كيف
نأتي بهذه القيادة القديرة? إن إعداد القيادات عمل مؤسسي لا يتم بN يوم
وليلةG ولا حتى في بضع سنواتG بل يستغرق سنوات طويلة. وهذا في حد
ذاته ينبغي أن يكون دافعا على الإصرار على بذل الجهد لإعداد القيـادات
القديرة. وفي الفصل السادس من هذا الكتاب سوف نتعرض للدور المحوري
للقيادة عند حديثنا عن البرامج البحثية وبرامج تنمية الإنتاجG ولكنـنـا فـي
الصفحات التالية سوف نتعرض 3وضوع القيادة من منـظـور  عـام يـنـطـبـق
على البرامجG كما ينطبق على ا3ؤسسات البحثية والبحثية الإرشادية القائمة
بهذه البرامج أو ا3شاركة فيهاG والتي يعتمد على نجاحها في أدائها لوظائفها
ومهامهاG احتمال الفشل أو النجاح في الاستخدام الـفـعـال لـقـدرات الـعـلـم

والتكنولوجيا في تعزيز فرص إنجاز التنمية الزراعية ا3تواصلة.

أ-مفهوم القيادة :
 أن القـيـادة بـوجـه عـام هـي «الإقـنـاع والـقـدوة» الـلـتـان(٢٤)يـرى جـاردنـر

بواسطتهما يقوم فرد (أو مجموعة قيادية من الأفراد) بحث مجموعـة مـن
الناس على متابعة أهداف يؤمن بها أو يشـارك المجـمـوعـة مـن الـنـاس فـي
الإxان بهاG الذين يصبحون بالتالي تابعيه أو مؤيديه أو مريديـه. وفـي أي
مجموعة منظمة من الناس-مؤسسة بحثية مثلا-يشغل الأفراد في ا3ؤسسة
مواقع ويؤدون أدوارا مختلفـةG وأحـد هـذه ا3ـواقـع والأدوار هـو مـوقـع ودور
القيادة. ومن ناحية أخرى فإنه لا xكن النظر في دور الـقـادة Tـعـزل عـن
الظروف التاريخية التي نشأوا فيها وا3ؤسسة التي يعملـون بـهـاG فـهـم فـي
الحقيقة عناصر مرتبطة عضويا في مثل هذا النظامG ومن ثم فهم عرضة
لفعل القوى التي تؤثر فيهG كما أنهم يؤدون واجبات أو مهام معينة ضرورية
للمجموعة أو ا3ؤسسةG إذا ما كان لهذه ا3ؤسسة أن تحقق أغراضها. كذلك
فإن التفاعل بN القادة وبN عناصر ا3ؤسسةG أي العاملN بهاG هو عملية
مستمرةG ووجود اتصالات مستمرة بN القيادة وعناصر المجموعة التابـعـة
إ�ا يعني أن التأثير ينساب في كلا الاتجاهGN فكما أن القادة يؤثرون في
العاملN معهم فإنهم يتأثرون بهمG وهكذا فإن القادة يشكلون وأيضا يتشكلون
بدورهم. كذلك من الصعب في هذا العصر أن تتحدث عن «القائد الفرد»
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في أي مؤسسة متوسطة أو كبيرة الحجمG فليس لدى فردG مهما كان مقدار
علمه أو عمق خبرته وموهبتهG كل ما يلزم من الخبرة وا3هارة للقيام بالعمليات
ا3عقدة للقيادة العصريةG وبالتأكيد لن يتوافر له لا الوقت الكافي ولا الطاقة
الذهنية والبدنيةG ومن ثم فعندما تتحدث عن القائد يجب أن يكون ا3قصود

هو الفريق القائد.
وعنـدما نتعـرض للحديـث عـن القيـادة ينبـغي أن نـوضـح بعـض النقاط:
فأولا: لا ينبغي أن نخلط بN «القـيـادة» و «ا3ـكـانـة»G فـفـي الـكـثـيـر مـن
ا3ؤسسات رTـا لا يـكـون الـشـخـص الـذي يـشـغـل قـمـة ا3ـؤسـسـة أكـثـر مـن
«البيروقراطي رقم ١»G ولو أن هذا لا ينبغي أن يفهم منه-بالتداعي-أن ا3كانة
ليست وثيقة الصلة بالقيادةG فمعظم ا3ناصب ذات ا3كانـة الـعـالـيـة تحـمـل
معها قيما رمزية وتقاليد تزيد وتقـوي من احتمالات الارتقـاء إلـى مستـوى
القيـادة. ولا شك في أن العاملN في أي مؤسسة بحثية يتوقعون من رئيسهم
أن «يقود» ا3ؤسسة الأمر الذي يرفع فعلا من احتـمـالات أنـه سـوف يـفـعـل
ذلك. إلا أن عملية الاختيار للمناصب ذات ا3كانة العالية لا تجعل دائما من
هذا التوقع حقيقة مؤكدةG فالقيادة تتطلب-من القائد-بذل الكثير من الجهد
والطاقة أكثر �ا يستطيع العاملون معه بذلهG فضلا عن ا3تطلبات الأخرى.
وثانيا: وبا3ثلG لا ينبغي أن نخلط بN «القيادة» و «القوة». فالقادة دائما
لديهم قدر من القوة متأصل في قدرتهـم عـلـى الإقـنـاعG ولـكـن الـكـثـيـر مـن
Gالناس الذين لديهم القوة ليسوا بالضرورة حائزيـن عـلـى مـواهـب الـقـيـادة
وغالبا يستخدمون قوتهم من خلال استخدامهم لقوة الثـواب: مـكـافـآت...
ترقيات...الخ. أو لسطوة العقاب أو كما يقول ا3ثل ا3صري الشائع استخدام
«سيف ا3عز وذهبه»G وفي بعض الأحـيـان مـن خـلال وضـع مـعـN فـي الآلـة

التنظيمية للمؤسسة أو من خلال الارتباط بقوى مؤثرة.
وثالثا: ينبغي ألا نخلط بN القيادة والسلطة التنـفـيـذيـة ا3ـكـتـسـبـة مـن
خلال الأحكام ا3نظمة للعـمـل بـا3ـؤسـسـة-والخـلـط بـN الـقـيـادة والـسـلـطـة
التنفيذية يحمل في طياته تأثيرا مدمرا في ا3ؤسسات الكبيرةG ففي الكثير
من ا3ؤسسات الحكومية يوجد تنفيذيون يتصورون أن موقعهم ا3تقدم فـي
قائمة العاملN با3ؤسسةx Gنحهم سلطانا خاصا على العاملN يحولهم إلى
خاضعN بدلا من أن يكونوا عاملN معاونGN ومن الصعب أن يتحول الخاضع



258

الأمن الغذائي للوطن العربي

إلى معاونG فهذا يعتمد على ما إذا كان التنفيذيون سوف يتصرفون بحكمة
وكفاءة.

ورابعا: يجب أن نعي دائما أن كلمة مدير تعطي عادة ا3فهوم بـأن هـذا
الشخص يشغل وظيفة توجيه قيادية في ا3ؤسسةG فهو يتـرأس الـعـمـلـيـات
Gمثل تخصيص ا3وارد بتدبر وحكمة Gالتي بواسطتها تؤدي ا3ؤسسة وظائفها
وتحقيق أفضل استخدام للعاملGN وغالبا ما يصـعـب الـتـمـيـيـز بـN ا3ـديـر
والقائدG فكثيرا ما يوصف شخص ما بأنه «مدير من الدرجة الأولى ولكنه
Gولو أن هذا القول لا يحسن القـبـول بـه عـلـى إطـلاقـه G«يفتقر إلى القيادة
فمعظم ا3ديرين الأكفاء تتوافر فيهم درجة كبيرة من صفات القيادة. ومـن
جهة أخرى فإن القادة يواجهون فـي كـثـيـر مـن الحـالات Tـواقـف تـسـتـلـزم
اتخاذ قرارات �اثل �اما ما يواجهه ا3ديرونG وبا3ثل فكثيـرا مـا يـوصـف
شخص بأنه يتمتع Tيزات قيادية ولكنه ليس با3دير أي الكفء-وهذا أيضا
لا يحسن القبول به على إطلاقه. ومن ثم فمن الأفضل التطلع إلى نوع من
ا3ديرين يتميزون بصفات القيادةG أي ا3ديرين القادةG الذين يتميـزون عـن

ا3ديرين التقليديN من نواح عديدة نذكر منها :
- أنهم يفكرون إلى مدى أبعد من ا3شاكل اليومية والتقارير ربع السنوية
ونصف السـنويةG ويسـتشـرفون الآفـاق البعيـدة للمؤسـســـة أو الـــوحـــدة أو
Gالمجموعة التي يتولون قيادتها دون تفريط في ا3شاكل وا3تطـلـبـات الآنـيـة
بينما ينغمس ا3ديرون التقليديون في ا3شاكل الآنية التي تستغرق الجانب

الأكبر من جهدهم ووقتهم.
- أنهم ينشئون ويحتفظون بقنوات اتصال قوية مع العاملN معهـمT Gـا
يكسبهم القدرة على التأثير الإيجابي عـلـيـهـم إلـى مـدى أبـعـد �ـا تـتـيـحـه
اللوائح والتشريعاتG وأبعد من الحدود البيروقـراطـيـة. إن قـدرة ا3ـديـريـن
القادة على الارتفاع بقدرتهم التأثيرية إلى مستوى أبعد �ا تتيحه السلطة
الوظيفيةx Gكنهم من ربط العناصر ا3تشرذمة داخل المجموعة أو الوحدة
أو ا3ؤسسة معا بحيث تعمل معـاG فـي تـنـاسـق وتـوافـق عـنـد الـتـصـدي لأي

مشكلة أو السعي نحو هدف.
- أنهم يولون اهتماما كبيـرا لـتـداخـلات الـرؤيـةG والجـمـع بـN الخـيـوط
المختلفة وا3تشابكة لأي قضيةG وبلورتها في رؤية واضحة ا3عـالـمG وكـذلـك
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Gللقيم ولإمكانيات التحفيز ا3تاحة لهم وكيفية استخدامها على أفضل وجه
كما أنهم يدركون بحدسهم العوامل غير العقلانية والعوامـل غـيـر الـواعـيـة
التي تشوب التفاعل بN القائد ومعاونيه ويقدرون على التعامل معها بأسلوب

سليم.
- أنهم يحوزون القدرة وا3هارة في التعامل مع الاحتياجـات ا3ـتـعـارضـة

للعاملN معهم وينجحون في إيجاد الحلول.
- أنهم يفكرون دائما في التجديدG فا3دير التقليدي يفضل دائما ثبات
الأوضاع والأساليب على حالهاG سواء من حيث الهيكل التنظيمي أو أساليب
العمل ويرتاح إلى حالة الاستقرار (التي غالبـا مـا تـؤدي إلـى الـركـود)G أمـا
Gا3دير القائد فهو يسعى إلى إدخال التصحيحات سواء في الهيكل التنظيمي
أو في أسلوب الأداء ونظم العمل التي تتطلبها الحقائق ا3تغيرةT Gا يحقق
التوافق بN ا3ؤسسة أو المجموعة والظروف ا3تغيـرة المحـيـطـة بـهـا ويـؤكـد
حيويتها. وأخيراG يجب أن ندرك أن �ارسة القيادة في هذا العصر تلـزم
القادة بترسيخ قيادتهم من خلال تحويلها إلى قيادة مؤسـسـيـةG أي «فـريـق

قائد».
إن معظم ا3شاكل أصبحت معقدة فنـيـا بـدرجـة كـبـيـرةG كـمـا أن مـعـدل
التغير سريع للغايةG ومن ثم لا نتوقع أن قائدا ما مهما كانت مواهبه سوف
يكون قادرا على حل ا3شاكل الرئيسية التي تواجه مؤسسته. ولعلنا نلاحظ
أنه كثيرا ما يجري إنشاء مؤسسة لأداء وظيفة معينة ثم يـخـتـار لـهـا قـائـد
لديه القدرة على رئاستها وتقويتهاG ومن ثم فهو لديه القدرة على حل الكثير
Gاستنـادا إلـى مـواهـبـه الـشـخـصـيـة Gمن ا3شاكل التي تتعرض لها ا3ؤسسة
Gورويدا رويدا يتركز العمل في شخصه Gضي في عمله على هذا ا3نوالxو
ولكن عندما يرحل لسبب أو لآخر غالبا مـا تـأخـذ ا3ـؤسـسـة فـي الـتـدهـور
السريع. لتحاشي هذا الخطر الذي يواجه الكثير من ا3ؤسسات نقول-وكما
سبق أن ذكرنا-أن مفهوم القائد لا ينبغي أن يتوقف عند الفردG بل أن يكون
«فريق قيادة»G وبهذا تتحول القيادة إلى عمل مؤسسي قادر على البقاء إلى
مدى أبعد �ا هو متاح للفردG وTرونـة أعـلـى وقـدرة أكـبـر عـلـى مـواجـهـة
ا3تغيرات. إن بناء القيادة ا3ؤسسـيـة لـيـس فـقـط واحـدا مـن أهـم واجـبـات

القائدG ولكنه عمل يحسب له.
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ب-مهام القيادة :
تتولى قيادة ا3ؤسسة القيام Tجموعة من ا3هام التي لا تقتـصـر فـقـط
Gثم ضمان قيام ا3ؤسسة بأداء واجباتها Gعلى إعداد ا3ؤسسة لأداء رسالتها
تحقيقا للغاية التي تسعى إليهاG ولكن أيضا خلق الأوضاع الـداخـلـيـة الـتـي
�كن ا3ؤسسة من الاستمرارية في أداء دورها ورسالتها وتحقـيـق غـايـتـهـا
ا3تجددة. وقد ذكر الكثير من ا3هتمN بقضية القيادة العديد مـن مـهـامـهـا
بوجه عامG وفيما يتعلق با3ؤسسة البحثية الزراعية عـلـى وجـه الخـصـوص

لعل أهم مهام القيادة ما يلي:

أولا-الرؤية المستقبلية للغايات :
لعل إحدى أولى مهام القيادة الفاعلة لأي مؤسسة بحثية زراعية �ـثـل
ا3ستقبل وتصورهG أي استشرافهG بأكبر قدر من الوضوحG في خضم التحولات
المحلية والخارجيةG والتطور السريع للتكنولوجيا ووسائل الاتصالG والظروف
المحيطة بوجه عامG ومن ثم التوصل إلى رؤية سليمة للغايات الـتـي تـسـعـى
ا3ؤسسة إلى تحقيقها. إن وضوح الغايات ودقة تحديدها مطلـب جـوهـري
لتحديد وسائل وأساليب الوصول إليهاG وكثيرا ما يكون عدم وضوح الغايات
سببا رئيسيا في الفشل في تحقيق ما تصبو إلـيـه ا3ـؤسـسـةG مـهـمـا كـانـت
الجهود التي تبذل في العناية باختيار الوسائلG ويبدو أن هذه الحـالـة هـي
إحدى سمات العصر التي أشار إليهـا أيـنـشـتـN بـقـولـه «يـبـدو أن مـا xـيـز
عصرنا كفاءة الوسائل وارتباك الغايات». وxكن أن نضرب مثلا بسـيـطـا:
كانت إحدى غايات مؤسسة بحثية تنموية تطـويـر زراعـة مـحـصـول فـاكـهـة
معN في إحدى ا3ناطقG وبذلت جهودا ضخمة في اختيار الصنف الأفضل
وأساليب الإنتاج الأمثل وفي زراعة الأشجار. ثم سريعا اتضح أن من الأفضل
استثمار هذه ا3نطقة في النشاط السياحي. ولو كان لدى قيـادة ا3ـؤسـسـة
وضوح رؤية واستشراف للمستقبل من البداية 3ا بذلت الجهـود التي ضـاعت
سـدى. ولا شك في أن هذا أمر يتكرر في كثير من الحالاتG وعادة ما نقول
إنه عيب في التخطيط ونتجـاهـل دور الـقـيـادة. وفـي بـعـض الحـالات نجـد
أمثلة عكسية فقد تتوصل قيادة فعالة إلى رؤية معينةG رTا تكون كل الظروف

السائدة غير مؤيدة لهاG ثم يثبت فيما بعد جدواها.
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ينبغي أن تتمتع القيادة بالحسG وأن تعي:  أين تتجه ا3ؤسسةG وإلى أين
يجب أن تتجهG فهذا هو جوهر القيادة الفاعلةG وهو أمر لا xكن تفويضه

كلية إلى آخرين.

ثانيا-تأكيد الثقة والمصداقية والقدرة على التجديد:
ينبغي أن يعمل القادة على تنمية الثقة فيهم لدى العاملN معهمG ومن ثم
أن يتوافر في القادة من أخلاقيات التعامل ما يتيح هذه الثقـة والمحـافـظـة
عليها. إن احترام القادة لقيمة كل العاملN مهما كان موقعهم إدراكا منـهـم
أن كلا منهم لديه ما يعطيهG خطوة أولى لاكتساب احترام العاملN. والالتزام
بقواعد العمل ا3قررةG والتصرف بأسلوب واضح ثابت يتيح للطرف الآخر
أن يعرف ويتوقعG بدرجة معقولة من الدقةG ردود أفعال القادة تجاه أمر ما
ضروري لبناء الثقةG إذ كيف يثق إنسان في آخـر إذا تـبـايـنـت ردود أفـعـالـه
تجاه نفس ا3وقف? وأن يصدقوا في �ثيل العامـلـN مـعـهـم والـتـعـبـيـر عـن
تطلعاتهم ويدافعوا عن مصالحهمG وأن يبذلوا جهدا في شـرح ظـروف العمل
للعاملN معهمG وتفسـير التغيرات أو ا3واقف التي تتعـرض لها ا3ــؤســـســـة

.Nفعلي Nمشارك Nا يجعل العاملT سـواء كانـت نجاحــات أو إحباطات
ورTا يكون من أكبر أسباب القصور الذاتي في أداء الكثير من ا3ؤسسات
البحثية الإرشادية الزراعية في الدول النامية عموماG والقدxة منها علـى
وجه الخصوصG الارتكاز إلى التقليديةG فالسير غالبا ما يكون في مسارات
قدxة ونحو أهداف قدxةG وقد يكون هذا التوجه مقبولا في بعض الحالات
Gولكنه نادرا ما يحقق الوصول إلى الغايات Gومريحا في الكثير من الحالات
فالعالم يتغير بسرعةG وغالبا ما تكون ا3سارات القدxـة قـد سـدت بـفـعـل
ا3تغيراتG ولم تعد تسمح با3رور نحو الهدفG والحلول القدxة غـيـر ذات
جدوى في حل أي مشكلةG وهكذا نجد من أهم واجبات القـيـادة الارتـبـاط
Gوكما أن الظروف تتغير باستمرار وبسرعة Gبالتجديد»  في الفكر والعمل»
كذلك التجديد يجب أن يتواصلG وهذا دور للقيـادة يـنـبـغـي ألا يـغـيـب عـن
الأذهان أبداG فلن نستطيع مواجهة عـصـر سـريـع الـتـجـدد بـعـقـول وأفـكـار
وأساليب تجمدت عند ظروف عصر ســـبـق أن انـتـــهـى أو فـي سـبـيـلـه إلـى

الانتهاء.
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ويصدق على ا3ؤسسات ومنها البحثية الإرشادية الزراعـيـة مـا يـصـدق
على المجتمع الذي لخصه ا3ثل العربي الشهير «الناس على دين ملوكـهـم».
إن قادة ا3ؤسسة البحثية هم ملوكها وعليهم أن يكونوا قدوة وأسوة حسنـة
Gمعهم. وعندما تفتقد رئـاسـة أي مـؤسـسـة بـحـثـيـة صـفـة الـقـدوة Nللعامل
ويفتقدها فيهم بالتالي العاملون با3ؤسسةG يفقدون بالتداعي صفتهم القيادية
وينجرفون نحو البيروقراطيةG وتنجرف معهم ا3ـؤسـسـة إلـى الـفـشـل. وإذا
كانت مهام القيادة عديدةG والفرد ذو ا3وهبة القيادية الذي يؤسس ويـبـنـي
Gا يوكل بنجاح هذه ا3همة أو تلك لعضو أو آخر من الفريقTفريقا قياديا ر
إلا أن مهمة واحدة لا xكن أن توكل أو تفوض وهي أن يعـمـل أو يـتـصـرف
باعتباره قدوةG وأن يتمثل دائما الآية الكرxة «لقد كان لكم في رسول الله
أسوة حسنة». إن القائد ينبغي أن يكون قدوة حقيقيةG وهذا ليس موضوعا
اختيارياG وعليه أن يراعي هذه ا3همة دائماG وأن يضعها نصب عينيه كحقيقة
لازمةG ثم أن يستخدم بجدارة ما تتيحه من قوة تأثيـر إيـجـابـي فـي خـدمـة

غايات ا3ؤسسة.

ثالثا-تأكيد القيم وتحفيز العنصر البشري :
يعتز كل محتمع بقيمه التي اكتسبها من عقـائـده وإرثـه الـثـقـافـي. هـذه
Gالقيم تلعب دورا رئيسيا في نجاح أي برنامج بحثي زراعي مرتبط بالتنمية
فقيم العمل والتفاني فيـه والإخـلاص والصـــدق والأمـانـــةG لا شـك فـي أن
الانتقاص من أي منها يشكل خللا قد يؤدي إلى فشل البرامجG بينما التمسك
بها xثل قوة دافعة لدى الباحثN وا3رشدين الزراعيN لتقد¨ أفـضـل مـا
عندهم إسهاما في تحقيق تطلعات مجتمعهم. ومن جهة أخرى فإن القـيـم
عادة تتعرض لقدر من التآكل والتحول Tرور الزمنG وبسبب تأثيرات شتى
يتعرض لها المجتمعG بعضها داخلي والبعض الآخر خارجيG وبعضها سلبي
Gوالبعض الآخر إيجابي. والمجتمعات التي تحافظ على قيمها تحـقـق ذلـك
ليس باللجوء إلى الهرب من عمليات التحول التي xكن أن تفـرضـهـا هـذه
التأثيراتG ولكن من خلال عمليات قويـة لـلـتـجـديـد الـذي يـؤصـل الأصـيـل
وينبذ الدخيل. ومن ثم ينبغي علـى كـل جـيـل أن يـعـيـد اكـتـشـاف الـعـنـاصـر
Gويوائمها مع حقائق العصر الحاضر Gالإيجابية في تقاليده وقيمه الخاصة
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دون أن يغير في جوهرها الذي ارتضاه المجتمع. ومجتمع ا3ؤسسة البحثية
الصغير لا يختلف عن المجتمع الكبيرG ومن ثم فـإن ا3ـسـاعـدة عـلـى إعـادة
الاكتشاف هذه هي أحد واجبات ومهام قيادتها. إن التمسك بالقيم الأسـاسـية
للمجتمـع وعـدم الانجـراف إلى متغيـرات قـد لا تكون في مصلحتهG واكتشاف
الجوانب الإيجابية وتعظيمهاG أمر ضروري لتنمية الدور الحيوي للقيم في

أداء ا3ؤسسة لرسالتها.
والبشر هم العنصر الفاعل الأساسي في ا3ؤسسة البحثيـة الـزراعـيـة.
والبشر بطبيعتهم يحتاجون إلى التحفيز. والتحفيز قد يكون ماديا أو وظيفيا
أو معنوياG أو حتى أحيانا كلمة طيبة. وقيادة أي مؤسسة لديها قـدر كـبـيـر
متاح من عناصر التحفيز بدءا بالتأكيد من الكلمة الطيبةG ومرورا بالحافز
ا3عنويG ورTا في كثير من الحالات الحافز الوظيفي أو ا3ادي. وكل ما هو
مطلوب من القيادة هو أن تستخدم هذه الوسيلة الفعالة بعقلانية وعدالة.
والباحثون بطبيعتهمG والعلماء منهم على وجه الخـصـوصG حـسـاسـون لأي
تجاوز في العقلانية أو العدالة. وبقدر  فعالية عنصر التحفيز في دفع همم
العاملN نحو مستويات أعلـى مـن الجـهـد والأداءG يـكـون مـدمـرا إذا أسـيء
استخدامهG حتى إن لم يظهر هذا الأثر واضحا للقيادة أو عجزت القـيـادة
عن كشفه أو إدراكه. إن من أهم واجبات القيادة التعامل ببصيرة نافذة مع
الظروف التي تحد من رغبة أعضاء المجموعة في بذل أفضل ما لديهم من
قدرات وجهود وعطاءG وخلق الظروف التي تدفعهم إلى أقصى بذل للجهود
والعطاء. وفي استطاعة القيادة أن تستخدم عناصر التحفيـز الـتـي تـخـدم
أغراض العمل الجماعي سعيا وراء تحقيق الغايات ا3شتركةG وتحقيق التوافق
بN أغراض الأفراد الذاتية وأغراض المجموعة مـعـاG وتـهـيـئـة ا3ـنـاخ الـذي
يسوده اعتزاز الجميع Tساهماتهم الإيجابية في تحقيق الغايات ا3شتركة.

رابعا-الإدارة :
كما سبق أن ذكرناG يظهر الكثير من ا3ـديـريـــن قـدرا مـا مـن ا3ـهـــارات
القياديةG كما أن معظم القادة في ظـروف معينة يجدون أنفسـهم يديـرون.
إن القيادة والإدارة ليستا نفس الشيءG ولكنهما تتداخلان كـثـيـراG ومـن ثـم
فمن ا3نطقي أن تكون القدرة الإدارية ضمن ا3هارات التي تتصف بها القيادة
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و�ارسها. وتتعدد الأنشطة الإدارية للقيادة ونذكر منها :
- التخطيط وتحديد الأولويات-بعد أن يتم تحديد رسالة ا3ؤسسة وغايتها
الاسـتراتيجية-كما ذكرنا فيما سبق-فإن شخصا (أو فريقا من الأشـخاص)
يجب أن يصوغ السياسة ويخطط ويحدد الأولوياتG ويختار الوسائلG وهذه

.Nتقليدي Nوليس إداري Gوظائف يقوم بها قادة
- التنظيم الهيكلي والعملياتي للمؤسسة-لكي تطبق ا3ؤسـسـة الـبـحـثـيـة
Gاستراتيجيتها يلزم عادة إعادة تنظيم هيكلها الوظيـفـي وأسـالـيـب عـمـلـهـا
وشخص معN (أو مجموعة أشـخـاص) يـجـب أن يـقـوم بـإعـادة الـنـظـر فـي
تصميم الهياكل التنظيمية للمؤسسة وأساليب أداء العمليات المختلفة التي
من خلالها تستطيع إنجاز أهدافها وصولا إلى غاياتها. كذلكG ومن الناحية
ا3ثاليةG لا ينبغي أن يعتبر القادة أنفسهم مخـلـديـنG بـل يـنـبـغـي أن xـكـنـوا
المجموعة التي يقودونها من الاستمرار. وا3ؤسسة هـي الـوسـيـلـة الـتـي مـن
خلالها xكن تحقيق هذه الاستمرارية. وينبغي أن نتفق على أنه ليس هناك
شيء �كن التنفيذ دون جهود الأفراد القادةG ولكن ينبغي أن نتـفـق أيـضـا
على أنه لا شيء قابل للاستمرار ما لم يتحول إلى عمل مؤسسيG وهذا من

أولى مهام القيادة.
- معظم القادة في ا3ؤسسات البحثية الإرشادية يجدون أنفسهم xارسون
واحـدا أو أكثـر من مهـام: تعبئة وتخصيص ا3واردG اختيار العاملN وضمان
اسـتمرار حـيـويـة الفريـقG تشكيل أسـاليب عمل والمحـافظة عليـهاG توجيــه
العاملN في أداء الأعمالG التفويض با3سـؤوليات والـتـنـســـيـق بـN الأفـراد
والمجموعاتG توفير الحوافـزG كتابة التقاريـرG والتقـو¨ الـدوري للأنشـطـة

وغيرها.
- تحديد ا3راحل التنفيذية والجداول الزمنية-وكذلك تحقيق القدر الكافي
من وحدة العاملN-معظم القادة يجهدون أنفسهم معظم الوقـت لـلـحـد مـن
التعارض والنزاع بN العاملN معهم من جهةG ومن جهة أخرى زيادة وتقوية
الترابط والتسامح ا3تبادل بN العاملGN باعتباره احتياجـا مـطـلـقـا لـنـجـاح
العمل ا3شترك. وفي بعض الأحيان لا تكون ا3شكلة في التعارض أو حـتـى
النزاعG ولكن في عدم الرغبة في التعاون. وهنا فإن مجهود القيادة ينبغـي
أن يوجه نحو تعميق الالتزام بالغايات ا3شتركة بدلا من التوقف كثيرا عند
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حل الصراعات الجانبية. إن مهمة القيادة ذات الأولوية في هذا الصدد هي
التحول Tجموعة العاملN إلى وحدة مترابطة لإنجاز الأهداف المحددة.

�ا سبق xكننا أن نستخلص أن إدارة-أو قـيـادة-ا3ـؤسـسـات الـبـحـثـيـة
والبحثية الإرشادية الزراعيةG وكذلك البرامج البحثية والبـرامـج الـبـحـثـيـة
الإرشاديةG وعلى جميع ا3ستوياتG ليست بالعملية التي تؤخذ ببـسـاطـة أو
تترك للظروفG ومن ثم يلزم-بجانب حسن الاختيار-توفير قدر مناسب من

. وفي هذا الصددG يذكر أرنون أن(٢٥)التدريب 3ن سيتولون هذه ا3سؤوليات
«إنتاجية البحوث الزراعية تتأثر إلى حد كبير بنوعية القيادة الـتـي تـتـولـى
إدارة البحوثG وأنه عندما يقبل الباحثون تولي مسؤولـيـات إدارة الـبـحـوث
فإنهم بهذا يتخذون قراراG سوف تكون له نتائج ليس فقط على مـسـتـقـبـل
حياتهمG ولكن أيضا على أداء النشاط أو ا3ؤسسة البحثية التي يديرونهـا.
Nالذين يتولون واجبات إدارة البحوث ليسوا حتى مـدركـ Nومعظم الباحث
إلى أي مدى هم غير عارفN با3بادª الأساسية للإدارةG وأن تعلم «معرفة»
علوم الإدارة يساعـدهـم فـي حـل ا3ـشـاكـل الإداريـة الـتـي لا تحـصـى والـتـي
Nمثـل الإشـراف عـلـى الـعـامـلـ Gستقابلهم في أثناء أدائهم لدورهم الجديد
واتخاذ القرارات بالنسبة للبرامج البحثية وموازنات الوقت وا3ال والجهد.
Gونظرا لأنهم دائما اعتبروا «الجدارة» شرطا أساسيا 3هنة البحث العلـمـي
يجب أن يدركوا أيضا أنهم يجب أن يستحوذوا على هذه الجدارة في مهنة
إدارة البحوث إذا كانوا حقا يأمـلـون فـي الـنـجـاح فـي أداء دورهـم الحـيـوي
الجديد. وهناك مديريون لوحدات أو مؤسسات بحثية ينكرون الحاجة إلى
قيامهم بدور إداريG ويصرون على أن مسؤولياتهـم الأسـاسـيـة فـي تـوجـيـه
وإدارة العمل البحثي في وحداتهم أو مؤسساتهـمG هـي فـي تـوفـيـر الإلـهـام
والتوجيه للباحثN بها. مثل هذا الدور �كنG وقد يكون كافيا عند ا3ستويات
الأدنى من إدارة البحوثG أما في ا3ستويات الأعلى فإن هذا السلوك �كن
فقط في حالة إذا كان هناك شخص آخر سوف يتولى ا3سؤولية في القيام
بالدور الإداري. فإذا كان هذا الشخص الآخر «باحثا عا3ا» نكون فقط كمن
يشحذ السؤالG أما إذا كان من غير العلماءG فلن يبقى شيء من الحقـيـقـة
ا3قررة أن الرجل الذي يدير العلماء بكفاءة يجب أن يكون هو نفسه عا3ا».
إن أولئك ا3ديرين الذين ¢ تدريبهم كلية فـي الإدارة الـعـامـةG دون خـلـفـيـة
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بحثيةG لا يدركون خصوصية وفرط حساسية الباحثG ولا كيف xكن تنفيذ
البحوث. ولتسهيل تحول الباحث من مهنة العمل كباحـث فـقـط إلـى مـهـنـة
إدارة البحوث التي سيتولاهاG يجب إعداد برامج تدريبية 3ـسـاعـدتـه عـلـى
Gالاستحواذ على معارف معينة يحتاج إليـهـا فـي تحـلـيـل واتـخـاذ الـقـرارات
وتنفيذ الإجراءاتG وتحمل مسؤولية تشكيل نظم بحثـيـة زراعـيـةG ولـربـطـه
Tشاكل تتراوح بN أولويات واستراتيجيات التنمية الزراعية الوطنـيـة إلـى

الاحتياجات التكنولوجية وآليات ا3عاونة أو الدعم وأولويات البحوث.

تنميــة المــوارد البشــرية
في الفصل الأولG ذكرنا أن العالمG وكذلك الوطن العربيG حقـق خـلال
الربع الأخير زيادة كبيرة في الإنتاج الكلي للغذاءG وأن هذه الزيادة لم تكن
نتيجة لزيادة في ا3وارد الزراعية الطبيعيةG بل جاء معظمها نتيجة للتقدم
التكنولوجي الذي انعكس في زيادة  إنتاجية معظم المحاصيل الغذائية. هذه
التكنولوجيا الجديدة أدت إلى نشوء نظم إنتاج متطورةG وفي كثير من الحالات
نظم على درجة عالية من التخصص والتكثيف الإنتـاجـي. وفـي ا3ـسـتـقـبـل
ا3نظورG سوف يظل التقدم التكنولوجي هو ا3دخل الأساسي لتحقيق الزيادات
في الإنتاجية والإنتاج الكلي ا3طلوبة بشدةG وسوف تنشأ نظـم إنـتـاج أكـثـر
تقدما وتعقيدا. هذا التقدم يتطلبG بالضرورةG كوادر بشرية على مسـتـوى
أعلى من ا3هارة الفنية والإدارية. ومن ثم فإن ا3وارد البشرية لابد أن تواكب
التقدم التكنولوجي إذا كان لهذا الأخير أن يحقـق الأهـداف ا3ـرجـوة مـنـه.
وهكذاG إذا كانت التنمية الزراعية تستهدف في ا3قام الأول رخاء الإنسان
وسعادتهG فإن الإنسان هو أداتها ومنجزها. إن النجاح أو الفشل في النهوض
Gبالزراعة وتحقيق الثورة الجديدة القائمة على التنمية ا3تسارعة وا3ستدامة
يعتمد في ا3قام الأول على الإنسانG بدءا من الزارع الصغير في أي حـقـل

ةG مرورا بعشرات الألوف منوفي أي مكانG وإلى ا3سؤول الأول عن الزراع
الفنيN وا3رشدين الزراعيN والباحثN والعلماء وقادة التنـمـيـة. إن هـؤلاء
جميعا-بدرجات متفاوتة بطبيعة الحال كـل حـسـب دوره ومـوقـعـه-يـجـب أن
يتشكل لديهم إدراك واضح جلي بالأغراض والأهـداف الـوطـنـيـة لـلـتـنـمـيـة
الزراعيةG وأن يكتسبوا القدر ا3ناسب من ا3عارف وا3هارات الزراعية اللازمة
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لأدائهم أدوارهم بالفعالية الواجبة والسرعة ا3طلوبة. وهذا يعني أن تتوافر
لديهم قاعدة راسخة من التعليم والتثقيف ثم الإعداد الجيد والتدريب.

ويحدد وارتون أربع فئات من ا3شاركN في التنمية الزراعية يؤثر تعليمهم
وتدريبهم فـي نجـاح الـتـنـمـيـة الـزراعـيـة: ١- الـزراع-مـن مـلاك أو أصـحـاب
مشروعات زراعية أو مستأجرين أو عمال زراعيN...الخG ٢- أولئك الذيـن
يخدمون الزراع مباشرة-الباحثون وا3رشدون الزراعيـونG ٣- أولـئـك الـذيـن
Gالتجار...الخ Gيخدمون الزراع بطريقة غير مباشرة-موردي مدخلات الإنتاج
٤- القادة ومتخذي القرارات. وما يهمنا في ا3قام الأول هو الفئتان الأولـى
Gوالثانية. وكما أن لكل شريحة أو فئة دورها ا3تميز في عملية التنمية الزراعية
فإن لكل فئة احتياجاتها من التعليم والتثـقـيـف والـتـدريـب. ولاشـك فـي أن
Gوليس هنـاك مـن يـبـدأ مـن فـراغ Gهناك جهدا كبيرا يبذل في كل الأقطار
ولكن ا3طلوب هو فعالية أشد لتحقيق  إنجاز أكبر خلال وقت أقصر. وهذا
يعني حشد الجهود الوطنية للارتقاء بالإنسان القائم بالتـنـمـيـة الـزراعـيـة.

هذا الحشد يجب أن يرتكز على ثلاث ركائز أساسية تشمل:
أولا: توفير حد أدنى من التعليم ومن ا3ستوى الثقافي لجمـهـرة الـزراع
Gتوفر الأرضية الثقافية السليمة الحاضة على تقديس العمل الجاد ا3ثمـر
Tشاركة فعالة للمؤسسات التعليمية والإعلاميةG ومستويات أعلى من التعليم
والإعداد والتدريب للشرائح الأخرى تتناسب والواجبات ا3لقاة على عاتقهم.
وثانيا: برنامج للإعداد والتدريبG لا يستـهـدف الارتـقـاء بـكـفـاءة الأداء
فقطG بل أيضا تنمية القدرات الإبداعية والابـتـكـاريـة لحـل ا3ـشـاكـل وشـق
طريق التقدمG والقدرة على تحمل ا3سؤولية والرغبة في ذلك-بتوفير الفرص
للأفراد لاكتساب ا3هارات العملية ا3ناسبةG وا3عرفةG والـكـفـاءةG والارتـقـاء
Tستوياتهم تبعا لتنامي قدراتهم. وأن ترتكز فلسفة التدريب عـلـى ثـنـائـيـة

الغرضG أي التدريب من خلال العمل والإنتاج.
وثالثا: ا3شاركة الإيجابية للمؤسسات البحـثـيـة والإرشـاديـة فـي إعـداد
وتدريب القوى البشـريـة بـشـكـل كـامـل. وفـي هـذا الـصـدد يـذكـر لـيـجـانـس

G أن الركائز الأساسية لتعليم الريفيN في الدول النامية ينبغي(٢٦)ولوميس
أن تعتمد على أن التغير الدائم يأتي فقط من داخل الإنسان ذاتهG ولا xكن
فرضه بنجاح من خارجهG وأن التغير في رغـبـات الـنـاس وفـي مـشـاعـرهـم
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وميولهم وقدراتهمG التي تساعدهم على تهيئة أنفسهم للتعامل مع الظروف
المحيطة بهم بنجاحG يحتاج عادة إلى استخدام عامل منشط خارجي للتحفيز
والتوجيهG ومن ثم ينبغي إنشاء مـؤسـسـات لحـفـز الـتـغـيـرG وأن تـعـمـل هـذه
ا3ؤسسات بكفاءة لتحقيق هذا الغرض. ويلخصان نتائج الإسهام الرئيسي

للتعليم العام في زيادة الإنتاجية الزراعية فيما يلي :
- يوفر للزارع ا3هارات الأساسية-القراءة والكـتـابـة والحـسـاب الـتـي: أ-
تسهل اطلاعه واستحواذه على ا3عارف التكنولوجية. ب- �كنه من الاحتفاظ
بسجلات للمزرعة. جـ- �كنه من إجراء الحسابات اللازمة لاتخاذ القرار

بشأن ا3زايا الاقتصادية للمدخلات ا3قترحة عند ا3فاضلة بينها.
- يحسن من عقلانية ا3زارع Tا يجعل من السهل عليه تخطي ا3عوقات

الاجتماعية والثقافية التي تعوق التقدم.
- يزيد قدرته على السؤال والتحقيق واستخـلاص ا3ـعـلـومـاتG ومـن ثـم

زيادة قابليته لتقبل الأفكار والفرص والوسائل والأساليب الجديدة.
Gومن ثم يقوي الإدارة في الترشيد الاقتصادي Gيغير القيم والتطلعات -

ويسهل تبني التكنولوجيات الجديدة.
ولاشك في أن النتائج ا3رجوة من تطوير التعليم الأساسيG ومـن مـحـو
أمية الكبارG تحتاج إلى وقت طويل نـسـبـيـا لجـنـي ثـمـارهـا. ومـن ثـم يـجـب
إعطاء أهمية كبرى لتثقيف العنصر البشري الذي في سن العمل. إن وسائل
الإعلامG وبخاصة التليفـزيـون ثـم الإذاعـةx Gـكـن أن تـقـوم بـدور كـبـيـر فـي
الارتقاء با3ستوى الثقافي والذهني لجمهرة الزراع. وهذا بـدوره xـكـن أن
يهيئ الزراع-حتى الأميN منهم-لتقبل الأفكـار الجـديـدة فـي وقـت قـصـيـر.
ومن ثم فمن الضروري حشد جهود جميع الأجهزة التثقيفية الأخـرى (مـن
مسرح جماهيري ومكتبات متنقلة... الخ)G لنشـر وعـي ثـقـافـي يـركـز عـلـى
قضايا محددة مرتبطة بالتنمية الزراعيةG منها: محاربة ظاهرة العزوف عن
العمل والحض على العمل الجاد ا3ثمرG وتنمية الوازع الديـنـي والأخـلاقـي
في أداء  الواجباتG والتعريف بوضوح بأبـعـاد مـشـكـلـة الـتـنـمـيـة الـزراعـيـة
وضرورتها للوطنG والاحتياجات والأهـداف الـوطـنـيـة وعـلاقـتـهـا جـمـيـعـهـا
بالجهود الفردية للمواطنGN ومن ثم إشعارهم بأهمية دور كل منهمG إذ من
إحساس الفرد بأهمية الدور الذي يقوم به للمجتمع والوطنG يـتـولـد لـديـه
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الإخلاص والاجتهاد وتنمية الإحساس بسرعة الإيقاع التي يتميز بها العصر
الحديث وأهمية عامل الوقتG وأن ما ينجز في ثلاث سنوات من الأفـضـل
إنجازه في سنة واحدة متـى كـان ذلـك �ـكـنـاG وتـرشـيـد اسـتـخـدام ا3ـوارد

ا3ائية وصيانة الأرض الزراعية والمحافظة على البيئة... الخ.
إن لأجهزة الإعلام-وفي مقدمتها التليفزيون ثم الإذاعة والصحافة-دورا
رئيسيا في تثقيف الزراع بصورة مناسبة تؤهلهم لإنجاز ثورة زراعية. وهي
في هذا قادرة على اختصار الزمن وتخطي تراكمات سنوات التخلف الطويلة.
Gعلى أن دور هذه الأجهزة يجب أن يتكثف: كميا-بزيادة عدد ساعات الإرسال
ونوعيا-بتقد¨ برامج فنية متصلة متكاملةG وإتاحة الفرصة للزراع 3ناقشة
مشاكلهم الفنية والحياتية مع ا3سؤولN بالأجهزة الحكومية Tا يخلق التفاعل
بN الطرفGN ويوفر قنـاتـي اتـصـال تـنـسـاب مـن خـلالـهـمـا ا3ـعـلـومـات مـن
المجتمعات الريفية إلى السلطات والهيئـات المخـتـصـة بـالـتـنـمـيـة الـزراعـيـة
والعكس. إن إتاحة الفرصة للزراع 3ناقشة مشاكلهم علنا وبحرية في حوار
متعدد الأطراف-على الرغم من توقع أن يوجهوا الكثير من النقد وا3طالبات
للأجهزة الحكوميةG وهو ما قد ينظر إليه البعض على أنه يهدد وظائـفـهـم
ومكانتهم-يؤدي في الحقيقة إلى فوائد جمةG لعل أولها بناء وترسيخ مـنـاخ
من الثقة ا3تبادلة بN الزراع وا3سؤولN الحكوميN وبقية أطراف عـمـلـيـة
Gالتنمية الزراعية. أما الخوف من فتح الحوار 3ـا قـد يـسـبـبـه مـن مـشـاكـل
والاستمرار في استخدام أسلوب الطريق الواحد الأوتوقراطيG بتخـطـيـط
البرامج وإصدار تعليمات التطوير والتحديث من الحجرات ا3غلقة با3دينة
فلن يجدي فتيلا. ولا شك في أنه ليس من السهـل إعـداد وتـنـفـيـذ بـرامـج
إعلامية على مستوى القريةG إذ إن ذلك يتطلب من القائمN بها التعاطف
الشديد مع القضيةG والفهم الحقيقي للمشاكل الـقـائـمـةG ورجـاحـة الـفـكـر
Gوقبل كـل ذلـك الابـتـكـار والـبـراعـة Gوقراطيxوحسن التصرف بأسلوب د
Gولذا يجب أن يتاح لهم إعداد جيـد وتـدريـب مـتـقـدم فـي جـمـيـع الـنـواحـي
ومساندة وتشجيع دائمN. ويجدر بنا هنا أن نذكر ملخص ما توصـل إلـيـه

 خبير التنمية الريفية Tنظمة الأغذية والزراعةG عن دور الإعلام(٢٧)فريزر
في الدول النامية إذ يقول: «بينت التجربة حتى الآنG أنه حتـى فـي تـقـنـيـة
الإعلام الحاليةG لم تستخدم هذه التقنية وتطبق على الـتـطـور الـريـفـي إلا
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بنسبة ضئيلة. والأسباب متعددةG ولكن أهمها الواقـع الـعـام ا3ـتـجـسـد فـي
ريف مهمل (مهما قالت خطط التنمية الوطنية)G فـهـذا الإعـلام لـم يـظـهـر
كقوة فعالة للتغيرG وكوسيلة لنقل أساليـب الـعـمـل بـشـكـل اقـتـصـادي فـعـال
�اثل للاتصال الإعلامي الشخصـي. إنـه 3ـن الـضـلال اسـتـخـدام وسـائـل
الإعلام بشكل واسع للدعاية السياسية وا3صالح التجارية-وعدم استخدامها
بطريقة منهجية للمساعدة في حل ا3شكلةG التي يدرك الكثيرون أنها أهم
مشكلة مطلوب حلها في العصر الحاليG حـيـث مـئـات ا3ـلايـN مـن الـنـاس
يعيشونG كما وصفهم روبرت ماكنماراG في حالة من ا3أساة تجرح «الكرامة

الإنسانية».
كذلك ليس من جدال في أن أي برنامج جاد للتدريب والإعداد ينبغي أن
يضمن أن تتوافر لكل فرد في المجال الزراعيG وأيا كانت مسؤولياتهG الفرص
والدوافع للتعلمT Gا يؤدي إلى تحقيق ثلاثة أهداف مترابـطـة تـتـمـثـل فـي:
اكـتـسـاب «ا3ـهـارات ا3ـزرعـيـة» الأسـاسـيــةG والاســتــحــواذ عــلــى «ا3ــعــرفــة
Gالتخصصية» اللازمة لإكسابه الفعالية في أداء الواجبات ا3لقاة على عاتقه

واكتساب «الكفاءة الإدارية» التي �كنه من تنظيم جهوده الشخصية.
Nإن اكتساب «ا3هارات ا3زرعية» الأساسية ضـروري لجـمـيـع ا3ـشـتـغـلـ
Gبدءا من الزراع وإلى أساتذة الكليات أو ا3دارس الزراعية Gبالتنمية الزراعية
Gوهذا مفهوم �اما بالنسبة للزارع .Nالعلمي Nوالباحث Nوا3رشدين الزراعي
حيـث ينبغي بداهة أن يكون ماهرا في أداء العمليات الزراعيةG ولكنه قد لا
يكون كذلك بالنسبة لباقي الفئات. على أننا يجب أن نذكر ا3ـثـل الـشـعـبـي
القائل بأن «فاقد الشـيء لا يعطيـه». فكيـف يكـون هنـاك معلـم أو مـرشــد
3هـارات لا يجيدها? إن هؤلاء أكثر حاجة إلى اكتساب هذه ا3هاراتG حتى
لو لم يكونوا سيستخدمونها. هذه ا3شكلة تكاد تكون شائعة في كل العـالـم
النامي. وقد أبرزها وور�ان وكومنجز بصـراحـة فـي قـولـهـمـا «لـيـس لـدى
العالم النامي سوى القليل جدا من ا3تخصصN الزراعيN الذين يجيـدون
Nالزراعة العملية. ولعل أحد الأسباب لذلك أن نسبة كبيـرة مـن الحـاصـلـ
على الثانوية العامة هم من أهل الحضر. وهؤلاء يلتحقون بكليات الزراعة
للحصول على الدرجات العلمية. وهم لم يولدوا ويشبوا بN ا3زارع. وغالبا
ما يتم تعليمهم على أيدي أساتذة على قدر قليل من الخبرة ا3زرعية العملية.
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وهكذا تستمر الحلقة ا3فرغة... أساتذة غير ماهرين يعلمون طـلابـا غـيـر
 الذي ساهم في إنشاء برامج تدريب عملية(٢٨)ماهرين.  وقد لاحظ بيرنز

 Nفي الإنتاج النباتي والحيواني با3عهد الدولي للأرز بالفلـبـIRRIوا3ركز G
 أن : «الكثير من العلمـاء ومـنCIATالدولي للزراعة الاستوائية بكولومـبـيـا 

ا3رشدين الزراعيN وا3علمN الذين يدرسون برامج إنتاج المحـاصـيـلG هـم
أنفسهم غير قادرين على زراعة محاصيل تحقق إنتاجية عاليةG فهم ببساطة
لم تتح لهم الفرصة لكي يتعلموا». ولخص وور�ان وكومنجز ا3ـوقـف كـمـا

يلي:
«يدعي بعض العلماء الزراعيN وا3علمN-الذين عادة لا تتوافـر لـديـهـم
ا3هارات الزراعية الأساسية-أن ا3هارات الأساسية غير ضرورية لأنهـا مـن
النادر أن تستخدم. وجهة النظر هذه يجب تفنيدها. إن «الخبرة» ا3زرعية
ضرورية حتى xكن تأسيس فهم للزراعة وتعاطف مع الزراع ومع الزراعة
العملية. إن أولئك غير الواثقN من مهاراتهم ا3زرعية يترددون في التعامل
مع الزراع. ومن ثم في إحداث التحول في الزراعـة. والأوطـان تحـتـاج إلـى
أعداد كبيرة من الفنيN والعلماء الزراعيN ذوي الكفاءة للتعامل مع ا3شاكل
ا3تنوعة للزراعةG والذين-وهذا هو الأهم-لديهم الثقة في كفاءتهم الشخصية».
ونظرا لأن ا3عارف الزراعية متنـوعـة ومـتـعـددةG ومـن ثـم فـإن «ا3ـعـرفـة
التخصصية» تكتسب أهمية كبيرة. فعلى سبيل ا3ثالG ا3رشد الزراعي الذي
يعمل في منطقة محاصيل حقلية ينبغي أن يكون متخصصا في المحاصيل
الحقلية وفي كل ما يتعلق بهـاG وبـالـتـالـي فـلا يـحـسـن أن يـطـالـب Tـعـرفـة
تخصصية أخرى في مجال آخرG كالبساتN مثلا أو تصنيع الألبانG فإنـهـا
في هذه الحالة ستكون على حساب ا3عرفة التخصصية في مجاله الأصلي.
أما الكفاءة الإدارية فهي لازمة لتمكN الفرد من التصرف في مسؤولياته
بالطريقة ا3ناسبةG سواء كان ذلك الفرد زارعا صغيرا أم مديـرا لـبـرنـامـج
تنمية. على أنها بطبيعة الحال تزداد أهمية كلما صعدنا سلم ا3سؤوليات.
إن جميع ا3ؤسسات الزراعية من مدارس وكليات زراعية وكليات بيطـرية
ومؤسسـات بحثيةG يجب أن تحشد جهودها للقيام ببرامج تدريب مكثفة في
إطار عملها تحقق للعاملN بالزراعةG بجميع مستوياتهمG اكتسـاب ا3هارات
الزراعية الأسـاسـيةG والاسـتحواذ على القدر ا3ناسب من الخبرة التخصصيـة
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والكفاية الإدارية-وهي مجتمعة تعني الارتقاء بالكفـاية الإنتـاجيـة للعنـصـر
G«البشـري. كذلك ينبغي أن تركز فلسفة التـدريب علـى مفهـوم «ثنـائيـة الغـرض
أي أن تدريب الأفـراد ينبغي أن يـكون من خـلال تنفـيـذ برامـج التنمــيـة أو
يدعمها مباشرةG فتدريب عناصر الزراع xكن أن يتم من خلال إشـراكـهـم
في تنفيذ تجارب ميدانيةG أو حقول إرشادية أو أنشطة في محطات البحوث
وا3دارس الزراعيةG وتدريب طلبة ا3دارس والـكـلـيـات الـزراعـيـة يـكـون مـن
خلال مشاركتهم في برامج التنمية والبرامج البحثية الوطنيةG وكذلك الحال
بالنسبة للمرشدين الزراعيN ومساعدي الـبـاحـثـGN كـمـا يـنـبـغـي الارتـقـاء
Tستوى التدريب للأفراد تـبـعـا لـتـنـامـي وتـقـدم قـدراتـهـم وإتـاحـة تـولـيـهـم

ا3سؤولياتG وبصورة متصاعدةG في أوقات مبكرة.

مناخ اقتصادي مشجع للتنمية
عندما تنجح ا3ؤسسة البحثية في تولـيـد تـكـنـولـوجـيـات جـديـدة ونـظـم
مزرعية متطورة xكن أن تحقق مكاسب للمنتجGN سـواء مـن خـلال زيـادة
الإنتاجية أو الجـودة أو خـفـض تـكـالـيـف الإنـتـاجG وعـنـدمـا تـقـوم ا3ـؤسـسـة
الإرشادية ا3نوط بها نقل هذه التكنولوجيات والنظم ا3زرعية الجديدة إلى
الزراع بعملها على خير وجهG لا يعني هذا أن هذه التكنولوجـيـات والـنـظـم
ا3زرعية سوف تطبقG وأن ا3كاسب ا3توقعة مـنـهـا سـوف تـتـحـقـقG إذ لابـد
للوصول إلى هذا الهدف أن يتبناها الزراع وا3نتجون. هؤلاء الزراع وا3نتجون
لن يتبنوا أي تكنولوجيات أو نظم مزرعية جديدة ما لم تتوافر لهمG بالإضافة
إلى الثقة في هذه التكنولوجيات والنظم الجديدة وفي ا3كاسب التي xكن
أن تحققهاG مجموعة من الشروط xكن أن نطلق عليهـا مـجـتـمـعـة مـنـاخـا
مشجعا ومحفزا للمنتجGN لتبني التكنولوجيات والنظم الجديدة وتحـقـيـق
Gلا يختلف صغار الزراع عن كبارهم Gا3كاسب ا3أمولة منها. وفي هذا الصدد
حتى أولئك الأقل حظا من التعليم عن أولئك الأكـثـر تـعـلـمـاG فـهـم جـمـيـعـا
يهتمون بتحسN ظروفهم الاقتصاديةG وهم جميعا يحتاجون إلى ا3ناخ الذي
يحفزهم على العمل ويعطيهم الأمل في الحصول على مكاسب مقابل هذا

العمل.
وبصفة عامةG إذا تتبعنا العملية الإنتاجية الزراعية زمنياG نجد أنه لكي
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يقبل الزراع وا3نتجون على تبني إنجازات التكنولوجيا الحديثـةG سـواء كانت
Gأو معاملات زراعيـة أو رعاية بيطرية Gأصنافـا نباتية أو سـلالات حيوانية
أو نظم إنتاج متطورة... الخG وأن يحققوا من هذا التبني أكبر قـدر �ـكـن

من ا3كاسبG يجب أن يتيسر لهم أربعة متطلبات أساسية هي:
أولا: الحصول على مدخلات الإنتاج التي توصي بها ا3ؤسسات البحثية
والإرشاديةG بصورة ميسرة ومحققـة لاحـتـيـاجـاتـهـم: زمـنـيـا  (فـي الأوقـات
ا3ناسبة)G ومكـانـيـا (فـي الأمـاكـن الـقـريـبـة مـنـهـم)G وكـمـيـا ونـوعـيـا (طـبـقـا

لاحتياجاتهم).
ثانيا: الحصول-عنـدمـا يـكـون ذلـك لازمـا-عـلـى الـتـمـويـل الـلازم لـشـراء
مدخلات الإنتاجG أو أدوات ومعدات التحديث...الخG من خلال ا3ؤسسـات
التمويلية الخدمية بشروط ميسرةG ومن دون عناءG وفي الوقت ا3ناسب.

ثالثا: الوصول إلى الأسواق لبيع منتجاتهم بسهولة ويسر وسعر مناسب.
Gرابعا: حوافز اقتصادية مشجعة لتطبيع منجزات التكنولوجيا الحديثة
وللاستثمار في الإنتاج الزراعيG وذلك من خلال توازن مـفـيـد بـN أسـعـار
ا3دخلات وا3نتجات يترك لهم عائدا عـادلا يـتـنـاسـب مـع تـنـامـي جـهـدهـم

وحسن إدارتهم للعملية الإنتاجية.
هذه ا3تطلبات الأساسية xكن وضعها في إطار ثلاثة أنشطة:

الأول-السياسات التي تتبعها الحكومةG والظروف التي توفرها لتشجيع
الاستثمار Tستوياته المختلفة بدءا مـن ا3ـزارع الـصـغـيـر وحـتـى الـشـركـات
الكبيرةG والدعم غير ا3باشـر الـذي xـكـن أن تـقـدمـه وأن تـسـتـخـدمـه فـي
توجيه الاستثماراتG وا3ساندة التي xكن أن تقدمها لفتح الأسواق والتصدير
والحماية من الإغراق الأجنبيG والاستثمار الحكومي ا3باشر في مـجـالات
تحسN البنية الأساسيةG مثل مشروعات تحسN خصوبة الـتـربـةG تـطـويـر
وتحسN نظم الري والصرفG الطرق والاتصالات والكهرباء... الخG ودعم

وتطوير الأجهزة البحثية والإرشاديةG والتنمية البشرية.
الثاني-نظام التسويق: الذي يعتمد عادة على شبكة من الأفراد واتحـاد
ا3نتجN والجمعيات التعاونية والشـركـاتG والـذي يـنـبـغـي أن يـكـون عـادلا-
Tعنى أن يعطي للمنتج حقه كاملاG ويحقق الربح من خلال الخدمات التي
يقدمها للعملية التسويقيةG وكفئا Tعنى أن يكون قادرا على تسويق ا3نتجات
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بأفضل أسعار �كنة وفي الأوقات ا3ناسبة وبأقل قدر من ا3فقود أو التالف.
وهنا للحكومة دور كبير-دون الانغماس في �ارسة عمليات التسويق-يتمثل
بوجه عام في سن قوانN ولوائح واضـحـة تـنـظـم مـنـح الـتـراخـيـص وأوجـه
النشاط والضمانات اللازمة 3باشرة النشاطG والعقوبات في حالة الإخلال
بهاG ونظم مواصفات ومقاييس واضحة ومحددة... الخG والإشراف الدقيق
والصارم على تطبيق هذه القوانN واللوائح. وكذلك تشجيع جهود تحديث
أساليب وأدوات التسويق بجميع مراحلهG بدءا من إنشاء مـراكـز الـتـجـمـيـع
Gوسائل النقل وطرق ووسائـل الـتـداول Nوتحس Gالقريبة من مراكز الإنتاج
Gوالـسـويـقـات حـول مـراكـز الاسـتـهـلاك Gوالمجـازر Gوالـصـوامـع والـثـلاجـات

والأسواق ا3ركزيةG ومصانع التعبئة والتعليب وتصنيع الألبان... الخ.
الثالث-مؤسسات خدمية ديناميكية: تقوم ا3ؤسسات الحـكـومـيـة وغـيـر
الحكومية بدور رئيسي في قيادة عملـيـة الـتـنـمـيـة الـزراعـيـةG ومـن ثـم فـإن
تحديثها بصورة متواصلة لكي تؤدي واجباتها على خير وجهG وبتـوافـق مـع
روح العصر التي تتطلب الدقة والسرعة والكفاءةx Gثل ركنا أساسياG وشرطا

لا غنى عنه لنجاح العملية الإنتاجية الزراعية.
ومن الجدير با3لاحظة أن هذه الأنشطة الثلاثة تشكل نظاما مترابطا
ومتكاملا لتحقيق ا3تطلبات الأربعة الـسـابـق الإشـارة لـهـاG والـلازمـة لحـث
الزراع وا3نتجN على تبني منجزات التكنولوجيات الحديثةG والتي ينبغي أن
يكون واضحا أن العجز في أي منها يلعب دور العامل المحدد ويعـطـل فـعـل
باقي العوامل. ويذكر وور�ان وكومنجز أن جهود الحكومة كثيرا مـا تـركـز
Gأو البذور أو الخدمات الإرشادية Gعلى بعض ا3كونات مثل توفير الائتمان
وتكون النتيجة معدلات إنتاج مخيبة للآمال. هذا الفشل ينتج عـن مـواطـن
الضعف الأخرى في النظامG مثل ا3كون التكنولوجيG أو الأسواقG أو مراكز
توفير مدخلات الإنتاج التي قد تكون بعيـدة عـن الـزراعG أو الأسـعـار الـتـي
تدفع للزراع التي قد تكون منخفـضة كثيراG ولا توفر لهم قدرا معقولا مـن
الربح. وعادة لا يكون الخطأ والفشل راجعا إلى الزراعG بل يرجع إلى تصميم

أو تنفيذ البرامج Tا فيها مكون السياسات.
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برامج تنمية الإنتاج بهدف
تحقيق الأمن الغذائي

لا شـك فـي أن الـظـروف المحـيـطــة بــالأقــطــار
العربية فرادىG وبالوطن الـعـربـي كـكـلG تـدفـع إلـى
Gباندفاع أقوى Gتبلور إرادة سياسية بضرورة العمل
على تحقيق تنمية زراعية متسارعة على ا3ـسـتـوى
Gالقطري لـتـحـقـيـق أكـبـر قـدر مـن الأمـن الـغـذائـي
وتحقيق أكبر قدر من التنسيق والتعاون على مستوى
الوطن العربيG قد يتطور فيما بعد إلى سوق عربية
مشتركة على الأقل في مجال السلع الزراعيةG يكفل
دعم وتقوية الجهود الوطنية ومن ثم قدرا أكبر من
الأمن الغذائي في إطار ا3صالح ا3شتركة. ولا شك
في أن السنوات الأخيرة قد شهدت إدراكا متناميا

: أول-بخطورة الاعتماد على الخارج(١)لدى الجميع
في تأمN حاجة السكان من الغذاء في عصر �يز
بالتقلبات الاقتصادية والسياسية العـا3ـيـةG فـضـلا
عما يترتب على الاستيراد من اسـتـنـزاف لـلـمـوارد
من العملات الأجنبيةG ومن ثم ضرورة تحقيق حد
أدنىG على الأقلG من الاكتـفـاء الـذاتـي مـن الـسـلـع
الغذائية الأساسيةG وثاني- بأن توافر السلع الغذائية
بـأسـعـار مـعـقـولـة لـلـسـكـان ضــروري لــلاســتــقــرار

6
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الاقتصادي والسياسيG وثالث- أن تحقيق التنمية الزراعية xكن أن يكـون
Gكن أن تتحقق في وقت أقصر بكثير �ا كان يعتقدx وأن ثمارها Gسريعا
فضلا عن أن عائد الاستثـمـار xـكـن أن يـكـون كـبـيـرا ومـجـزيـاG ورابـع- أن
الارتقاء Tستوى معيـشـة الـسـكـان الـريـفـيـN يـوفـر قـاعـدة صـلـبـة لـلـتـقـدم

الاقتصادي.
وهكذا أصبحت قضية الأمن الغذائيG ومدخلها هو التنمـيـة الـزراعـيـة
ا3تسارعةG قضية حيوية تستحق أن يبذل فيها كـل جـهـدG ومـن ثـم تـعـددت
الرؤى عن الأسلوب الأمثل للتعامل معهاG التي لعـل أهـمـهـا أسـلـوب بـرامـج
Gتنمية الإنتاج التي تعمل على تحقيق أقصـى اسـتـفـادة مـن ا3ـوارد ا3ـتـاحـة

الطبيعية والبشرية وا3اليةG لإنجاز أهداف محددة.
Gبـالـنـسـبـة لـلـمـواطـن Gذكرنـا أنـه Gفي حديثنا عن مفهوم الأمن الغذائي
يشتمل على ثلاثة أركان: الأول-هو الوفرةG أي توافر السلع الغذائـيـة الـتـي
Gوثاني- الاستقرار Gيحتاج إليها ا3واطن في حياته اليومية في السوق المحلي
أي أن تكون هذه السلع متوافرة طوال الوقت بحيث تكون متاحة عند احتياجه
إليهاG والركن الثالث-إمكانية الحصول عليهاT Gعنى أن يكون دخلـه كـافـيـا
لتمكينه من شراء ما يحتاج إليه من سلع غذائية دون عناء. وبالنسبة للقطر
Gتظل الأركان الثلاثة للأمن الغذائي كما هي بالنسبة للـمـواطـن Gأو الدولة
ولكن مع تحديد أكثر للمفهوم. فالوفرة يـجـب أن تـكـون أسـاسـا مـن خـلال
الإنتاج المحليG ومن ثم تسعى جميـع الـدول لـلارتـقـاء بـالـكـفـاءة الإنـتـاجـيـة
والتنافسية لزراعتها المحلية لتوفير أكبر قدر �كن من احتياجات مواطنيها
بصورة آمنةG ومن ثم زيادة نسبة الاكتفاء الذاتيG آخذة في الاعتبار حسن
استثمار ا3وارد ا3تاحة وإمكانيات وظروف السوق العا3ي. والاستقرار يعني
استقرار الإمدادات الغذائية للقطر أو الدولة من عام لآخرG دون التعـرض
لمخاطر تقلبات حادة سواء في الإنتاج المحلي أو السوق العا3ي. واستـقـرار
الإمدادات الغذائية يعتمد كثيرا علـى الـوفـرةG خـاصـة إذا صـاحـبـهـا نـظـام
سليم للتخزين والتسويق. وإمكانية حصول ا3واطن عـلـى الـسـلـع الـغـذائـيـة
xكن أن تتحقق من خلال أحد مدخلGN الأول-تحسN دخول الناسG ومن
ثم زيادة قدرتهم الشرائيةG وهذا هو الحل الأفضل بطبـيـعـة الحـال ولـكـنـه
ليس ا3يسور دائما. وا3دخل الثاني-إما من خلال التدخل الحكومي بإبقاء
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أسعار السلع الغذائية منخفضة لتـكـون فـي مـتـنـاول الـنـاسG وخـاصـة ذوي
الدخول ا3نخفضةG أي دعم ا3ستهلك على حساب ا3نتجG وهذا ا3دخل لـه
آثار سلبية على تنمية الزراعة وإمكانية تحقيق الوفرة والاستقرارG أو بالدعم
الحكومي لأسعار السلع الغذائية لإبقائها منخفضة بالنسبة للمستهلك على
حساب المجتمعG وهذا أيضا له سلـبـيـاتـه. وهـكـذاG يـظـل المحـور الأسـاسـي
للأمن الغذائي هو من خلال تحقيق وفرة الإنتاج المحلي وبأسعار-أي تكلفة
إنتاج-منافسةG وبصورة مستمرة. وهذا يقـودنـا إلـى الـسـؤال الـتـالـي: كـيـف
xكن تحقيق الوفرة وبأسعار منافسة? ولو وفرة نسبية بالقدر الذي يحقق
Gدرجة معقولة من الأمن الغذائي? سوف تتـدافـع الأفـكـار والآراء لـلإجـابـة
ولكن ينبغي أن يكون أسلوبنا متفقا وروح العصر الذي نعيشهG ومن ثم نتفق
على أن نقطة البداية هي صياغة استراتيجية للتنمية الزراعية على مستوى
القطرG توفر الإطار الذي xكن العمل من خلاله لتحقـيـق الأمـن الـغـذائـي

ا3ستهدف.

صياغة استراتيجية للأمن الغذائي
في تعريفـنا 3فـهوم الاسـتراتيجيةG ذكرنا أنـها: ١- الإطـار العـام للمنظـومة
ا3تـكاملة مـن الأغـــراض والأهـــداف ا3ـقـصـــودة عـن ســـابـــق تـصـــورG و ٢-
السـياسـات التـي تحـدد وتعـرف الاحتياجـاتG و ٣- كيفية تحقيـقـهـا وعـلـى

أسس متواصلة.
إن صياغة استراتيجية للأمن الغذائيG على مستوى الـقـطـرG واضـحـة
ومحددة بناء على دراسة موضوعية للإمكانيات ا3تاحة والظروف المحيطة
والاحتمالات ا3ستقبليةG يعتبر ضرورة لازمة لتوجيه العمل نحو حشد ا3وارد
ا3ـتـاحـة وتـوجـيـهـهـا بـصـورة سـلـيـمـة بـحـيـث تحــقــق الأهــداف الــوطــنــيــة.
Gوالاستراتيجية هي التي ستحدد التوجه العام نحو تحقيق الأمن الغـذائـي
ومدى الاعتماد على الذات (في الإطار الوطني أو الـوطـنـي والـقـومـي)G أو
الاعتماد على الآخرين في السوق العا3ي. كذلك هي التي ستحدد تصـورا
3ا ينبغي أن تكون عليه حالة الأمن الغذائي مستقبلاG وأسلوب حشد ا3وارد

ا3تاحة وكيفية العمل لتحقيق أو إنجاز أهداف التصور ا3ستقبلي.
وفيما يتعلق بالركن الأول للاستراتيجيةG سوف تتحدد توجهات الزراعة
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والأهداف التي ينبغي تحقيقهاG في إطار تصور استشرافي لـلاحـتـيـاجـات
وا3وارد والظروف المحيطة. وبوجه عامG سوف تعالج الاستراتيجية قضيـة
الأمن الغذائي من كل جـوانـبـهـاG آخـذة فـي الاعـتـبـار الـعـديـد مـن الـعـوامـل

وا3تغيرات التي لعل أهمها :
- تصور مستقبلي للموارد الطبـيـعـيـةG وا3ـوارد بـوجـه عـامG واحـتـمـالات

الزيادة أو النقصG والحاجة إلى التحسN والصيانة... الخ.
- تصور مستقبلي لاحتياجات السكان من السلع الغذائية المختلفةG في
ضوء الزيادة السكانيةG التحول من الريـف إلـى الحـضـرG تـغـيـر مـسـتـويـات

الدخول... الخ.
Gتصور مستقبلي لاحتمالات الإنتاج الكلي من السلع الغذائية المختلفة -

تكلفة الإنتاجG القدرة التنافسية...الخ.
- تصور مستقبلي للتقدم التكنولوجي وإمكانيات استـثـمـارهG وتـطـورات
السوق العا3ي وإمكانيات الاعتماد عليهG وتأثيراته في الزراعة المحلية...الخ.
- تصور مستقبلي لإمكانيات الوفاء باحتياجات السكـان اعـتـمـادا عـلـى
Gوإمكانيات الارتقاء بدرجة الاكتفاء الذاتي Gأو الاستيراد Gالزراعة الوطنية

وإمكانيات التصدير...الخ.
- تصور للمعوقات الحالية والتي xكن أن تنشأ مستقبـلا والآثـار الـتـي

xكن أن تترتب عليها.
- تصور مستقبلي لآثار التطورات سـالـفـة الـذكـر فـي الـزراع وإمـكـانـيـة

الارتقاء با3ستوى ا3عيشي للسكان الريفيN... الخ.
وفيما يتعلق بالركن الثاني للاستراتيجيةG سوف تحدد السياسات التي
ينبغي على الحكومة تبنيه- مثلا: السياسات اللازم اتباعها: لصيانة ا3وارد
الطبيعية وتنميتها... لتطوير نظم حيازة  الأرض الزراعية... لتوفير الدعم
من خلال ا3ؤسسات البحثية الإرشاديـة والـتـمـويـلـيـة والخـدمـيـة والـتـعـلـيـم
والتدريب... لحماية الزراعة الوطنية من احتمالات التعرض للإغراق الذي
قد تلجأ إليه دول أجنبية في ظل حرية التجارة... 3ساندة صادرات الزراعة

الوطنية وفتح أسواق لها في الخارج... الخ.
وفيما يتعلق بالركن الثالث للاستراتيجيةG سوف تتحدد الوسائل اللازمة
لتحقيق  الأهداف الإنتاجيةG وكيفية تحقيـق الأهـداف بـصـورة مـتـواصـلـة.
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وهذا يقودنا إلى البحث في حشد ا3واردG بوجه عامG بهدف إنجـاز تـنـمـيـة
زراعية متسارعة.

حشد الموارد لتحقيق التنمية الزراعية المتواصلة
في استعراضنا في الفصل الأول 3ستقبل حالة الغذاءG ذكرنا أن الرأي
الغالب بN ا3هتمN بقضايا التنمية الزراعية أن احتمالات تحقيق زيادة في
قاعدة ا3وارد الطبيعية تظل محدودةG وأن التحدي الحقيقي الـذي يـواجـه
الزراعة خلال الثلاثN عاما القادمةG هو مضاعفة الإنتاج الزراعيG وعلى
نفس قاعدة ا3وارد الطبيعية الحالية تقريباG كما ذكرنا أن أفضل التوقعات
وأكثرها تفاؤلا تشير إلى أن إنتاج الغذاء بالنسبة للفرد سيظل تقريبا عند
Gكن أن يتراجع كثيرا في العديد من الدول الناميةx مستواه الحالي-ولو أنه
وهذا يعني أن أي ظروف مناخية أو سـيـاسـيـة تـؤثـر فـي الإنـتـاجـيـة أو فـي
إمدادات الغذاء في قطر كبير أو مجموعة أقطار xكن أن تؤثر بالتالي في
حالة الغذاء على ا3ستوى العا3ي-أي أن حالة الغذاء لا يتوقع لها أن تـصـل
Gإلى مرحلة استقرار مطمئن. كذلك ذكرنا أن تزايد اعتماد الدول الناميـة
ومن بينها معظم الأقطار العربيةG على الاستيراد سوف يعني أن يظل أمنها
الغذائيG فضلا عن اقتصادهاG ومن ثم استقرارها السياسي معرضا لأخطار
جسيمة xكن أن تحدث في أي وقت. إن الوطن العربي في الوقت الحالي
يستورد تقريبا نصف ما يستهلـكـه مـن غـذاء وهـو مـوقـف يـصـعـب الـقـبـول
باستمرارهG والسكان يتزايدون Tعدلات عاليةG وسوف تتضاعف احتياجاتهم
فـي خـلال نـحـو ثـلاثـة عـقـود. وعـلـى الجـانـب الآخـرG تـوفـر قـدرات الـعـلـم
والتكنولوجي- إذا أمكن الاستحواذ عليها وتسخيرها لتحقيق أهداف محددة-
فرصا ضخمة للارتقاء بالإنتاجية 3صلحة الجيل الحالي وللمحافظة على
ا3وارد الطبيعية وصيانتها 3صلحة الأجيال القادمةG وكما أن التكنولـوجـيـا
التقليدية لايزال لديها طاقات كامنة ضخمة هناك تكنولوجيا حيوية حديثة
تتقدم سريعا لتوفر إمكانيات أكبر وأبعد مـدى يلـزم التأهب للاسـتفادة من
قدراتهـا. إن الـتـكـنـولـوجـي-مـن دون جـدال-هـي ا3ـورد ا3ـتـجـــدد وا3ـتـنـامـي
والقـدرات الذي ينبغي اسـتثماره بأفضل صورة �كنـةG للارتقـاء بالزراعة

في الوطن العربي وزيادة قـدراتها الإنتاجيـة والتنافسية.
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هذا ا3وقف في مجمله لابد أن يعني ضـرورة تـكـثـيـف الجـهـود وحـشـد
الإمكانياتG على ا3ستويN القطري والقوميG لتحقيق تنمية زراعية متسارعة
ومتواصلة. متسارعة Tعنى أن تحقق معدلات إنتاجية أعلى �ا تحقق في
السابق لتعويض ما فات في أقصر وقت �كنG ومتواصلة Tعنى أن تكون
قادرة على الاستمرار في ا3ستقبل ا3نظور. ولكي تصبح هذه التنمية أمرا
قابلا للتحقيق ينبغي التوصل إلى النظام السليم الذي يكفل حشد الطاقات
والجهود على مستوى القطر ودفعها في ا3ـسـارات الـصـحـيـحـة بـا3ـعـدلات
ا3طلوبةT Gا يحقق الإسراع في تحديث الزراعةG ومن ثم تحقيق الزيادات

ا3طلوبة في الإنتاجيةG والإنتاج الكليG للوفاء باحتياجات السكان.
وعلى ا3ستوى القطريG هذا النظام أو «الآلية» هو ما xكـن أن نـطـلـق
عليه «البرنامج الوطني (أو القطري) للتنمية الزراعية ا3تواصلة»G وا3قصود
بكلمة وطني هنا هو أن يكون البرنامج على مستوى الدولة أو القطرG  ويشتمل
في إطاره على كل الإمكانيات ا3تاحة فـي الـقـطـر وا3ـبـعـثـرة فـي الـظـروف
العادية بN جهات ومؤسسات متعددة حكومية وغير حكومية. هذا البرنامج
هو أساسا مسؤولية الحكومة من حيث التنظيم والإدارةG ولكنه مسؤولية كل
العاملN في القطاع الزراعي من حيث التـنـفـيـذ. وفـي هـذا الـصـدد يـذكـر

 أن «التعجيل بالتنمية الزراعية xكـن فـقـط أن يـكـون(٢)وور�ان وكومنجـز
مسؤولية الحكومة في كل بلدG كبير أو صغيرG غنـي أو فـقـيـرG فـالحـكـومـة
وحدها في كل دولة ذات سيادة هي التي xكن أن تحدد الـسـيـاسـاتG وأن
تنظم أو تقوي ا3ؤسساتG وأن تصل إلى مواطنيها الريفيN بطرق تتسـق مع
أهداف المجتمع». إن تنظيم وإدارة برنامج وطني (قطري) للتنمية الزراعية
ا3تواصلةG هو الدور الأسـاسـي لـوزارة الزراعة في أي قطر يواجه مشكلـة
زراعيةG وهو ا3وقف الحالي في معظم الأقطار العربيةG بل إن وزارة الزراعة
ينبغي أن يكون جوهر عملها هو تنظيم وإنشاء هذا البرنامج وإدارته إدارة
اسـتراتيجية وتوفـير كل متطلبات نجـاحهG على أنه يجـب أن يكون واضحا:
أولا: أن البرنامج الوطني هو إطار عمل تقوم الحـكـومـة-�ـثـلـة بـوزارة
Gالزراعة-من خلاله بحشد ا3وارد والإمكانيات ا3تاحة على مستوى القطـر
سواء كانت حكومية أو قطاعا خاصاG والتنسيق بينها وتوجيهها إلى ا3سارات

التي تحقق  الأهداف الوطنية.
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ثانيـا: أن العنصر الفعال في البرنامـجG والـداعم للنشاط الإنتاجيG وهو
البحث العلمي والإرشـادG أي التكنولوجياG نـوع من الدعم xـكـن أن �ـولـه
الحكومة ولا يتعارض مع متطلبات منظمة التجارة العا3يةG كما أن البرنامـج
لا xارس نشــاطا إنتاجـيا مباشـراG ولا ســيطرة مبـاشـرة أو إدارة للمؤسسـات

أو الهيئات أو ا3نظمـات أو الشـركات ا3شـاركة فيه.
ثالثـا: أن القطاع الخاصG على جميع ا3سـتويات بـدءا من الـزراع الصغار
وحتى شـركات الإنتاج والتسـويق الكبيـــرةG هـو الـقـطـاع الـقـائـــم بـالـعـمـلـيـة
Gوأن وظيفـة الحكومـة هي دعم هذا القطاع من خـلال البرنامـج Gالإنتاجيـة
وأن عليـها أن تنـأى بنفـسـها عن الدخـول فـي أي نـشـــاط إنـتـاجـيG إلا فـي

حالـة الضـرورة مثـل إنشـاءات البنـية الأساسية.
رابعا: أن هدف البرنامج لا يتوقف عند الارتقاء بالإنتاج الـزراعـيG بـل

.Nالزراعي Nيشمل أيضا الارتقاء بالظروف ا3عيشية للمنتج
وعلى ا3ستوى القوميG يلزم قدر كبير من التنسيق والـتـعـاون فـي إطـار
برنامج xكن أن نطلق عليه «البرنامج العربي للأمن الغذائي»G يدعم ويكمل

البرامج القطرية وينسق بينها Tا يحقق مصالح واحتياجات الجميع.

البرنامج الوطني (القطري) للتنمية الزراعية المتواصلة
Gعند حديثنا عن محددات التنمية الزراعية ا3تواصلة في الفصل الثاني
ذكرنا أنها تشمل مجموعتN من العوامل: الأولى-تتضمن تآكل قاعدة ا3وارد
الطبيعية ا3تمثلة في الأرضG وا3اءG والهواءG وا3ناخG وا3ورد الوراثيG والثانية
تتضمن تلك العوامل التي تحدد الاستخدام الأمثل للموارد وأهمها: الآفات
والأمراض التي تصيب النباتات والحيوانات ا3زرعيةG والتكنولوجيا ا3تاحة
Gكن توليدها ونقلهـا وتـبـنـيـهـا والـضـغـط الـسـكـانـي وتـلـوث الـغـذاءx والتي
والظروف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. هذه العوامل المحددة للتنمية
الزراعية ا3تواصلة ينبغي التعامل معها جـمـيـعـا بـصـورة إيـجـابـيـة إذا أريـد
للتنمية الزراعية الانطلاقG فلا xـكـن مـثـلا الـتـركـيـز عـلـى عـنـصـر تـولـيـد
التكنولوجيا دون الاهتمام بنقلها إلى الزراعG ولا حتى توليد الـتـكـنـولـوجـيـا
ونقلها دون تهيئة الظروف ا3ناسبـة وإيـجـاد الحـلـول لـلـمـحـددات الأخـرى.
وعندما نبدأ في التعامل مع هذه العوامل وإيجاد الحلول لها من خلال عمل
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منظم ومتكامل ومترابطG موجه باستراتيجية محددة وينفذ من خلال خطط
Gتنفيذية وبأسلوب الإدارة الاستراتيجية الذي ناقشناه في الفصل السـابـق
xكن تقسيم المحددات إلى ثلاث مجموعات: الأولى تشمل تلك ا3ـرتـبـطـة
بالتكنولوجياG والثانية تشمل تلك ا3تعلقة با3ؤسسات ذات العلاقة بالتنمية
الزراعيةG والثالثة تشمل تلك ا3تعلقة بالسياسات الاقتصادية والتشريعات.
واستنادا إلى هذا التقسيم  لمحددات التنمية الـزراعـيـة ا3ـتـواصـلـةG سـوف
نجد أن البرنامج الوطني الذي سوف يتعامل معها سوف يرتكز من ثم على

الركائز الثلاث التالية:
أولا: برامج تنمية الإنتاجG وهي أساسا البرامج البحثيـة الإرشـاديـة-أي
برامج توليد ونقل التكنولوجيا التي تتهيأ لها الظروف ا3نـاسـبـة لأن تـكـون

عاملا فاعلا في التنمية الزراعية.
ثانيا: تحديث أجهزة الخدمات ا3رتبطة بالعملية الزراعية.

ثالثا: السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة والتي xكن أن تلعب
دورا رئيسيا في عملية التنمية الزراعيةG والتشريعات التي تسنها الحكومة

لتنظيم النشاط الزراعي.

البناء التنظيمي للبرنامج الوطني للتنمية الزراعية المتواصلة:
يتشكل البرنامـج الوطنـي للتنميـة الزراعيـة ا3تواصلـة عبـر ثـلاث خطوات:
الخطوة الأولى: وهـي بنـاء القاعـدة الأسـاسـية للبرنامجG وتتمثـل في:

١- أنشطة البحوث والتطوير-أي توليد التكنولوجي-والتي تقوم بها أساسا
ا3ؤسسات البحثية الحكومية والجامعات وإلى حد ما القطاع الخاص (خاصة
ما يتعلق بالتكنولوجيا الحيوية الحديثة)G وتحت الظروف العادية لا يـوجـد
ترابط أو تنسيق بN هذه الجهاتG ومن ثم يجب أولا صياغة أنشطة هـذه

الجهات في شكل برامج بحثية.
٢- الإرشـاد الزراعي-أي نقـل التكنـولـوجـي-والـــذي تـقـــوم بـــه أســـاســـا

ا3ـؤسـسـة الإرشـاديـة الحكـومـيـةG وإلـى حـد مـا الجـهات الأخرى.
...Gالائتمـان G٣- ا3ؤسسات الخدمية ا3ساندة-توفير مستلزمات الإنتاج
الخG وغالبا تقوم به مؤسسات حكومية وإلى حد ملحوظ مؤسسـات القطاع

الخاص.
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٤- السـياسـات الاقتـصــادية التي تتبنـاها الـدولـة والتــشـــريـعـات الـتـــي
تصـدرهـا.

وتحت الظروف العادية في معظم الأقطار الناميـة تـعـمـل كـل مـن هـذه
ا3كونات غالبا بصورة مستقلةG ولكن في حالـة العمل مـن خـــلال بـرنـامـــج
.Nالتاليت Nوطنـي يجري تنظيم هذه ا3كونات والربط بينها فـي الخطوت

الخطوة الثانية: تنظيم ا3كونN الأول والثاني-أي توليد ونقل التكنولوجي-
في شكل برامج بحثية إرشادية: محصولية ومساندة وإقليمية وبرامج حالات

خاصة.
الخطوة الثالثة: الربط الكامل بN البرامج البحثية الإرشادية ومكونات
ا3ناخ الاقتصادي ا3شجع للتنميةG أو الظروف ذات العلاقة بالتنمية الزراعية
ا3تواصلةG شاملة تحديث الأجهزة ا3ساندة ذات العلاقة بالتنمية الزراعية
والسياسات الاقتصادية والتشريعاتG فـي إطـار مـتـكـامـلG ومـن ثـم تـصـبـح
Gوإقليمية Gومساندة Gالبرامج البحثية الإرشادية برامج تنمية إنتاج: محصولية
وحالات خاصةG ومجموع هذه البرامج هو البرنامج الوطني للتنمية الزراعية

ا3تواصلة.
ويبN الشكل رقم (٦-١) رسما تخطيطيا لبرنامج تنمية الإنتاج الزراعي
الوطني ومكوناتهG فالأهداف التي يسعى البرنامج لإنجازه-في أقصر وقت
Gكن وفي عملية مستمرة بعيدة ا3دى-هي تحقيق تنميـة زراعـيـة شـامـلـة�
استنادا إلى ا3وارد الطبيعية ا3تاحة من خلال زيادة الإنتاجيةT Gا يـحـقـق
أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنيةG كذلك تحقيق دخول
أعلى للزراع Tا يسهم في تحسN مستوى معيشتهـمG بـالإضـافـة إلـى بـنـاء
نظام زراعي متطور منطلق ذاتيا. هذه الأهداف تـتـحـقـق مـن خـلال نـظـام
Gكفء وفعال لتوليد فيض مستمر من التكنولوجيا ا3ناسبة الدائمة التطور
ونقل هذه التكنولوجيات إلى حقول الإنتاجG وضمان تطبيقها. ولكي xـكـن
ضمان توليد فيض مستمر من التكنولوجيا ا3تطورةG وضمان نقلهاG والذي
يتم أساسا من خلال الأجهزة البحثية الإرشادية والتعليميةG يجب أن تنظم
الأجهزة البحثية الإرشادية في إطار برامج بحثية إرشادية وخدمية وإقليمية.
كذلك فإن ضمان تطبيق التكنولوجيات ا3تطورة يستلزم توفير مناخ اقتصادي
مشـجع للتنميةG وخدمات مسـاندة xكن توفيرها من خلال الأجهزة ا3ناسـبة
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غاية
استراتيجية التنمية الزراعية

Gتنمية زراعية سريعة تحقق أهدافنا إنتاجية في توقيتات زمنية -
Gتحافظ على ا3وارد الطبيعية والبيئة -

Gوتحقق دخولا اقتصادية أعلى للمزارع -
- وتؤسس �طا زراعيا متطورا قادرا على الانطلاق الذاتي

وسائل تحقيق الغاية

مناخ اقتصادي وخدماتتكنولوجيا دائمة التطور
تنشأ وتنقل إلى مواقع الإنتاج من خلال:

Gا3راكز البحثية الإرشادية -
Gا3ؤسسات الإرشادية -

- الكليات وا3دارس الزراعية.

يشمل:
Gنظما وتشريعات وسياسات محفزة -
- مؤسسات عصرية لتوفير مستلزمات

الإنتاج والتسويق والخدمات.

الإطار التنظيمي

أجهزة خدمية زراعيةبرامج بحثية إرشادية محصولية

أجهزة بنية أساسيةبرامج بحثية إرشادية إقليمية

برامج تنمية إنتاج محصولية وخدمية

برامج تنمية إنتاج إقليمية

البرنامج الوطني للتنمية الزراعية

الشكل رقم (٦-١): الإطار العام للبرنامج الوطني للتنمية الزراعية

+
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التي يجري تحديثـها ومعاصرتها. ولكي xكن حشد كـل هـذه الجـهـــود
وتنسـيق أنشـطتها في صورة فعالة لابد من أطر عمل سليمةG هي ما نطلـق
عليـه «برامـج تنمية الإنتـاج المحصولية» و «البرامــج الخـدمـيـة»G و«بـرامـــج
الإنتاج الإقليمية»-والتي تصب جميعها في البرنامـج الوطني للتنمـية الزراعية.

أولا-البرامج البحثية الإرشادية :
تشكل البرامج البحثية الإرشادية قلب أو جوهر البرنامج الوطني للتنمية
الزراعية ا3تواصلةG فهي التي تتولى أساسا توليد التكنولوجيات الجـديـدة
والنظم ا3زرعية ا3طورة الأعلى إنتاجية والأقل كلفة إنتاجG ومن ثـم الأكـثـر
ربحية للمنتجGN وفي نفس الوقت تحافظ على ا3وارد الطبيعيةG ثم نقلها
إلى مواقع الإنتاج والعمل على تطبيقها. والبناء التنظيمي للبرنامج البحثي
الذي xكن تبنيه على مستوى ا3ؤسسة البحثية الرئيسية أو على ا3ستـوى
الوطني بإشراك الجهات البحثية الأخرىG يتكون من مستويات الـبـنـاء-مـن

القمة إلى القاعدة-التالية :
١- مجلس إدارة البرنامج (وتحكمه الـغـايـة الـتـي يـسـعـى الـبـرنـامـج إلـى

تحقيقها والاستراتيجية التي يتبعها).
٢- الأهداف البحثية-التي تحددها الاستراتيجية لتحقيق غايتهاG ويطلق
عليها أحيانا البرامج البحثية الفرعية و�ثل القطاعات الرئيسية-وتشـمـل
Nالهدف الثاني: تحس Gوتنمية ا3وارد الطبيعية Nمثلا: الهدف الأول: تحس
المحاصيل الحقلية... الخ. ويتولى إدارة كل هدف فريق يـتـكـون مـن رئـيـس
وأعضاء هم رؤساء ا3داخل البحثية التي تحقق الهدفG وقد ينضم إلـيـهـم

آخرون من ذوي الخبرة.
٣- ا3داخل البحثية-ويطلق عليها أحيانا ا3وضوعات البحثية-التي تحقق
الأهداف البحثية. وعلى سبيل ا3ثال هدف تحسN المحاصيل الحقلية xكن
أن يتحقق من خلال عدة مداخلG يختص كل منها Tحصول معN أو جملة
محاصيل: الحبوبG الألياف... الخ. وفي بعض ا3ؤسسات البحثية الزراعية
Gفي الدول ا3تقدمة قد تكون ا3ـداخـل تـخـصـصـات عـلـمـيـة مـثـل: الـتـربـيـة
الفسيولوجيا... الخG يتعامل كل منها مع مجموع المحاصيل الحقليةG ولكـن
هذا الأسلوب لا يتفق وبناء برنامج وطني لـلـتـنـمـيـة ا3ـتـواصـلـة. ويـديـر كـل
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مدخل بحثي فريق يتكون من رئيس وأعضاء هم رؤساء العناصر البحـثـيـة
للمدخل.

٤- العناصر البحثية-وهي ا3كونات التي تحقق ا3دخل البحثي-ففي حالة
مدخل تحسN الحبوب مثلا قد يحسن الفصل بN العناصر البحثية التـي
يختص كل منها بأحد محاصيل الحبوب-مثلا: القمحG الأرز... الخ. وبا3ثل
يدير كل عنصر بحثي فريق يتكون من رئيس وأعضاء هم رؤساء ا3شروعات

البحثية ا3كونة للعنصر البحثي.
٥- ا3شروعات البحثية-وهي وحدات البناء الأساسية لـلـبـرنـامـج والـتـي
تقوم بالعمل الفعلي ا3باشر-بينما ا3سـتـويـات الأعـلـى تـقـوم أسـاسـا بـأدوار
تنسيقية-ويتكون ا3شروع البحثي من فريق متكامل الـتـخـصـصـات مـحـدود

العدد.
وبإقامة تنظيم يكفل الربط العضوي بN البرنامج البحثـي والبـرنـامـــج
الإرشادي إذا كانا برنامجN متوازيGN أو دمج النشـاط الإرشـادي في صلب
عمل البرنامـج البحـثي وعلى جميـع ا3سـتوياتG يتكون لدينا برنامج بحثي
إرشادي. وفي الحقيقـة فـــإن دور «الـبـرنـامـج الـوطـنـي لـلـتـنـمـيـة الـزراعـيـة
ا3تواصلة» هـو تحسـN الظروف المحيطة Tا يهيـئ أوضاعا مناسبة لإنجـاح
تطبيـق البرامج البحثـية الإرشـاديـة. وكمـا سـبق أن ذكـرنا يشتمل البرنامـج
G(توليد التكنولوجيـا) الأول: البحـوث والتطـوير-Nالبحثي الإرشـادي على شـق

والثـانـي: الإرشـاد (نقل التكنولوجيا).
فالبحوث تتمثل في أداء الوظائف الأربع الرئيسية التي تحـدثـنـا عـنـهـا
فيما سبقG وهي استكشاف وتحديد الفرص ا3تاحة للتقدم بالإنتاجية وحسن
استثمار ا3واردG وتحديد الأهداف الاستراتيجيةG وتوليد فيض مستمر من
التكنولوجيات الجديدةG وبلورة نظم إنتاج مـتـطـورة. والإرشـاد هـو تـوصـيـل
ثمرات نتائج البحوث إلى ا3نتجN والعمل على ضمان تطبيقها حتى تتحقق
الفوائد ا3رجوة منهاG وإيجاد قنوات الاتصال والتفاعل والـتـرابـط الخـلاق
بN البحوث والإنتاجG والارتباط الكامل بN الشقGN والعلاقة الوثيقة بينهما
معا وبN ا3نتجGN تعني أن البحث العلمي يحقق أهدافهG ومن ثم فهو بحث
مرتبط بالتنمية أو «تنموي». وهكذا فإن «البرنامج البحثي الإرشادي ا3رتبط
بالإنتاج» أو «البرنامج البحثي الإرشادي التنموي»G يسيـر فـي الـواقـع نـحـو
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تحقيق أهدافه على ساقN: البحث والإرشادG يعملان معا في تـوافـق تـام.
وهذا ما يجب أن تراعيه ا3ؤسسة البحثية الإرشادية القائمة على البرنامج

في هيكلها التنظيمي وفي أسلوب عملها.
ومن جهة ثانيةG فإن حجم التحديات ا3طـلـوب مـن ا3ـؤسـسـة الـبـحـثـيـة
الزراعية مواجهتها تستلزم بالضـرورة تجـمـيـع وتـكـثـيـف الجـهـود الـبـحـثـيـة
والإرشادية ا3بعثرة بN جهات وتنظيمات متعددة: مراكز البحـوث وكـلـيـات
Gوا3شتتة داخليا في كل من هذه الجهات Gالزراعة والطب البيطري... الخ
وا3فقود الكثير من جهودها في غير ما يفيد التنميةG في شكل فرق بحثية
إرشادية متعددة ومتكاملة التخصصاتG في إطار واحد وحول محور واحد
هو التنمية الزراعية ا3تواصلة ا3تسارعة-وذلك الإطار هو البرنامج البحثي

الإرشادي الوطني ا3رتبط بالإنتاج.

المبادئ الحاكمة في تنظيم وأسـلوب عمل البرنامج البحثي الإرشادي:
هناك ستة مبادª عامة xكن الاسترشاد بها في تنظيم «البرنامج البحثي

الإرشادي الوطني» xكن إيجازها فيما يلي:
ا3بدأ الأول: أن يشتمل البرنامج الوطني على برامج بحثية إرشادية:

أ- محصولية (أو سلعية) تتعامل مع المحاصيل المختلفة النباتية والحيوانية
...Gالأرز. أو الحـبـوب Gالـذرة Gكل على حدة أو مجموعات متماثلة: الـقـمـح

الخ.
Gا3يـكـنـة Gب- مساندة (أو خدمية) مثل: صيانة وتنمية ا3وارد الطبيعية

مكافحة الآفاتG الرعاية البيطرية.
جـ- حالات خاصة-وهي برامج تعالج مشكلة طارئة معيـنـة خـلال فـتـرة
زمنية محدودة وتنتهي بانتهاء ا3شكلةG مثـلا: ظـهـور مـرض وبـائـي يـصـيـب
محصولا معينا يلزم حشد الجهود 3واجهته خلال فترة زمنية معينة وبالتوصل

إلى الحلول ا3طلوبة وتطبيقها بنجاح ينتهي البرنامج.
كذلك xكن إعادة تنظيم هذه البرامج المحصولية وا3ساندة والخاصـة
إقليمياG في شكل برامج بحثية إرشادية إقليمية يخـتـص كـل مـنـهـا بـإقـلـيـم

.Nمع
ا3بدأ الثاني: أن يستند وضع وتخطيط وبرمجة وتنفيذ البرامج البحثية
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الإرشادية على نشاط فرق ومجموعـات كـوادر بـحـثـيـة وإرشـاديـة طـمـوحـة
ومتكاملة التخصصاتG وأن تكون الأهداف المحددة لكـل بـرنـامـج طـمـوحـة
ولكن على أسس موضوعيةG وواضحة للقائمN بإنجازهـا ولـلآخـريـن. وأن
يتولى قيادة المجموعات والبرامج البحثية أفراد يتصفون بالكفاءة العلمـيـة
وا3هنية والقدرة القياديةG وأن يكونوا متفرغN �اما لعملهم بالبرنامج. وأن
يتصف أفراد أو كادر البرنامج بقـدر مـن الـعـلـم والخـبـرة يـتـنـاسـب وحـجـم
ا3شاكل التي تحتاج إلى حلول وحجم الإنجـازات ا3ـطـلـوب تحـقـيـقـهـا. وأن
يكون الهيكل الأساسي لكادر البرنامج من العاملN الدائمN وا3تفرغN كل
الوقتG وأن يقوم بجزء ملحوظ من العمل باحثون يعملون جزءا من الوقـت
ولفترات زمنية حسب حاجة البرنامجT Gا يتيح المجال 3شاركة أعضاء من

خارج ا3ؤسسة البحثية المحورية.
ا3بدأ الثالث: أن يشتمل البرنامج في قمته على مجلس للسياسة العليا
xثل الاهتمامات ا3تعددة للحكومة والقطاع الخاصG وxثل فيه ا3سؤولون
والباحثون بقوة: يضع السياسة العليا ويعطي التوجـيـهـات الـعـامـةG ويـعـمـل
على توفير التمويل اللازمG هذا المجلس xكن أن يكون «مجلس إدارة برنامج
التنمية الزراعية الوطني». وأن يتوافر في توزيع الاختصاصات والسلطات
التوازن الإيجابي بN المجلس وا3ديرT Gا يحقق ميزات جـمـاعـيـة الـقـيـادة
(من خلال المجلس) وحسم الفرد (من خلال ا3دير)G وأيضا إلى ا3ستويات

ا3تدرجة Tا يعطي قدرا أكبر من ا3رونة للوحدات الأصغر.
Gا3بدأ الرابع: أن يتوافر للبرنامج التمويل الكافي من ا3صادر المختلفـة
وأن يوزع هذا التمويل على البرامج المختلفة تبعا لأهميتها للاقتصاد الوطني
الحالي أو المحتملG وكذلك أهميتها لصغار الزراع وتبعا 3دى الحاجة للبحوث
في أي سلعة أو إقليمG لزيادة الإنتاجية والربحية أو لخفض تكاليف الإنتاج
Gأو لتحقيق احتياجات وطنية محددة-أو بعبارة أشمل أن توزع ا3وارد ا3الية
وكذلك البشريةT Gا يحقق أفضل استثمار وأكبر عائد للوفـاء Tـتـطـلـبـات
خطة التنمية الوطنية. هذا التمويل xكـن أن يـتـوافـر مـن خـلال «صـنـدوق
خاص لتمويل برنامج التنمية الزراعية الوطني». كذلك أن يوفر نظام العمل
درجة مناسبة من الاستقلال عن النظم واللوائح الحكومية Tا يوفـر قـدرا
من حرية الحركة وا3رونة في الإنفاقG وفي جذب وتشجيع الباحثN الأكفاء
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والعناصر البشرية الأخرى.
ا3بدأ الخامس: أن يتيح البرنامج  درجة عالية من الحيويـة فـي تـولـيـد
تكنولوجيات مناسبة متطورة وافية باحتياجات خطة التنميةG وانسياب مستمر
للنتائج التجريبية والتكنولوجيات الجديدة إلى حقول الإنتاجG أي أن يشتمل

في إطاره على صيغة مناسبة لأداء العملية الإرشادية بصورة إيجابية.
ا3بدأ السادس: أن يسمح بإيجاد الأوضاع ا3ناسبة لـتـحـقـيـق ا3ـشـاركـة
الكاملة للهيئات وا3ؤسسات القائمة بالبحوث بدرجات متفاوتة مثل كليات
الزراعة والطب البيطري وا3داس الزراعية والشركات الإنتاجية وا3ؤسسات
الخدميةG والاستفادة من دعم القيادات الحكومية والـثـقـافـيـة والإعـلامـيـة
على ا3ستويN الوطني والمحليG واستقطاب وحسن استخدام العون والتعاون

الخارجي.
وبناء على ا3بادª الستة السابقة فإن «البرنامج البحثي الإرشادي» يجب
Gأن يستند في عمله على ثلاث ركائز رئيسية هي: هيكـل تـنـظـيـمـي سـلـيـم
وكوادر ديناميكيةG وأسلوب عمل فعال يستند على الفرق البحثيـة مـتـعـددة
ومتكاملة التخصصات والتخطـيـط والـبـرمـجـة والارتـبـاط الـوثـيـق بـالـزراع

.Nوا3نتج

ثانيا-برامج تنمية الإنتاج المحصولية والمساندة والإقليميـة:
يتشكل برنامج الإنتاج المحصولي أو ا3ـسـانـد أو الإقـلـيـمـي مـن جـزأيـن
رئيسيN: الأول-البرنامج البحثي الإرشادي الذي سبق الحديث عنهG والثاني
أنشطة الخدمات والسياسات التي تقوم بدور تهيئة ا3ناخ الاقتصادي ا3شجع
لتحويل التكنولوجياتG التي تتوصل إليها الأجهزة البحثية وتقوم بنقلها إلى

الزراع الأجهزة الإرشاديةG إلى إنجازات إنتاجية.
وإذا كانت البرامج البحثية الإرشادية هي Tنزلة ا3كون الأساسي لبرامج
تنمية الإنتاج المحصولية وا3ساندة والإقليميةG ومن ثـم الـبـرنـامـج الـوطـنـي
للتنمية  الزراعية ا3تواصلة وا3تسارعةG فإن تهيئة الظروف المحـيـطـة ذات
العلاقة بعملية التنمية الزراعية هي التي تجعل في الإمكان تحويل منجزات
البرامج البحثية الإرشادية من تكنولوجيات محسنة ونظم إنتاج مطورة إلى
زيادات فعلية في الإنتاج. ولعل أبسط مثال على ذلك هو: مـا قـيـمـة نجـاح
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تكنولوجيا إذا كانت هناك نواقص شديدة في مستلزمات الإنتاج? أو الائتمان?
أو التسويق? إن تطوير الظروف المحيطة بعملية التنمـيـة الـزراعـيـة لا يـقـل
أهمية بوجه عام عن توفير التكنولوجيات الجديدةG فهي التي قد تحد من
تطبيق هذه التكنولوجيات والاستفادة منهاG وقد تعجل بالتـطـبـيـق ومـن ثـم
بالتنمية الزراعية. هذا التطوير هو الدور الثاني الرئـيـسـي الـذي يـقـوم بـه
البرنامج الوطني للتنمية الـزراعـيـة جـنـبـا إلـى جـنـب مـع الجـانـب الـبـحـثـي
الإرشادي. وفي هذا الصدد يقوم كل من برنامج تنمية الإنتـاج والـبـرنـامـج

:Nرئيسي Nالوطني بدور فاعل في مجال
المجال الأول: الحث على تحديث أجهزة الخدمات :

هناك العديد من الأجهزة والإدارات الحكومية الخدمية التي تتعامل مع
القطاع الزراعي وتؤثر في الأنشطة التنموية بصورة مباشرةG مثل الأجهزة
البحثية والإرشادية الزراعية والكليات وا3دارس الزراعية ومنظمات توفير
التمويل ومدخلات الإنتاج والتسويقG وأخرى تؤثر بصورة غير مباشرة مثل
ا3واصلات والاتصالات والإعلام والصحة والتعليم والإدارة المحلية. جميع
Gهذه الأجهزة نشأت وتطورت عبر زمن طويل وفي ظل ظروف التنمية البطيئة
ومن ثم فإن نظمها وأساليب عملها لا تستطيع في أحسن الأحوال سوى أن
تتعامل مع ظروف معدلات التنمية الزراعية المخفضة بطيئة الخطىG وهي
معدلات-كما سبق أن ذكرن-إذا كانت مرضية في أزمان مضت فإنها لم تعد

الآن مقبولة.
ومن ا3لاحظ أن البيروقراطية وبطء الإيقاع ونقص الإحساس بإلحاح
عامل الزمن أو Tدى الأهمية الحيوية لجميع الأنـشـطـة لـعـمـلـيـة الـتـنـمـيـة
الزراعيةG مثار كثير من الشكـوى فـي الـقـطـاع الـزراعـي ظـاهـرة عـامـة فـي

 أن الحكومات في الدول النامـيـة لـديـهـا(٣)الدول النامية. وقد ذكـر مـوشـر
الكثير من الوكالات والإدارات ا3ؤثرة في عملية التـنـمـيـة ولـكـن: «الأوضـاع
التنظيمة التي قامت على أساسها في حالتها الراهنةG وا3سـؤوليات ا3وكلة
إليهاG لم يتم إرساؤها والتنمية الزراعية في الحسـبان. وبدلا من ذلك فإن
الوضع القائم تأثر بشـدة بواحد أو أكثر من ثلاثة عوامل: عوامل سـياسـية
G(أو لتـحـجـيـم وتـصـغـيـر مـجـال وزيـر آخـر Nلإيجاد مجال أكبر لوزير مع)
وعوامل موروثة من الاستعمار عندما سيطرت محاصيل تصدير معينة على
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اهتمام الحكومةG ولم يتم بعد إدراك احتمال التحسN السريع للمحاصيل
الأخرىG وتقليد لنظم الوكالات في الـدول ا3ـتـقـدمـة حـيـث الاهـتـمـام غـيـر

موجه نحو التنمية السريعة».
وإذا كانت ا3عاصرة كلا لا يتجزأG فليس من ا3تصور قيام زراعة عصرية
وتنمية زراعية سريعة الخطى في وسط وبقيادة أجهزة متخلفة بطيئة الإيقاع.
ومن ثم فهناك حاجة ماسة إلى تحديث جميع الأجهزة ا3ؤثرة في النشاط
الزراعي-في هياكلها التنظيميةG وفي أساليب أدائها لواجباتها لتصبح أكثر
معاصرة لتكون توجهاتها أساسا نحو الإيقاع السريع للـعـمـلG والاسـتـجـابـة
الفورية للمتغيرات التي يتسم بها العصرG والتعاون والتنسيـق فـيـمـا بـيـنـهـا
بحيث تؤدي واجباتها بصورة توافقية متـنـاغـمـة. هـذا الـتـحـديـث يـجـب أن

يشمل :
- الأجهزة البحثية والإرشادية الزراعية وا3ؤسسة التعليمية �ثلة بكليات
الزراعة وا3دارسT Gا يحقق الارتباط الكامل باحتياجات ومتطلبات التنمية

الزراعية ا3تسارعة.
- أجهزة التمويل وتوفير مدخلات الإنتاج والخدمات الزراعية والتسويق
Gالحصول على احتياجاتهم بسهولة ويسر Gبحيث يستطيع الزراع وا3نتجون
وتسويق منتجاتهم وسداد التزاماتهم والحصول علـى فـوائـض الإنـتـاج دون

عناء.
Gالأجهزة الخدمية الأخرى شـاملة النقل وا3واصلات والصحة...الــخ -

Tا يتيـح تقـدxـها للخدمات ا3طلوبة منها بصـورة سليمة.
المجال الثاني: تطوير السياسات الاقتصادية والتشريعات:

يقوم البرنامج بإجراء الدراسات الاقتصادية بـصـورة مـسـتـمـرة ويـتـابـع
التغيرات التي تحدث على الصعيدين المحلي والعا3يG ويقترح السـيـاسـات
الاقتصادية الواجب اتباعها والتـشـريـعـات الـلازم إصـدارهـا لـتـهـيـئـة مـنـاخ

اقتصادي محفز للتنمية ا3تواصلة.

١-برامج تنمية الإنتاج المحصولية والمساندة:
تستهدف برامج تنمية الإنتاج المحصولية وا3ساندة (الخدمية) تكـثـيـف
Gالجهود وا3وارد من خلال تجميع قدرات وإمكانيـات ا3ـؤسـسـات والأفـراد
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والـتـنـسـيـق والارتـقـاء بـالإنـتـاجـيـة والـربـحـيـة لـلـسـلـعـةG ونــقــل ا3ــعــلــومــات
والتكنولوجيات ا3طورة ونظم الإنتاج ا3تكاملة إلى الزراع وا3نتجN والعمل
على تطبيقهاG وتوفير مدخلات الإنتاج والخدمات التسويقية Tا يوفر مناخا
محفزا لزيادة الإنتاجية. ويختص كل برنامج محصولي Tحصول واحد أو
مجموعة محاصيل مثل الأرز فقط أو مـحـاصـيـل الحـبـوب Tـا فـيـهـا الأرز
والقمح والذرةG واللحوم الحمراء (أبقار وجـامـوس وأغـنـام)...الـخ-ويـغـطـي
نشاطه إنتاج المحصول أو السلعة في كل القطر. كذلك برنامج تنمية الإنتاج
ا3ساند أو الخدمي فهو يتعلق بخدمة واحدة مثل مكافحة الآفات أو ا3يكنة
الزراعية أو مجموعة من الخدمات ا3تماثلة. وا3بدأ الأساسي في برنـامـج
تنمية إنتاج محصولي أو مساند «الحشد والانتشـار»G ومكوناته الأسـاسـية
هي: مجلس إدارة مركزي ينبثق عنه خطة واضحة الأهداف محددة الوسـائل
والأدوات ومبرمجـة زمنياG ويندرج تحت سـقفه نشـاط وجهود جهاز بـحـث
علمي وإرشـادي فعال منظم في إطار برنامج بحـثـي إرشـــاديG ومـشـــاركـة
فعالـة لأجهـزة توفيـر مدخلات الإنتاج وتسـهيلات التسويقG والـســـيـاسـات

الاقتصادية والتشريعات.
وقد شهدت الزراعة على النطاق العا3ي-Tا فيه الدول النامية-حالات
كثيرة للاستخدام الناجح لأسلوب برامج تنمية الإنتاج السلعية والخدميـة.
وكان أكثرها نجاحا في الدول النامية بصفة عامة تلك ا3تعلقة Tحاصيـل
التصدير الصناعية مثل القطن في مصر وا3طاط في ماليزياG والمحاصيل
الغذائية مثل القمح في ا3كسيك وتركيا والأرز في الفلبN. والنماذج الأكثر
نجاحا هي تلك التي توافر لها تحديد واضح للأهدافG وترتيـبـات دقـيـقـة
للإنتاجG وتدريب للقوى البشرية ا3شاركةG ذلك في إطار منسق تحت إشراف
وإدارة هيئة حاكمة مشكلة من مجموعة من الـقـيـادات ا3ـهـتـمـة بـالجـوانـب

ا3تعددة للمحصول: البحثية والتسويقية.
ويبN الرسم التخطيطي رقم (٦-٢) الهيكل الوظيفي لبرنامج تنمية الإنتاج
Gفالحلقة الداخلية �ثل وظائف البـرنـامـج الـبـحـثـي الإرشـادي Gالمحصولي
الذي يقوم بتحديد ا3شاكل والفرص ا3تاحة ثم توليد التكنولوجيا واختبارها
وتطبيقها لدى الزراعG و�ثل الحلقة الخارجية جهود تهيئة الظروف المحيطة
من بنية أساسية وأجهزة خدمية وسياسات اقتصادية وتشريعاتG والترابط
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بN الحلقتN في إطار البرنامج يخدم في النهاية الارتقاء بالإنتاجية والإنتاج
الكلي.

الشكل رقم (٦-٢): الهيكل الوظيفي لبرنامج تنمية الإنتاج (المحصولي أو الإقليمي).

مدخلات:
Nاستراتيجية تحس

المحصول
برنامج تنمية الإنتاج
(محصولي-إقليمي)

مخرجات:
إنتاجية أعلى تكلفة
إنتاج أقلG عائد أكبر

تخطيط وإدارة استراتيجية 3كونات البرنامج

تحديث الخدمات

- ائتمان
- مدخلات إنتاج

- تسويق
- خدمات أخرى

التكنولوجيا
(البرنامج البحثي الإرشادي)

- توليد تكنولوجيا جديدة
- نظم إنتاج محسنة

- نقل وتطبيق

السياسات
(اقتصادية وتشريعية)

- أسعار
- ضرائب

- قوانN منظمة
للعلاقات الإنتاجية

مناخ اقتصادي وتشريعي محفز اتطبيق التكنولوجيا
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وليس هناك وصفة �طية لكيفية تنظيم برامج تنمية الإنتاج المحصولي
Gكن الاستناد إلى الأسس الستة العامة التالية مع تحويرهاx ولكن Gوالخدمية
تبعا لنوع المحصول والظروف السائـدة فـي إنـتـاجـيـة مـن مـشـاكـل إنـتـاج أو

تسويق أو تصنيع ومن آفاق استخدام متاحة:
أولا: تشكيل العقل ا3دبر وا3سيطر للبرنامج-وهو الذي xكن أن نسميه
فريق عمل مركزيا أو فريقا قياديا أو غير ذلكG إلا أن ا3تطلبات الأساسية
فيه هي أن يتكون من مجموعة محدودة من الأفراد ذوي الأهـلـيـةG والـعـلـم
والخبرة والقدرة على التعامل مع الجوانب ا3تعددة للمـحـصـول فـي تـعـاون
Gوالإدراك الكامل لظروف القطر واحتياجاته Gوثيق فيما بينهم ومع الآخرين
وإرادة العمل على إنجاز وتحقيق هذه الاحتياجات. وxثل الباحثون العصب
الأساسي لهذا الفريقG ويرتبط بهم بقوة ا3رشدون الزراعيون (وا3نظـمـون
في إطار البرنامج البحثي الإرشادي) ثم باقي الجهات ا3عاونة. وينبغي أن
Gندرك هنا أنه عندما تكون التكنولوجيا عاملا محددا للزيادة في الإنتاجية
لا التغيير في السياسة الزراعية ولا الحث الحـكـومـي ولا حـتـى اسـتـخـدام
القوة xكن أن يؤدي إلى زيادة الإنتاجية. إن القدرة التكنولوجية على تحقيق
إنتاجية أعلى يجب أن تسبق بكثير العوامل الأخرى التي تأتي بعدئذ كعوامل
مهيئة للظروف ا3ناسبةG ومحفزة لتحقيق أكبر قدر من الطاقة الإنـتـاجـيـة
التي تتيحها هذه التكنولوجيا. هذا الفريق سوف يؤدي أدوارا عديدة بالغة

الأهمية تتلخص بصفة عامة فيما يلي :
- التخطيط: تحديد الأهداف ا3رحلية والنـهـائـيـة (لـفـتـرة مـعـقـولـة مـن
الزمن)G ووضع الاستراتيجيات لتسريع عملية تنمية الإنتاج بالاستنـاد إلـى
الأسلوب ا3ناسبG وتحديد ا3ناطق الأكثر حاجة إلى الاهـتـمـامG والمجـالات

الأكثر استجابة لجهود التنميةG والأولويات بصفة عامة.
- تحـديـد أهـداف الـبـحـوث ودفـع جـهـودهـا فـي تـولـيــد ونــقــل وإدخــال
تكنولوجيات جديدة متطورةG ونظم مزرعية وإنتاجيةG أعلى إنتاجية وأكثـر
ربحيةG والعمل على حل ا3شاكل الإنتاجيةG والارتقاء بالإنتاجية ونظم إنتاج

المحصول بوجه عام.
- تحديد الوسائل التي يتم Tقتضاها توفير مدخلات الإنتاج والخدمات

ا3ساندة اللازمة.
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- إيجادG وحسن استخدامG قنوات اتصال مع ا3ؤسسات وا3نظمات المحلية
والدولية التي xكن أن تقدم ا3ساعدة في أي صورة �كنةG سواء في شكل
خبرات أو أصناف وسلالات وأصول وراثية أو مواد أو دعم مـالـي أو غـيـر

ذلك.
- ضمان التعاون وسلاسة التنفيذ وتبادل ا3علومات وا3عالجة الجماعية
Nمن قبل جميع ا3ؤسسات والأفراد ا3شارك Gلقضايا تنمية إنتاج المحصول

في البرنامج.
ولضمان التعاون بN الجهات المختلفة ا3شاركة في البرنامج واستمرارية
هذا التعاونG ينبغي أن يضم فريق العمل �ثـلـN لـلـمـؤسـسـات الـرئـيـسـيـة
Gوهي أساسـا ا3ـؤسـسـة الـبـحـثـيـة الإرشـاديـة Gا3شاركة في تنفيذ البرنامج
ومؤسسات الائتمان وتوفير مدخلات الإنتاج والتسويقG وينبغي على فريـق
Gالعمل أن يجتمع بصورة دورية متكررة للنظر في تفاصيل التخطيط والتنفيذ

وأن يدير البرنامج بصورة ديناميكية ومتابعة ميدانية.
ثانيا : التخطيط: التخطيط الجيد هو الأساس السليم الذي xكـن أن
يبني عليه البرنامجG ومن ثم فينبغي أن يقوم على أسس سليمة وعلى معلومات

وافية ودقيقة بقدر الإمكان.
وا3علومات هي الركيزة الأساسية للتخطيط. وهي ليست فقط معلومات
إحصائية ولكن أيضا معلومات فنيةG مسـتـقـاة مـن خـبـرة ا3ـاضـي وظـروف
Gا يوفر فهما أوضح للوضع الحالي للمحصولT-الحاضر وتوقعات ا3ستقبل
والوضع ا3ستقبلي ا3طلوب تشكيله وصياغتهG وا3عوقات الـتـي تـعـتـرض أو
xكن أن تعترض هذا التشكيلG وا3تطلبات اللازمة لتخطيهاG ومن ثم فهي

تشمل:
- معدلات الاستهلاك ومعدلات الطلب في ا3اضي والحاضر والتغيرات

ا3توقعة مستقبلا.
- ا3عوقاتG والقدرات اللازمة لزيادة الإنتاج ومقابلة الاحتياجات-ا3عوقات
ا3الية والفنية على جميع ا3ستوياتG القدرات الفنـيـة ا3ـتـاحـة وإمـكـانـيـات
تحقيق تقدم تكنولوجيG القدرات البشريةG ا3وارد ا3تاحة وا3مكن الحصول

عليها.
- التكاليف والعائد من الاستثمارG وأولويات ا3داخل المختـلـفـة لـتـنـمـيـة
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إنتاج السلعة طبقا لاحتمالات إسهام كل منهـا فـي إنجـاز الـهـدف الـنـهـائـي
وطبقا للموارد ا3تاحة.

- الانعكاسات الاقتصادية للنجاح أو الفشل في إنجاز البرنامـج وزيـادة
الإنتاجية والإنتاج.

ثالثا: الاستثمار الكامل لإمكانيات البحوث والإرشاد-مـن خـلال بـرامـج
بحثية إرشادية تشكل العصب الرئيسي لبرامج تنمية الإنتاج تحشد جهـود
كل الطاقات العلمية والإرشادية والتدريبية ا3تاحة في البلاد. برامج البحوث
المحصولية هذه يجب أن تعمل على حل مشاكـل الإنـتـاج الـقـائـمـةG وتـولـيـد
تكنولوجيات جديدة ونظم مزرعية أعلى إنتاجية وأقل تكلفة ومن ثـم أكـثـر
ربحية. ثم العمل من  خلال القنوات الإرشادية على نقل ا3علومات ا3كتسبة
والتكنولوجيات الجديدة إلى حقـول الـزراع ومـواقـع الإنـتـاجG والـعـمـل عـلـى
تطبيقها بالاستعانة بجميع الوسائل ا3تاحة. وهذا يعنـي ضـرورة أن يـعـمـل
الباحثون وا3رشدون الزراعيون وا3نتجون معاG بصورة وثيقة للتـوصـل إلـى
التكنـولـوجـيـات الجـديـدة ونـقـلـهـا وتـطـبـيـقـهـاG ثـــم الارتـقـاء بـهـذا الأسـاس
التكنولـوجي بصـورة مسـتمرة من خلال الـتـفـاعـل الإيـجـــابـي بـN الـبـــحـث

والتطبيق.
وفي إطار البرامج البحثية الإرشادية يجب أن يعمل الباحثون ا3شاركون
إلى بلورة تراكيب تكنولوجيةG أي تواليف من العناصر التكنولوجية المختلفة
ا3كونة لنظام مزرعي أو إنتاجي مثل: موعد الزراعةG الكثافة النباتيةG كميات
ونوعيات الأسـمـدة ومـواعـيـد إضـافـتـهـا... مـكـافـحـة الحـشـائـش... وقـايـة
النباتات... كميات ماء الري ومواعيد الري... الخG التي تشكل نظاما متكاملا
لإنتاج محصول معGN وذلك استنادا على ا3علومات ا3تاحة بالإقليمG وأكثر
مناسبة لظروفه. ولا شك في أن الباحثN سوف يؤدون الجانب الأسـاسـي
Gحطات البحـوث الـزراعـيـةT من عملهم هذا في ا3عامل وحقول التجارب
ولكن جانبا كبيرا منه يجـب أن يـؤدى فـي الـتـجـريـب عـلـى مـسـتـوى مـواقـع
الإنتاج. كذلك يجب أن تستخدم محطات البحوث وإمكانيات الأجهزة ا3عملية
والحقلية والبشريةG في تدريب العاملN بالبرنامجG وفي صلة مبـاشـرة مـع

.Nالزراع وا3نتج
رابعا: توفير مدخلات الإنتاج-سوف يبـدأ الـزراع وا3ـنـتـجـون فـي تـبـنـي
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Gالأفكار الجديدة والتكنولوجيات ا3طورة والنظم ا3زرعية والإنتاجية المحسنة
ليس فقط متى تحقق لهم التعرف الكامل عليها والاقتناع بجدواهاG ولكـن

 أوشتـلات أوٍأيضا بعد أن تـوفـر لـهـم مـدخـلات الإنـتـاج الـلازمـة مـن تـقـاو
سلالات حيوانية وأسمدة ومخصبات ومبيدات حيوية... الخG والتمويل اللازم
وفرص تسويق منتجاتهم بأسعار معقولة. وهكذا فإن برامج تنميـة الإنـتـاج

المحصولية يجب أن تولي توفير متطلبات الإنتاج أهمية فائقة.
خامسا: إيجاد وحسن استخدام قنوات اتصال جيدة مع جميع الجهات
ا3عنيةG والتي xكن أن تفيد في أداء البرنامج لوظائفه وتحقيقـه لأهـدافـه
سواء مباشرة أو غير مباشرة. كذلك مع ا3نظمات الإقليمية والدولية ا3ماثلة
في الدول الصديقة التي xكن أن تعاون من خلال تبادل ا3علومات وا3واد.
سـادسـا: ضـمـان الـتـعـاون وسـلاسـة الـتـنـفـيـذ-إن الـتـعـاون بــN الأفــراد
وا3ؤسسات ا3شاركة في برنامج تنميـة الإنـتـاج المحـصـولـي صـفـة مـركـزيـة
للبرنامج وا3قدمة الطبيعية لـلـحـشـد الـكـامـل لـلـجـهـودG فـالجـهـاز الـبـحـثـي
الإرشادي Tعاهده البحثية ومحطات بحوثـهG ومـراكـز الإنـتـاجG وا3ـؤسـسـة
التعليمية الزراعيةG وا3نتجN ووسائل الإعلام-يجب أن يشاركوا جميعا كل
حسب الدور المخصص له. فا3ؤسسة البحثيـة الإرشـاديـة تـشـارك بـتـولـيـد
وتطوير التكنولوجيات وابتكار نظم إنتاجية ومزرعية أعلى إنتاجـيـة وأكـثـر
ربحيةG وفي نقل هذه التكنولوجيات إلى مواقع الإنتاج وفي التدريب. وكليات
الزراعة وا3دارس الزراعية تشارك أيضا في بـرنـامـج الـبـحـوث مـن خـلال
مزارعها ومعاملها وأفرادها وفي العمل الإرشادي والتـدريـب. ومـؤسـسـات
التمويل بتوفير التمويل ومدخلات الإنتاج في الأوقات ا3ناسبة وبالكميـات
والنوعيات ا3طلوبةG وأجهزة الإعلام  في إعداد ا3ناخ الثقافي ا3لائم لحث
الزراع على تبني التكنولوجيات الجديدةG وعلى اطلاع الجمهور على النشاط
الجاري وكسب اهتمامه وتأييده. وجموع الزراع وا3نتجN أنفسهم من خلال
إقامة الحقول الإرشادية ومن خلال النجاحات التي يحققونها وتكون حافزا

للآخرين ليحذوا حذوهم.
وهكذا فإن فريق إدارة برنامج تنمية الإنتاج المحصولي يجب أن يـعـمـل
على وضع الإطار السليم للبرنامجG الذي يكفل ا3شاركة الإيجابيـة لجـمـيـع
هذه الجهات ولغيرها من الجهات والأفراد التي xكن أن تساهم وتفيد في



298

الأمن الغذائي للوطن العربي

إنجاز أهداف البرنامج. كذلك أن يضع ويطور أسلوبا مناسبا يحقق سلاسة
التنفيذ وعدم حدوث تضارب بل أن تصب كل الجهود في اتجاه واحـد هـو

المخطط الأساسي للبرنامج.
وعلى الفريق أيضا تكثيف استخدام أسلـوب مـؤ�ـرات الـعـمـل 3ـتـابـعـة
Gالتنفيذ ومدى التقدم طبقا للخطة الزمنية أو البرنامـج الـزمـنـي ا3ـوضـوع
والتعرف على نقاط الضعف أو ما قد يظهر من مشكل في التنفيذ وإيجاد
الحلول لهاG واستعراض ما سيتم إنجازه في العام التاليG أو بصـفـة عـامـة
̈ البرنامج تخطيطيا وتنفيذيا. في هذه ا3ؤ�رات سوف تعرف متابعة وتقو
Gا3علومات التفصيلية من قبل �ثلي كل من مكـونـات الـبـرنـامـج: الـبـحـوث
...Nا3ـسـتـهـلـكـ GNا3ـنـتـجـ Gالـتـسـويـق Gمدخلات الإنتـاج Gالتمويل Gالإرشاد
وتناقش. ويجب أن تعقد ا3ؤ�رات دوريا كل سنة على الأقلG أو كلما ظهرت
حاجة إلى ذلك سواء مشاكل غير متوقعة أو احتمالات جـديـدة لـفـعـالـيـات
أكبر. كما يجب أن يدعى إلى هذه ا3ؤ�رات ا3شاركون في البرنامج أفرادا
ومؤسساتG وا3ؤسسات ا3عنية بالسلعـةG وكـذلـك ا3ـسـؤولـون الـسـيـاسـيـون
لاطلاعهم على مدى التقدم والصعوباتG والاحتياجات اللازمة لدفع عجلة
العملG ومن ثم كسب تعضيدهم للبرنامج. إن مؤ�ــرات الـعـمـل الـســـنـويـة
ا3عـد لها جيدا وا3نفـذة بصـورة سـليمة لا تدعـم فـقـط أداء الـبـرنـامـج مـن
الوجهة الفنية البحتةG ولكن أيضا تساعد على بناء الوعي الوطني وتأكيـد

الاهتمام بالقضية.

٢-برامج تنمية الإنتاج الإقليمية :
يرتكز برنامج تنمية الإنتاج الإقليمي على برامج تنمية الإنتاج المحصولية
وا3ساندة ا3نفذة في الإقليمG بالإضافة إلى برامج تنمية إنتاج محـصـولـيـة
محلية أخرى خاصة بالإقليم تهتم Tحاصيل غير مشمولة ببرامـج تـنـمـيـة
الإنتاج المحصولية. وهكذا فإن برنامج تنمية الإنتاج الإقليمي يشتمل علـى
مكونN: الأول: التنسيق بN برامج تنمية الإنتاج المحصوليةG الثاني: إضافة
برامج تنمية إنتاج محصولية متميزة تتوافر بالإقليم مقـومـات نجـاحـه- ثـم
دفع جميع الجهود في هذه البرامج في إطار واحدG وبحماسG لزيادة الإنتاجية
عموما وتحسN الدخول الاقتصادية للسكانG وأن يجري ذلك بسرعة وبأقل
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تكلفة �كنة. وبرامج تنمية الإنتاج الإقليمية هي مكونات أساسـيـة ضـمـن
البرنامج القومي العامG والإقليمية-أي التـنـظـيـم عـلـى ا3ـسـتـوى الإقـلـيـمـي-
يستهدف إعطاء فرصة أكبر لتكثيف الجهود ولتحديد مسـؤولـيـة الـتـنـفـيـذ
و3راعاة الخصائص الاقليمية ا3ميزة. وا3قصود بالإقلـيـم هـو «المحـافـظـة»
التي تشكل وحدة إدارية Tا ييسـر الـتـنـفـيـذG وقـد xـكـن الـنـظـر إلـى عـدة
محافظات معا على أنها تكون إقليما تنموياG إلا أن هذا يسـبـب صـعـوبـات

إدارية قد تعوق التنفيذ السريع للبرنامج.
وفي إعداد وتنفيذ برامج تنمية الإنتاج الإقليمية تراعي الأسس الرئيسية

السبعة التالية :
أولا: تشكيل فرق إدارة برامج تنمية الإنتاج الإقليمية-وهو هنا يخـتـلـف
إلى حد ملحوظ عن ذلك في برامج تنمية الإنتاج المحصوليةG ففريق الإدارة
هنا يتكون من أعضاء يختارون بحكم موقعهم في ا3ؤسسات ا3عنـيـةG وفـي

برامج تنمية إنتاج المحاصيل بالإقليم.
هذا الفريق سوف يقوم Tا يلي :

- التنسيق بN برامج تنمية الإنتاج المحصولية-الوطنية والمحلية-ووضعها
جميعا في إطار خطة عامة واحدة للإقليم.

- تحفيز دور البحوث والخدمات الإرشادية والتدريبية �ثـلـة Tـحـطـة
البحوث الإقليمية وأجهزة الخدمة الإرشادية وا3ؤسسات التعليمية وغيرها.
وهنا يجب أقلمة التكنولوجيات التي تتوصل إليها البرامج الوطنية 3واءمتها
للظروف المحلية للإقليمG فمثلا التركيب المحصولي والاحتياجات السمادية

يجب ربطها بالحصر التصنيفي للتربة على مستوى القرية.
- ضمان توفير الائتمان ومدخلات الإنتاج وإتاحتها للمنتجN في الأوقات
وبالكميات والنوعيات التي توصي بها الأجهزة البحثية والإرشاديةG وضمان
التسويق وحصول ا3نتجN على أسعار مجزية 3نتجاتهـم. ويـتـمـيـز بـرنـامـج
التنمية الإقليمي في هذا الصدد بقربه من مواقع الإنتـاجG ومـن ثـم بـقـدرة
أكبر على تفهم الاحتياجات الحقيقية للزراع وا3نتجN والعمل على توفيرها.
- ضمان التعاون الوثيق وجماعية العمل بN جميع القطاعات ا3شاركة

في التنمية الزراعية في الإقليم وفي توافق تام.
- اسـتخدام جمـيع قنوات الاتصـال ا3تاحـة Tـا يدفـع عـمـلـيـة الـتـنـمـيـة
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الزراعية.
- تحسN البنية الأساسية في الإقليم والخدمات المختلفة ا3ساندة للتنمية
الزراعية واتخاذ وتنفيذ الإجراءات اللازمة لصيانة ا3وارد الطبيعية وخاصة

الأرض الزراعية.
ثانيا: التخطيط والتنسيق-وهو أيضا يختلف عنه لبرامج تنمية الإنتـاج
المحصولية في أنه يشتمل على شقN: تخطيط لبرامج تنمية إنتاج المحاصيل
بالإقليمG وتنسيق لخطط جميع برامج تنمية الإنتاج المحصولية بالإقليم في

إطار واحد.
ويبدأ التخطيط بإعداد «ورقة حالة» كما هو في برامج تنـمـيـة الإنـتـاج
المحصوليةG ولكن بفروق جـوهـريـة-فـالـتـخـطـيـط هـنـا يـجـب أن يـشـمـل كـل
المحاصيل الزراعية الجاري إنتاجها في الإقليم وأيضا المحاصيل الجديدة
ا3رغوب في إدخالهاG كذلك فإن ا3علومات الأساسيـة يـجـب أن تـغـطـي كـل
مصادر العمالة والدخول الزراعية وغير الزراعية والوضع السكاني والبناء
الاقتصادي للإقليم. وبالإضافة إلى ذلك ا3علومات الإحصائية عن ا3ـوارد
Nوحالة البنية الأساسية ومجالات التحس Gالطبيعية والبشرية والاقتصادية
فيهاG ونظم التسويق السائدة. ويجب الاستفادة الكاملة من ا3علومات ا3توافرة
من التعدادات والدراسات السابقة بالإقليـمG ومـن الـدراسـات فـي ا3ـنـاطـق
ا3ماثلةG وخرائط وبيانات الحصر التصنيفي للتربة والخبرات الفنية ا3كتسبة
من التجارب السابقة (مثلا في مجال مكافحة الآفات)G إذ لا ينبغي أبدا أن
نبدأ دائما من الصفرG كذلك �ط التكنولوجيا الزراعية ا3ستخدمة وأوجه
القصور والقوة بها. كما ينبغي تحديد الأهداف بوضوح Tا فيها الإنتاجية
من كل محصول وكمية الإنتاجG والأولوياتG والمحاصيل والأنشطة التي xكن
زيادة إنتاجيتها ومجالات تحقيق تحسينات أكبرG في الدخول الاقتصـاديـة
للزراع وا3نتجN بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات ومشاركة الجهات ا3عنية

.Nوالزراع وا3نتج
ثالثا: تحفيز دور البحوث والإرشاد-يجب أن تقوم فرق الباحثN وا3رشدين
الزراعيN ا3شاركة في برامج البحوث التنموية (ومن ثم برامج تنمية الإنتاج
المحصولية والإقليمية) باستعراض التكنولوجيات وطرق الإنتاج ا3ستخدمة
فـي مـجـالات الإنـتـاج الـزراعـي المخـتـلـفـةG وطـرق اسـتـخـدام ا3ـواردG و3ــاذا
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Nكن من خلالها التحسx ثم البحث عن ا3داخل التي Gيستخدمها الزراع
والتوصل إلى التعديلات التي xكن أن تزيد الإنتاج والدخلG ثم اختبارها.
أي يجب تقو¨ التكنولوجـيـات ا3ـتـاحـة والـبـنـاء عـلـيـهـا. كـذلـك الـنـظـر فـي
التكنولوجيات ا3ستخدمة بنجاح في الأقاليم الأخرى واخـتـبـارهـاG وإجـراء

التعديلات اللازمة ثم إدخالها إلى الإقليم متى ثبتت جدارتها.
ودائما يجب أن تتقدم البحوث إلى الأمام من حقول التجارب ا3تـحـكـم
Gفيها إلى حقول الزراع ومواقع الإنتاج. إن محطة البحوث الإقليمية ضرورة
ويجب أن تكون بؤرة النشاط البحثي للإقليم وأن �تد أنشطته- بالتنسيـق
مع الكلية الإقليمية إن وجدت-إلى حقول الزراع. إن التوصيات والنـصـائـح
التي توجه إلى ا3نتجGN والنظم ا3زرعية والإنتاجية ا3طورة يجب أن تنبثق
من الجهود البحثية في الإقليم-بجانب ما يكتسب من الجهد البحثي الوطني-

والتي تتفق بدرجة أكبر مع ظروفه.
والتدريب بجميع مستوياته يجب أن يحظى بأهميـة فـائـقـةT Gـا يـكـفـل
إعداد صفوف متتالية أو تيار مستمر من الأفراد ا3اهرينG ليساعدوا آخرين
أن يساعدوا أنفسهم. ونظرا لأن عملية التنمية هي عملية لانهائيةG فيجب
دائما تعويد ا3واطنN الاعتماد على أنفسهم والاندفاع الذاتي وليس انتظار

العون دائما من الحكومة.
رابعا: ضمان توفير مدخلات الإنتاج وخدمات التسويـق-تـتـمـيـز بـرامـج
تنمية الإنتاج الإقليمية بقربها من ا3نتـجG ومـن ثـم فـهـي الأكـثـر قـدرة عـلـى
توفير مدخلات الإنتاج والخدمات الأساسية للزراع وا3نتجN في الأوقات
التي يحتاجون إليها فيهاG وبالكميات والنوعيات ا3طلـوبـةG وهـي الـكـمـيـات
والنوعيات والأوقات التي توصي بها أجهـزة الـبـحـوث والإرشـاد بـالإقـلـيـم.
Gخدمات التسويق التعاوني أو غـيـرهـا Nكذلك هي الأكثر قدرة على تحس
وإقامة شبكة مستلزمات ووسائل الإعداد والتخزين والنقل مثل المجازر في
حالة الدجاج...الخG وهي جميعا أنشطة مكملة ولكنها أساسية لتأمN ا3نتج

و�كينه من تسويق منتجاته بيسر وسهولة وأسعار مناسبة.
خامسا: ضمان التعاون والعمل الجماعي-ينبغي أن تكون التنمية الزراعية
للإقليم عملا مشتركا لجميع الجهات ا3عنية ا3شاركة في البرنامجG وهـذا
غالبا سوف يتحقق من خلال مجلس الإدارة متى جاء أعضاء الـفـريـق مـن
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ا3ؤسسات وا3نظمات ا3عنية بطريق سليمG وكان المجلس ذا مسؤولية جماعية.
كذلك ينبغي دائما النظر إلى عملية التنمية الـزراعـيـة لـلإقـلـيـم عـلـى أنـهـا
عملية مستمرة طويلة ا3دىG ومن ثم يجب تنظيم جميع الجهود Tا يسمح
بالاستمرارية في العملG وتطويره والانتقال الدائم من أهداف مرحلية إلى
أهداف أبعد مدى. كذلك فإن تبني أسلوب ا3ؤ�رات السنوية ا3ـمـاثـلـة 3ـا
̈ العمل سبق ذكره بالنسبة لبرامج تنمية الإنتاج المحصولية-والتي تكفل تقو
وإبراز أوجه القصور 3عالجتها وأوجه النجاح لدعمها والبناء عليه- تساعد
على تعميـق مفهوم العمل الجماعيG بالإضافـة إلـــى أنـهـا تحـــفـز الإجـمـاع

الجماهيـري للارتـقاء بالإقليم في منافسة مـع الأقـاليـم الأخرى.
سادسا: إنشاء واستخدام قنوات الاتصال مع الجهات الأخرى-كما هـو
الحال في برامج تنمية الإنتاج المحصولـيـةG فـإن إنـشـاء وحـسـن اسـتـخـدام
قنوات اتصال فعالة مـع الجـهـات الأخـرى داخـل وخـارج الإقـلـيـم xـكـن أن
يـسـاهـم فـي تـأمـN احـتـيـاجـات الـتـنـمـيـة الـزراعـيـة. كـذلـك فـإن الاتـصــال
الجماهـيـري مـن خـلال وســـائـل الإعـلامG خـاصـة الإذاعـــة المحـلـيـــة وقـنـاة
التليفزيون المحليةx Gكن أن يسـاهم إلــى حـــد كـبـيـر فـــي تـشـكـيـل الـوعـي

الجماهيـري الـلازم لدفـع عمليـة التنمية الزراعية.
سابعا: تحسN البنية الأساسية وصيانة ا3وارد الطبيعية-يجب أن يبذل
Gالبرنامج مجهودا أساسيا لصيانة ا3وارد الطبيعية وخاصة الأرض الزراعية
والحيلولة دون إهداره- وذلك من خلال السهر على تنفيذ التشريعات الصادرة
بهذا الخصوصG ومن إيجاد البدائل ا3ناسبة مثل إعادة تخطيط القرى أو
الحث على إنشاء قرى جديدة فـي الـصـحـراء المجـاورةG ومـراعـاة أن تـكـون
Nجميع الإنشاءات الجديدة بالإقليم خارج الرقعة الزراعية...الخ. وتحـسـ
الطرق ووسائل النقل ووسائل الاتصال من تلـيـفـون وتـلـغـراف وبـريـد الـتـي
تسهل الاتصال وتبادل ا3علوماتG لا xكن التهاون فيها لأهميتها في حركة
مدخلات الإنتاج والسلع الزراعية والاسـتـهـلاكـيـة والـنـاس مـن ا3ـزارع إلـى
ا3ناطق الأخرى والعكسG كذلك ضمان توافر الكهرباء وتبني مصادر الطاقة
البديلة. وجميع هذه الأنشطة قد لا تكون في صلب نشاط برنامـج تـنـمـيـة
الإنتـاج الإقليميG ولكن نظرا لصلتـها الوثيقة بعملية التنميـة الزراعية يجب

أن يعمل البرنامـج وبصفـة مسـتمرة على تحسينها.
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المتطلبات الأساسية لنجاح البرنامج الوطني للتـنميـة الزراعيــة
المتـواصلــة:

ذكر عبد السلام سبعة مبادª ومتطلبات أسـاسـية ينبغي أن تكـون واضحة
�اما لتوفير البناء ا3ناسب لبرنامج وطنيG للتنمـيـــة الـزراعـيـة ا3ـتـواصـلـة
ناجح وتنفيذه بالسرعة وقوة الاندفاع التي تســتـلـزمـهـا الـظـروف الحـرجـة
Gكن تلخيصها في: نظـام محكم للإدارة والسـيطرةx-للزراعة ومشـكلة الغذاء
Gوأسـلوب سليم لاختيار وإعداد الـقـيـادات Gت© كامل للتكنولوجيا الحديثـة
والتخطيط الشـاملG والارتكـاز إلـى مبدأ العمـل الجمـاعيG وضمـان ا3شـاركة
الإيجابية للزراع وا3نتجيـنG و�ويل كاف للإنفاق على البرنامـج والاسـتثمار.
إن وجود آلية للسيطرة الفعالة على البرنامج وتوجيهه الوجهة ا3طلوبة
وإدارته بصورة ديناميكية أولوية لا xكن الانتقاص من أهميتها. ويجب أن
تتوافر في هذه الآلية شمولية القاعدة التي تتخذ القرار Tا يضمن تعاون
ومشاركة الجهات ا3عنيةG وسرعة اتخاذ القرارG وسلاسة التنفيذ اليومي.
كذلك رTا لا نبعد عن الحقيقة كثيرا في القول بأن اختيار الـقـيـادات
Nهو الـفـيـصـل بـ Gوعلى جميع ا3ستويات Gوإعداد صفوف قيادات متتالية
النجاح والفشل في إنجاز التنمية الزراعية ا3تسارعة وفي اسـتـمـراريـتـهـا.
وفي الحقيقة من الصعب وضع معايير والالتزام الدقيق بهـاG ولـكـن xـكـن
وضع أسلوب وقواعد أخلاقية تراعى في اختيار القيادات وفي إعداد الأجيال
التاليةG منبثقة عن إدراك واقتناع بأن مراعاة ا3صلحة العامة فـي اخـتـيـار
القياداتG �اثل �اما صيانة ا3ال العام إن لم تفقها أهمية فهي تؤثـر فـي

مستقبل وطن.
إن القادة الرئيسيN ينبغي أن يكونوا أولئك الأفراد ذوي العلم وا3عرفة
والأفق الواسع ا3تطلع إلى مستقبل أفضلG الذين شاغلهم الأول في الحياة

إنجاز الأهداف وخدمة الوطن والمجتمع.
هؤلاء القادة يجب أن يكونوا متفرغN �اما لعملهم وليس لهـم انـتـمـاء
آخر غير موقعهم في البرنامجT Gا يربط طموحـاتـهـم نـحـو إنجـاز أعـمـال
كبيرة ودورهم في البرنامج برباط وثيق. ثم أن توفر لهم الظروف ا3ناسبة
لإبراز مقدرتهم. وفي هذا الصدد يذكر وور�ان وكومنجز أن: «إعداد قادة
البرامج السلعية وصقل خبراتهمG والتأكد من أنه يجري إعداد قادة جدد أو
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صف ثانG هو مسؤولية رئيسية للمسؤولN عن برنامج التنمية... يجب أن
Gلقيادة برنامج التنمية السلعية «القدرة القيادية» ا3ؤكدة Nيتوافر في ا3رشح
و «أساس قوي» في التكنولوجيا ا3طلوبة لزيادة الإنتاجيةG وأن يتوافر لديهم
«الإخلاص والتفاني» في جعل البرنامج السلعي يعمل علـى خـيـر وجـه Tـا
فيه مصلحة ا3نتج والوطن... مثل هؤلاء الأفراد يـجـب أن يـكـونـوا قـادريـن
على الاستفادة من الاتصالات مع ا3راكز الأخرى الوطنية والدولية ا3شتغلة
بنفس السلعة... ومثل الخبراء في أي حقل متقدم للتكنولوجياG يعتبر هؤلاء
الخبراء ذوي قيمة غير عادية لأوطانهم. يجب بذل الجهود لتنمية قـدرات
هؤلاء الأفراد والاحتفاظ بهم في مجالات عملهم. ويجب تشـجيعهم بالدعـم
ا3ـالي والإداري كما يجب إتاحـة الفرص لهـم ليـكونـوا على اتصـال بالتقـدم

الجـاري وحضــور الاجتمـاعيـات الدولية ا3همة».
إن ضخامة التحديات التي تواجه الزراعة وا3تطلبات الكثيرة ا3تشعبـة
للوفاء باحتياجات السكانG والتي يقابلها محدودية ا3وارد الطبيعية وا3الية
والبشرية ا3دربةG تحتم علينا أن نخطط مجهوداتنا بعناية شديدة لتعظيـم
الاستفادة من كل ما هو متاح لناG وتقليل احتمالات الخطأ إلى الحد الأدنى-
وفي نفس الوقت بخيال متحرر منطلق عبر الآفاق إلى ا3ستقبل-وذلك على
جميع ا3ستويات-أي على مستوى البرنامج الوطني والبرامج ا3كونة له سواء
كانت تنمية إنتاج محصولية أو برامج تنمية إنتاج إقليميةG وقد لخص موشر
حالة التخطيط في الدول النامية كما يلي: «التخطيط الزراعي عمل معقد
وقليل من الـدول هـي التي تقـوم به جيـدا. وهـو في بعض الحـالات لا يزيد
قليلا على بيان بالأهداف العامة وتخصيص الاعتماداتG من دون-أو بقدر
قليل-من التحديد لكيفية تحقيق هذه الأهداف. وفي حالات أخرى يتـكـون
أساسا من تحديد ميزانيات للمؤسسات الحكومية المختلفة. إلا أن تخصيص
ا3يزانيات  يجب ألا يكون سوى عـامـل واحـد فـقـط وهـو حـتـى لـيـس أكـثـر
العوامل أهمية في التخطيط الفعال. إن التخطيط الفعال يجب أن يشتمل-

وبقدر كبير من التفصيل على:
«ماذا» يجب عمله من أجل كل منطقة (أو سلعة زراعية)G و «من» الذي
GNو «كيف» يجب أداء هذا العمل خلال وقـت مع Gيجب أن يقوم بهذا العمل
مع ربـط التعديلات في «مدى» ما ينبغي عمـلـــه مـن كـل هـــذه ا3ـتـطـلـبـــات
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الثـلاثة تبـعا للموارد ا3الـية والبشـرية الفنية ا3تاحة.
ولقد شهد العالم في السنوات الأخيرة اهتماما كـبـيـرا بـإنـشـاء أجـهـزة
للتخطيط الوطني تتكون في العادة من أعداد كبيرة من الاقتصاديGN ونشر
كم هائل من ا3طبوعات عن عملية التنمية الشاملة Tا فيها التنمية الزراعية.
ولكن ا3لاحظ أن معظم ما صدر من بحوث وكتب عن التنمية الزراعية قام
Nبينما ظل نشاط العلماء البيولوجي Gبه اقتصاديون أو سياسيون أو صحفيون
في الكتابة عن استراتيجيات التنمية الزراعيـة مـحـدودا جـدا. كـذلـك فـإن
الأعمال ا3شتركـة بـN ا3ـتـخـصـصـN فـي الـعـلـوم الـبـيـولـوجـيـة والـصـنـاعـة
والاقتصاد محدودة. وتبعا لذلك-يرى وور�ان وكـومـنـجـز  أنـه: «لـيـس مـن
ا3دهش أن بعض التصورات والاتجاهات التي ترتكز أساسا على اعتبارات
اقتصاديةG تستحق أن يعاد النظر فيها بالنسبة لتأثيرها في سرعة واتجاه
التنمية الزراعية». والوضع السائد في الدول النامية عموما هو اعتبـار أن
التخطيـط هــو عمـل الاقتصــادييــن الزراعـييــن-الـــذيـــن لا يـحـتـاجـون مـن
الآخرين سوى إمدادهم بالبيانات وا3علومات (العامة غالبا)-هذا أمر غـيـر
سليم. وبوضوح-إن التخطيط ووضع الاستراتيجيات Tعزل عن التكنولوجيا
لا معنى لهG ومن ثم لا يـنـبـغـي أن يـكـون عـمـل الاقـتـصـاديـN فـقـط. بـل إن
التكنولوجيN يجب أن يساهموا بدور كبير إن لم يكن بالدور الرئيسي. إن
الأسلوب الإيجابي هو أن يعمل التكنولوجيون والهندسيـون والاقـتـصـاديـون
ومسؤولو الخدمات معا في التخطيطG وأيضا في تصميم وتحديد وتفسير
الإحصائيات والتجارب الحقلية لكل سلعة ولكل منطـقـةG ومـن ثـم يـكـونـون
قادرين معا على تقو¨ ا3كاسب ا3مكنة فنياG ومستويات الأهداف ا3ـفـيـدة
اقتصادياG كذلك لا ينبغي أن يجري التخطيط-والتنفيذ-في القطاع الزراعي
Tعزل عن القطاعات الأخرى ففي هذا العصر «أي شيء يعتمـد عـلـى كـل
شيء». كذلك لا ينبغي أن يكون التخطيط عملا فوقياG بل أن يشارك فيـه
أكبر عدد �كن من أولئك الذين سـينفذون فيـما بعـد. إن التخطيـط الفـوقـي
المحصـور فـي قلـة من الأفـراد مهما كانت كفاءتهـم يفتـقـد الكثيـر من الجوانـب
ا3هـمـة والحيويةG ويخسـر فرصـا كـان xكـن إدراكـــهـا لـو اتـســـعـت قـاعـدة
Gويظل العا3ـون به-مهما روجـت لــه وســـائـل الإعـلام-مـحـــدوديـن Gا3شاركة

وفـي النهـاية يفتقـد الحمـاس اللازم من القائمN بالتنفيذ.
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ولا ينبغي أن يغيب عن الأذهان أن مبدأ جماعية العمل هو مبدأ أساسي
للفريق العامل بالبرنامج الذي يجب أن يكون شعاره «ننجح مـعـا أو نـفـشـل
أفرادا». وجماعية العمل يجب أن تكـون عـلـى جـمـيـع ا3ـسـتـويـات بـدءا مـن
مجلس الإدارة إلى أصغر مجموعة في مواقع الإنتاج. إن إخلال أي عنصر
في القيام بدوره كفيل بأن يشكل عاملا محددا يؤدي إلى فشل الفريق كله.
كذلك سوف تظهر أثناء العمل الكثير من الصعوبات ا3تعلقة بتنـسـيـق أداء
الأدوار المختلفة في إطار العمل الجماعيG ومـن ثـم فـالـنـظـر الـدائـم لـيـس
فقط في إيجاد الحلول لهذه الاختـنـاقـات بـل وأيـضـا فـي تحـديـث أسـلـوب
العمل وتطويره بصفة مستمرةx Gكن أن يرسخ أسـلـوب الـعـمـل الجـمـاعـي
ويسير به خطوات نحو إنجاز أهدافه. هذا يستلزم بطبيعة الحال التدريب
للعاملN بالبرنامج على العمل الجماعي وعلى كيفية إيجاد الحلول ا3شتركة

للمشاكل التي قد تظهر أثناء التطبيق.
إن الوصول إلى ا3نتـجـN وكـسـب ثـقـتـهـم هـو الخـطـوة الـتـالـيـة لـتـولـيـد
Gالتكنولوجيات  الجديدة-وتحقيق اقتناعهم بتبني هذه التكنولوجيات وتطبيقها
مع توفير مستلزمات الإنتاج-يعني نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه. هذا
يستدعي العمل على توفير ا3شاركة الإيجابية للزراع وا3نتجN فـي بـرامـج

تنمية الإنتاج ومن البداية.
وكما أن التمويل الكافي هو عصب أي برنامج تنميةG فهو أيضا كـذلـك
بالنسبة للبرنامج الوطني للتنمية الزراعية ا3تواصلة. ومعظم الأقطار العربية
فقيرةG وميزانيتها مثقلة بالأعباءG ومن ثم فما تسـتطيع توجيهـه لهذا البرنامـج
لا يتوقع أن يكون-في أحسن الأحوال-سوى �ويل محدود. وفـي الـسـنـوات
Gالأخيرة كان الاعتماد في بعض الأقطار على العون الخارجي-بصوره المختلفـة
وهـو �ويـل غيـر مضمـون ولا حتى فعـال أو مـنـاسـب. فـالـفـائـدة مـنـه أقـل
بكثير من حجمه الظاهري الكبيرG إذ إن جانبا كبيرا منه ينفـق عـادة عـلـى
خبرات غير مطلوبة أو تجهيزات غير ضرورية أو حتى أنشـطة غير حيوية
للتنميةG وليس لها صفـة الأولوية. إن التمويل الذاتي الوطـنـي هـو مـن دون
جدال العنصر الفعالG وا3أمونG أما العون الأجنبي فيجب أن يكون عنصرا
مكملا وثانويا xكن الاستغناء عنه عندما يستلزم الأمرG ولا يشكل عـامـلا
ضاغطا أو معوقا إذا انقطع لأي سبب من الأسباب. هذا التمـويـل الـذاتـي
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Gكن تدبيره-على الرغم من قلة ا3وارد-ولكن يجب أن يكون واضحاx الكافي
لدى القائمN على البرنامج ولدى ا3شاركN فيهG ضـرورة تـوجـيـهـه بـأكـبـر
قدر من الكفاءة Tا يحقق أفضل النتائجG وهناك عدة مصادر لتمويل البرنامج
لعل أولها الاعتمادات ا3درجة في ميزانية الدولةG وهذه سوف تكون هناك
حاجة إلى زيادتها بقدر ما تسمح به موارد الدولةG وهنـاك مـصـادر أخـرى
xكن طرقها وتنميتها مثـل إنـشـاء الـوحـدات ذات الـطـابـع الخـاصG تـلـحـق
با3ؤسسة البحثية الحكومية التي xكن أن تعمل في مجالات شتى بدءا من
إنـتـاج المخـصـبـات الحـيـويـة والـشـتـلات والـتـقـاوي وحـتـى تـقــد¨ الخــدمــة
الاستشارية وإجراء دراسات الجدوى في الداخل والخارجG فيمكن تـوجـيـه
جانب من إيراداتها إلى صندوق لدعم البرنامج. ويأتي أخيرا العون الخارجي
الذي ينبغي أن تصب موارده ا3الية أيضا في هذا الصندوق. وهكذا تتجمع
Gا3وارد ا3الية في مصدرين-اعتمادات ميزانية الدولة لتوفير التمويل الأساسي
وصندوق دعم البرنامج لتوفير التمويل التكميلي أو «السيولة النقدية». وإذا
Gوحسن استثمار هذا التمويل ضرورة لازمة Gكان توفير التمويل ضرورة أولى
فإن حسن الاستثمار هذا يستلزم قدرا ملحوظا من ا3رونة في الإنفاق Tا
Gوهذا غالبا سيأتي من خلال التمويل التكميلي Gيسمح بسرعة وكفاءة الأداء
ولو أن نظم الصرف وا3راقبة وا3تابعة في التمويل الأساسيG ينبغي تطويرها

أيضا للتخلص من أكبر قدر من التعقيدات التي لا مبرر قويا لها.

البرنامج العربي للأمن الغذائي
إن تبني شعار «مع-كل منا ينجز أفضل»  يعني الكثير. ذلك أن كل فـرد
xكن أن ينجزG ولكن عندما يعمل في إطار فريق متكامـل مـتـضـامـنG فـإن
Gحجم الإنجاز للفريق يكون أكبر بكثير من مجموع حجم الإنجازات الفردية
ومن ثم يكون إنجاز كل فرد أكبر �ا لو عمل منفردا. وقد سبق أن ذكرناه
كشعار للفريق البحثي الإرشادي الصغيرG الذي يسعى إلى حل مشكلة محددة
Gوللفريق الذي يتولى برنامج تنمية إنتاج محصـولـي أو إقـلـيـمـي Gومحدودة
وللفريق الأكبر الذي يتولى برنامج تنمية إنتاج علـى مـسـتـوى الـقـطـر. ومـا
ينطبق على الأفرادG في إطار فريق صغير أو كبير أو أكبرG يـنـطـبـق أيـضـا
على الدولG فعندما تعمل في إطار فريق-أو تكتل-متكامل متضامنG لابد أن
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تكون إنجازات كل دولة وتحقيقها لأهدافها الوطنيـةG أكـبـر بـكـثـيـر �ـا لـو
عملت على حدة. هذا القولG الذي ينطبق على جميع الدولG ينطبق بصفة
خاصة على الأقطار العربية التي تجمعها مشاكل متماثلة وأهداف وتطلعات
تكاد تكون واحدةG والتي فيه-يكما جاء في دراسة للمنظمة العربية للتنمية

: «الزراعة لا تزال تعاني من التخـلـف فـي كـثـيـر مـن جـوانـبـهـاG(٤)الزراعـيـة
ويعتبر العالم العربي منطقة العجز الغذائـي الأول فـي الـعـالـم». إن جـمـيـع
الأقطار العربية تعاني-ولو بدرجات متفاوتة-من مشكلة أمـن غـذائـيG ومـن
الأعباء التي تترتب على واردات الغذاءG على الرغم من أن ا3واطـن العربي
لا يـزال-في معظـم الأقطـار العربيـة-لا يحصل على الغذاء الكافي وا3ناسب
للاحتياجات الصحية. ومن جهة أخرىG فإن جميع الأقطار العربـيـةG ومـن
Nتتطلع إلى الارتقاء بزراعتها للوفاء باحتياجات السكان وتحس Gدون استثناء
ا3ستوى ا3عيشي للسكان الريفيN. ومـن ثـم فـإن جـمـيـع الأقـطـار الـعـربـيـة
تسعى إلى إيجاد الوسائل والسبل التـي تحـقـق لـهـا حـل ا3ـشـاكـل وتحـقـيـق
التطلعاتG وفي ظـل ظـروف عا3يـة ضاغطـة لا xكن وصفها بأنها آمنة أو
حتى مطمئنة. وهكذاG فلا شك في أن الأقطار العربية سوف تنجز بعضـا
من أهدافها إذا استمرت في العمل فرادىG ولكن حجم الإنجاز سيكون أكبر

وتكلفته أقل لو توصلت إلى نوع من العمل في «فريق» أو «تكتل».
لقد وعى العالم من حولنا أهمية العمل في إطار تكتلات كبيرةG وعلينا
نحن أيضا أن ندرك أننا بحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى العمل في إطار
فريق عربي متضمن-أو تكتل عربي فاعل-قادر على إنجاز التنميةG وعملاق
قادر على التعامل مع العمالقةT Gا يحفظ مصالح الأقطار العربية جميعا.
Gوإذا كان ا3دخل الأول لتحقيق التنمية الزراعية ا3تواصلة وا3تسارعـة
Gفي الأقطار العربية Gوبالتالي الأمن  الغذائي Gومن ثم وفرة الإنتاج واستقراره
هو تبني أسلوب برامج تنمية الإنتاج الوطنيةG التي تحشد ا3وارد والإمكانيات
ا3تاحة على مستوى القطر وتنسـق بـيـنـهـا وتـوجـهـهـا نـحـو إنجـاز الأهـداف
الوطنيةG فإن ا3دخل الثاني-يكمل ا3دخل الأول والذي لابد منه-هو العـمـل
في إطار برنامج قومي يعزز ا3دخل الأول ويدعم الجهود الوطنيةG ويحشد
القدرات ا3توافرة في الأقطار العربية وينسق بينها Tـا يـدفـع بـالإنجـازات
القطرية إلى مستويات أعلى. ومن حسن الحظ أننا لا نبدأ من فراغG فلدينا
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الآن ا3نظمة العربية للتنمية الزراعية ولدينا العديد من ا3ؤسسات القطرية
العربية التي xكن أن تشارك من زوايا مختلفة متكاملة. مثل هذا البرنامج
ينبغي بداية أن تكون له استراتيجية واضحة تحظى بقبول ا3شاركـN فـيـه
واقتناعهم بالفائدة التي xكن أن تعود عليهم من خلال تطبيقه. وكما سبق
أن ذكرنا في فصل سابقG فإن الاستراتيجية يجب أن تتحدد لـها «رسـالة أو
غـايـة» و «أهـداف» و «وسائل تحقيق الأهداف». وقد يجـوز لـنـا أن نـقـتـرح

الخطوط العريضة 3ثل هذه الاستراتيجية.
«غاية» أو «رسـالة»G اسـتراتيجية البرنامج العربي للأمن الغذائي xكن
إجمالها في: «تعزيز جهود تحديث الزراعة العربيةG وتنمية قدراتها الإنتاجية
والتنافسـيةG وتنمية وصيانة ا3وارد الطبيعية والمحافـظة علـى الـبـيـئـةT Gـا
يكفل تحقيق أهـداف الجيل الحـالي والأجيـال القـادمةG فـي إطـار متكـامل

يحقـق مصـالح جميع الأقطـار العربيـة».
والأهداف xكن إيجازها في خمسة أهداف رئيسية :

الـهـدف الأول: الارتـقـاء بـإنـتـاجـيـة الـثـروتـN «الـنـبـاتـيـة» و «الحـيـوانـيـة
والسمكية»G والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية من أرض وماء ومناخ وتنوع
وراثيG مع المحافظة عليها قادرة على العطـاء ا3ـتـواصـلG وزيـادة الاعـتـمـاد
على الذات في توليد التكنولوجيات ونظم الإنتاج اللازمة للتنمية الزارعية
ا3تواصلةT Gا يكفل وفرة واستقرار الإنتاج الكلي للغـذاءG تحـقـيـقـا لـلأمـن

الغذائي العربي.
الهدف الثاني: الارتقاء بالقدرة التنافسية للزراعة العربية Tا xكـنـهـا
من ا3نافسة في ظل ظروف حرية التجارة العا3ـيـة فـي الـسـلـع والخـدمـات

وحقوق ا3لكية الفكرية.
الهدف الثالث: تعزيز التكامل العربي في مجالات إنتاج مستلزمات الإنتاج
الزراعي من آلات وكيماويات وتقاوG ومجالات التسويق وتصنيع ا3ـنـتـجـات

الغذائية.
الهدف الرابع: تهيئة الظروف ا3ناسبة لتنمية التجارة البينـيـة الـعـربـيـة
والقدرات التسويقيةG في مجال السلـع الـزراعـيـة والخـدمـات تـوجـهـا نـحـو

إقامة سوق زراعية عربية مشتركة.
Nالهدف الخامس: تعزيز جهود الارتقاء با3ستوى ا3عيشـي للسكان الريفي
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من خلال تحسN دخولهم الاقتصاديةT Gا يزيد من قـدراتـهـم عـلـى تـبـنـي
متطلبات تحديث الزراعةG ومن ثم تحقيق الهدفN الأول والثانيG وتوجـيـه

اهتمام خاص نحو ا3ناطق الأشـد فقرا في الأقطار العربية.
هذه الأهداف xكن أن تتحقـق مـن خـلال عـمـل الـبـرنـامـج عـلـى ثـلاثـة

محاور رئيسية :
١- تعزيز قدرات الاستحواذ على التكنولوجياG ٢- تهيئـة ا3ـنـاخ ا3ـشـجـع

للتمويل والاستثمارG ٣- تنسيق السياسات والتشريعات.

أولا-تعزيز قدرات الاستحواذ على التكنولوجيا:
تعتمد الأقطار العربية في الحصول على التكنولـوجـيـا الـزراعـيـة عـلـى

ثلاثة مصادر هي:
١- ا3ؤسسات البحثية والبحثية الإرشادية والجامـعـات الـوطـنـيـة: وهـي
تعتبر في الواقع الركيزة الأساسية لتوليد التكنولوجياG ولو أن الجانب الأكبر
من نشاطها يكاد يتركز في أقلمة تكنولوجـيـات مـسـتـوردة سـواء فـي شـكـل
أصناف نباتية أو سلالات حيوانية أو طرق تصنيع أو غيرها. وقد استعرضنا
Gحجم ا3ؤسسات البحثية الزراعية في الأقطار العربية في الفصل السابق
وذكرنا أنه في أوائل الثمانينيات كان متوسط الإنفاق بالنسبة للباحث الواحد
في الوطن العربي أقل بنحو ٢٦% عن الدول الأقل تقدماG وأقـل بـنـحـو ٥٩%
عن متوسط الدول ا3تقدمة. فإذا عرفنا أن جانبا ملحوظا من الإنفاق على
البحوث الزراعية في العديد من الأقطار العربية يأتي من معونات أجنبية
مشكوك في استمرارهاG أدركنا ضرورة العمل على زيادة الانفاق على البحوث
الزراعيةG وكذلك إيجاد البديل للمكون الأجنبي Tا يكفل استمرار وتنامي
القدرات العربيةG على توليد التكنولوجيات ا3ناسبة لاحـتـيـاجـات الـتـنـمـيـة

الزراعية.
٢- ا3ؤسسات الدولية الإقليمية-وأهمها ا3راكز وا3عاهد البحثية الزراعية
التابعة للمجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية التي أشرنا إليـهـا
Gوالتي توفر للدول ا3شاركة قدرا لا بأس به من التكنولوجيا Gفي الفصل الأول
خاصة الأصناف والسلالاتG أي التراكيب الوراثية لمحاصيل الحبوبG مجانا
تقريباG ولو أن استمرار هذه الخدمة بنفس التكلفة في ا3ستـقـبـل تحـوطـه
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المخاوف في ضوء تطبيق قوانN حقوق ا3لكية الفكرية.
٣- الاستيراد ا3باشر من مؤسسات حكومية أو خاصة أو شركات أجنبية-
Gوبتـكـلـفـة مـعـقـولـة فـي حـالات أخـرى Gوهذا يتم مجانا في بعض الحالات
وبتكلفة كبيرة في بعض الحالاتG ومن ا3توقع زيادة التكلفة كثيرا في ا3ستقبل

خاصة لتلك التكنولوجيات المحمية بقوانN حقوق ا3لكية الفكرية.
وهكذاG فإن البرنامج العربي للأمن الغذائي يجب أن يعمل على:

أولا: زيادة القدرات العربية-على ا3ستوى الوطـنـي وا3ـسـتـوى الجـمـعـي
للأقطار العربيةG على توليد ونقل التكنولوجيات ا3طلوبة وا3ناسبة لاحتياجات
التنمية الزراعية ا3تواصلة وا3تسارعةG وتنمية قدراتها الذاتية على مواصلة
الاندفاع للحاق بالدول ا3تقدمةT Gا ينعكس على تنمية الإنتاجية والإنتـاج

الكلي للغذاء والقدرة التنافسية للزراعة العربية.
ثانيا: التحسب لاحتمالات تضاؤل العون الأجني في مجال التكولوجيـا
والتدريبG و3ا ستفرضه سياسات حقوق ا3لكية الفكريةG خاصة فيما يتعلق
بالتكنولوجيا الحيوية الحديثةG من خلال إيجاد البديل العربيG الذي xكن
أن يكون-إلى حد م- على نـسـق المجـمـوعـة الاسـتـشـاريـة الـدولـيـة لـلـبـحـوث

الزراعية.
GNكن أن يعمل البرنامج في مسارين متوازيx GNوتحقيقا لهذين الهدف

: Nمتتاليت Nكن تنفيذهما في مرحلتx
ا3سار الأول: توثيق الترابط بN ا3ؤسسات البحثية والبحثية الإرشادية
في الأقطار العربية-وهو ا3ستوى الأبسط والأقل كلفة ماليةG ومن ثم الذي
xكن البدء به كمرحلة أولى. وعلى سبيل ا3ثالG معـظـم الأقـطـار الـعـربـيـة
لديها مؤسسات بحثية �ارس نشاطا بحثيا لتحسN محصول القمحG ويتباين
Nحجم العمل كثيرا كما تتباين درجة التعامل مع ا3داخل المختلفة لـتـحـسـ
هذا المحصول. فمعظم الأقطار العربية لا تتوافر لـديـهـا الـقـدرات الـفـنـيـة
اللازمة لتربية أصناف جديدة ملائمة للظروف البيئية للقطرG وهي تعتمد
في معظم الأحيان على أقلمة أصناف مستوردةG وعلى بحوث تحديد أنسب
ظروف ومعاملات الإنتاجG ومن ثم فهي لا تستفيد من الإمكانيات الكبـيـرة
التي تتيحها تربية الأصناف محليا. وتحقيق الترابط بN ا3ؤسسات البحثية
Gكن أن يفيد كثيرا في تبادل التراكيب الوراثية لاختيـار أنـسـبـهـاx العربية
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وفي تكامل القدرات العربية على إنشاء تراكيب وراثية أكثر مناسبة لظروف
كل منطقةG وكذلك تبادل ا3علومات الفنية الأخرى ا3تعلقة بالإنتاجG وتكامل
الخبرات الفنيةG والارتقاء Tستويات التدريب. نفس الشيء xكن أن ينطبق
علـى المحـاصـيـل والأنـشـطـة الـزراعـيـة الأخـرى: الأرزG مـحـاصـيـل الخـضـر
والفاكهةG مكافحة الآفاتG معاملات ما بعد الحصاد...الخ. ا3سار الثاني:
وxثل مرحلة أكثر تقدما من الترابط العربي وأكثر فعاليةG ولكنه الأصعب
تنفيذاG ومن ثم xكن أن يـنـفـذ فـي مـرحـلـة تـالـيـةG ويـتـم مـن خـلال إنـشـاء
مجموعة من ا3راكز البحثية ا3تخصصة ا3ركزية (يوجـد مـنـهـا الآن مـركـز

واحد هو ا3ركز العربي لدراسات ا3ناطق الجافة والأراضي القاحلة).
 عن اقتراح بإنشاء مركز(٥)في دراسة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية

عربي متخصص لتحسN المحاصيل السكرية جاء: «إن البحوث في الوطن
العربي لا تواكب حجم الاستثمارG وحل مشاكل الإنتاج والتـصـنـيـعG قـيـاسـا
بغيرها من دول العالم ا3تقدمة. ولذلك فإن الضرورة تقتضي أن تولي هذه
البحوث الزراعية اهتماما كبيرا وجادا من قبل ا3سؤولN والفنيN الـعـرب

لعملي بإنشاء مركز بحث علمي متقدم لمحاصيل السكر... ونظراوالتفكير ا
للظروف الاقتصادية الحالية التي قد لا �كن أي قطر عربي بشكل منفرد
من إنشاء مثل هذا ا3ركز العلمي وا3تطورG فلابد من تضافر الجهود العربية
ا3شتركة لإنشاء هذا ا3ركز وبصورة عاجلة... من ا3تـوقـع أن يـؤدي إنـشـاء
مركز عربي متخصص لتحسN المحاصيل السكريـة إلـى: «تـأمـN صـنـاعـة
السكر في العالم العربي عن طريق توفير مصدر دائم من الأصناف والبذور
التجارية ا3تفوقة في الإنتاجية وناتج السكر... توفير استيراد بذور الشوندر
(وجميع الأقطار العربية التي تزرع الشوندر تستورد بذوره بصورة كلية من
الخارج)... توفير سلعة غذائية أساسية... استـثـمـار الأمـوال الـعـربـيـة فـي
Nالوطن العربي... تكوين كوادر وخبرات عربية والاستفادة منهـا... تحـسـ
الصفات التجارية». وxكن أن تضيف إلى ما سبق ذكره من فوائدx Gكن أن
تتحقق من إنشاء مركز عربي متخصصG تعزيز إمكانيات توليد تكنولوجيات
مبتكرة لتوفير مصادر جديدة للسكرG مثل استـخـدام هـنـدسـة الـوراثـة فـي
تعديل نبات كا�ف الذي يحوي مادة درجة حـلاوتـهـا نـحـو ٢٥٠٠ مـرة مـثـل
السكرG ومن ثم قد xكن زراعته في أقطار عربية غير منتجة للسـكـر فـي
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الوقت الحالي.
ولا شك في أن هناك العديد من المجالات التي تستـلـزم إنـشـاء مـراكـز
بحثية متخصصةG خاصة: التكنولوجيا الحيوية الحديثةG الحبوبG المحاصيل
البستانيةG الثروة الحيوانيةG الأسماكG والصناعات الغذائية. وسوف يكون
من ا3فيد في إنشاء هذه ا3راكز الاسترشاد بالأسلوب الذي اتبعته المجموعة
الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية. وهذه ا3راكز البحثية على الرغم من
أنها ستقوم  بجزء كبير من البحوث ذات الأهمية ا3شتركة لبعضG أو 3عظم
الأقطار العربيةG إلا أن جزءا كبيرا من نشاطها يـجـب أن يـنـفـذ مـن خـلال
ا3ؤسسات البحثية الوطنيةG ومن ثم أن تنسق برامج مع البرامج الـبـحـثـيـة
الإرشادية الوطنية. كذلك ينبغي أن تكون برامجها مرتبطة بقوة بالأهداف
الإنتاجيةG ومن ثم أن تكون موجهة لحل مشاكل قائمة بالفعل تعوق التنمية
الزراعية أو لتطوير تكنولوجيات ونظم إنتاج جديدةG تسهم بقوة في الارتقاء
Gبالإنتاج الكلي والقدرات التنافسية للمنتجات الزراعية للأقـطـار الـعـربـيـة
وتفتح مجالات الاستثمار في الأنشطة الزراعية المخـتـلـفـةG وتـسـاعـد عـلـى
تكامل الإنتاج العربي للغذاء ومن ثم إمكانيات أكبر لتبادل السلع الغـذائـيـة
فيما بN الأقطار العربيةG ودرجة أكبر من الاكتفاء الذاتي الجماعي والأمن

الغذائي.
وسوف تحتاج جهـود تـعـزيـز الـقـدرات الـعـربـيـة عـلـى الاسـتـحـواذ عـلـى
التكنولوجي- خـاصـة ا3ـسـار الـثـانـي-إلـى قـدر مـلـحـوظ مـن الـتـمـويـل. وإذا
استرشدنا Tيزانية المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعيةG والتي
بدأت عام ١٩٧١ بنحـو ٢٠ مـلـيـون دولار وبـلـغـت عـام ١٩٩٠ نـحـو ٢٨٠ مـلـيـون

x Gكن القول بأن ميزانيـة سـنوية قـدرها نحـو ٧٠-٨٠ مـلـيـون دولار(٦)دولار
سوف تكون كافية. وهنا يأتي السؤال: كـيـف xـكـن تـدبـيـر هـذا الـتـمـويـل?
المجموعة الاستشارية الدولية للبحوث الزراعية تحصل علـى �ـويـلـهـا مـن
الدول ا3شاركة ومن ا3ؤسسات الدولـيـة-فـهـل xـكـن الاعـتـمـاد عـلـى نـفـس
الأسلوب? رTا يكون هذا �كناG ولكن رTا ننظر في أسلوب آخر. تستورد
الأقطار العربية غذاء سنويا بنحـو ٢٠ مـلـيـار دولارG وهـذا ا3ـقـدار يـحـتـمـل
الزيادة كثيرا في السنوات القادمة. والأقطار العربية تسعى للسيطرة على
حجم هذه الوارداتG والطريق الوحيد ا3قبول لذلك هو زيادة الإنتاج المحلي.
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فإذا كان الاستحواذ على التكنولوجيا سوف يؤدي إلى زيادة الإنتاج المحلي-
ومن ثم تضييق الفجوة الغذائية-فلماذا لا يخصص له جزء من قيمة واردات
الغذاء? ومن ثم فقد يكون من ا3عقول-وا3قبول-فرض ضريبة مقدارهـا ٢%
Gمن خارج مجموعة الأقطار العربية Gعلى واردات الأقطار العربية من الغذاء
تخصص لدعم جهود برامج تنمية الإنتاج الزراعي على ا3ستويN الوطنـي
والجماعي. فيخصص ثلاثة أرباعها (١٬٥%) لبرامج تنمية الإنتاج الزراعي
الوطنيةG ومن ثم يوجه كل قطر ثلاثة أرباع حصيلة هـذه الـضـريـبـة لـدعـم
�ويل برنامجه الوطنيG ويخصص الربع الباقي (٠٬٥%) لتمويل الـبـرنـامـج
العربي للأمن الغذائيG أساسا جهود الاستحواذ على التكنولوجـيـاG والـذي

في مجموعه xكن أن يبلغ نحو ١٠٠ مليون دولار.

ثانيا-توفير الظروف المناسبة للتمويل والاستثمار :
Gوالتنمية الزراعية ليست استثناء Gا3ال» مطلب أساسي لتحقيق أي تنمية»
فهي تتطلب ا3ال لأربعة أغراض: الأول-�ويل برامج تنمية الإنتاج الوطنية-
والبرنامج العربي للأمن الغذائيG وقد تحدثنا عن توفير التمويل لكلـيـهـمـا
فيما سبق. والثاني �ويل الزراع والأنشطة الزراعية الإنتـاجـيـة مـن خـلال
ا3ؤسسات التمويلية الوطنية. والثالث-�ويل مشروعات البـنـيـة الأسـاسـيـة
مثل مشروعات الري الكبيرة واستصلاح واستزراع الأراضي وشق الطرق...
الخG أو ا3شروعات التنموية ذات الضرورة الوطنية مثل تنمية منطقة معينة
أو إقامة مشروع إنتاجي معGN والتي تقوم بها عادة الحكومات ولكنها كثيرا
ما تحتاج إلى العون الأجنبي سواء من مؤسسات التمويل الدولية أو غيرها.
والرابع-الاستثمار في ا3شروعات الزراعية المختلفةG أساسا اعتمـادا عـلـى
الاستثمار المحلي ولكن تظل الحاجة قـائـمـة إلـى اسـتـثـمـارات مـن مـصـادر
أخرى. وهنا يجب أن ندرك أن ا3تغيرات العا3ية والإقليمية والمحلية أصبحت
تحبذ التوجه نحو الاستثمار بصورة متزايدةG وأن «ا3عونات» لتمويل البنية
الأساسية وا3شروعات الوطنية xكن أن تتناقص كثيرا. إن مفهوم ا3شاركة
في طريقه لأن يحل محل مفهوم ا3عونة. وا3شـاركـة بـN الأقـطـار الـعـربـيـة
بالاستثمار في مشروعات زراعية مربحةG لاشك أنها أفضل كثيرا في تحقيق

التنمية الزراعية من تقد¨ ا3عونة من قطر لقطر آخر.
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لقد قامت الدول العربية بإنشاء عدد من مؤسسات الـتـمـويـل الـعـربـيـة
أدت دورا مهما ومؤثرا في التنمية الاقتصادية للدول النامية. تذكر دراسة
للمنظمة العربية للتنمية الزراعية: «تشير الإحصائيات إلى أن ١٠٤ أقطـار
نامية Tا في ذلك الأقطار العربيةG قد حصلت حتى نهاية G١٩٨٩ على نحو
٢٦٬٩ مليار دولارG ذهب أكثر من نصفها (٥٣٬١%)-نحو ١٤٬٣ مـلـيـار دولار-
للأقطار العربية. وقد خصص من هذا ا3بلغ نحو ملياريـن ونـصـف ا3ـلـيـار
لتنمية القطاع الزراعي في ١٩ قـطـرا. ومـن نـاحـيـة أخـرى قـامـت الأقـطـار
العربية بتوجيه كثير من ا3وارد المحلية للتنمية الزراعية تفوق في مجموعها
الستN مليار دولار. نتيجة لذلك فقد زاد إنتاج الغذاء بالنسبة لكل السـلـع
الزراعية-غير أن تلك الزيادات لم تواكب الارتفاع ا3طرد في الطـلـب عـلـى
الغذاء... قامت ا3نظمة العربية للتنمية الزراعية بوضع استراتيجية وبرامج
الأمن الغذائي العربيG اشتملت على ١٥٣ مشروعا وبرنامجا زراعيا بـلـغـت
تكلفتهـا بـأسـعـار ١٩٧٩ نـحـو ٣٣٬٣ مـلـيـار دولار... ولا شـك فـي أن تحـقـيـق
الاستراتيجية بعد تحديثها وتعديلهاG يتطلب تضافر جميع الجهود لتوفـيـر
التمويل الضروري لتنفيذ تلك ا3شاريع. يجيء  الاقـتـراح بـإنـشـاء صـنـدوق
للتنمية الزراعية رافدا جديدا ليتكامل مع مؤسسات التمويل القائمة للإسراع
بوتائر التنمية الزراعية وسبل تحقيق الأمن الغذائي». وتحدد الدراسة الهدف
الأساسي للصندوق بأنه تعبئة ا3وارد لتمويل مشروعات وبرامج الأمن الغذائي
العربيG بأن يشمل نشاطه: إنتاج السلع الزراعية الغذائية وخاصة الحبوب
الغذائية والسلع الـوسـيـطـة الـتـي تـسـاعـد عـلـى الإنـتـاج الـزراعـيG و�ـويـل

الدراسات الفنية ودراسات الجدوى 3شروعات  إنتاج الغذاء.
ومن جهة ثانيةG وخاصة في ضوء تنامي دور الاستثمار ا3شتركx Gكن
أن يقوم البرنامج العربي للأمن الغذائي بدور مهم في الترويج 3شروعـات
Gخاصة تلك التي تشمل أكثر من قطر. وعلى سبيل ا3ثال Gالتنمية الزراعية
تعتمد معظم الأقطار العربية ا3نتجة للبطاطس على استيراد جانب كـبـيـر
من تقاوي البطاطس-بأسعار أعلى كثيرا من أسعار البطاطس العاديـة-مـن
خارج الوطن العربي لعدم ملاءمة ظروفها ا3ناخيةG مع وجود هذه الظروف
ا3ناخية ا3لائمة في مناطق معينة في أقطار أخـرى مـثـل الـعـراق وا3ـغـرب

. ومن ثم فإن إقامة مشروع استثماري مربح xكن أن يحقق فوائد(٧)واليمن
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جمة لعدد كبير من الأقطار العربيةG سواء تلك ا3شاركة بالتمويل أو ا3نتجة
للتقاوي أو ا3ستخدمة لها.

وتشير ا3علومات التي تتناقلها وسائل الإعلام نقلا عن تقارير مؤسسات
دولية إلى ضخامة الاستثمارات العربية-للمواطنN والحكومـات-فـي خـارج
الوطن العربيG وتقدر بنحو ٦٠٠-٧٠٠ مليار دولار. هذه الأموال خرجـت-ولا
يزال غيرها يخرج-بحثا عن الاسـتثمار ا3ربـح والآمن. فإذا توافـر الشـرطان
في الأقطـار العربيـة فلا شك في أن نسبة من هذه الاستثمارات ستعود إلى
أوطانهاG أو على الأقل سيتوقف خروج غيرها. وهنا xكن لبرنـامـج الأمـن
الغذائي العربي أن يلعب دورا مفيدا. فبالنسبة للشرط الأول-xكن للبرنامج
إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية للمئات من مشروعات التنمية

. وبالنسبة للشرط(٨)الزراعية والترويج لتلك ذات الجدارة الربحية العالية
الثاني-يستطيع البرنامج حث الحكومات على تبني السياسـات الـتـي تـوفـر
الأمن والثقة للمستثمرينG ولا شك في أن كثيرا من الأحداث في السنوات
الأخيرة قد أظهرت أن الاستثمار في الخارج ليس بالضرورة آمـنـا بـدرجـة

أكبر منه في معظم الأقطار العربية.

ثالثا-تنسيق السياسات والتشريعات :
سـوف يـكـون أحـد أهـم أنـشـطـة بـرنـامـج الأمـن الـغـذائـي الـعـربـي حــث
الحكومات العربيةG على تنسيق سياساتها ا3تعلقة بالنشاط الزراعي وإنتاج
وتجارة السلع والخدمات الزراعية. وسوف يظل الهدف الأسمى هو إنشاء
سوق عربية مشتركة في مجال الغذاء تتيح مجالا أكبر لتسويـق ا3ـنـتـجـات
والخدماتT Gا يدعم من القدرات الإنتاجية والكفاءة التنافسـيـة لـلـزراعـة
الوطنية في جميع الأقطار العربيةG فـضـلا عـن الاسـتـفـادة مـن إمـكـانـيـات
التكامل بN أقطار وطن ذي مساحة كبيرة وفرص إنتاجية متنوعة ومـوقـع

جغرافي متميز.
تحت عنوان «سوق عربية مـشـتـركـة ضـرورة 3ـواجـهـة آثـار الاتـفـاقـيـات

: «وجود سوق غذائية عربية يساعد على تعـظـيـم(٩)الدولية» يقول ا3ـدرس
Nكالعجز في محصول مع Gالصادرات وامتصاص الصدمات غير ا3توقعة
في حالات الجفاف أو الزيادة في محصول معGN فضلا عما تتيـحـه هـذه
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السوق من مجالات للاستثمار في الزراعة والصناعات الغـذائـيـة الـعـربـيـة
وتطويـرهـا... إن الـفـجـوة الـغـذائـيـة زادت مـن ٦٠٠ مـلـيـون دولار فـي أوائـل
السبعينيات إلى ١٦ مليار دولار. لو كانت هناك سوق زراعية عربية مشتركة
لأدت إلى انكماش هذه الفجوة... إن الدول العربية مجتمعة تستـورد أكـثـر
من ٦٠% من احتياجاتها من الحبوبG وهذه النسبة قـد تـقـفـز إلـى ٩٠% فـي
بعض الأقطار... ستظل الدول ا3تقدمة تستعمـل عـامـل الحـبـوب كـوسـيـلـة
ضغط سياسي... رTا كانت سياسة تنويع مصادر الاستيراد الغذائي العربي
Gخطوة صحيحة للتقليل من أثر الضغوط السياسية والاقتصادية ا3زدوجة
وهي بالطبع مرتبطة بسياسة تنويع أسواق تصدير ا3واد الغذائية العربـيـة
أيضاG ويظل صمام الأمان هو السوق العربية الغذائية ا3شتركة التي نتطلع
إليها منذ زمن بعيد... استوعبت السوق العربية ٧٠% من الصادرات العربية
للأسماك ومستحضراتها وهذه نقطة تدعو للـتـفـاؤل... إن هـنـاك جـوانـب
قصور في نظام تجارة وتداول السلع الزراعية في معظم دول ا3نطقةG من
ضعف في سياسة التسـويـق وكـفـاءة وسـائـل الـنـقـل والاتـصـال والإجـراءات
الجمركية وغيرهاG وهذه الأوضاع مجتمعة أو منفردة تشكل عوائق كبيرة».
ولاشك في أن البرنامج العربي للأمن الغذائي xـكـن أن يـفـيـد كـثـيـرا فـي
علاج العوائق التي تواجه إقامة سوق عربية مشتركة. كذلك في إطار البرنامج
Gكن تنفيذ مشروع إنشاء المجلس القومي للحبوب الذي لخصت أهدافهx

 فيما يلي: خلق جـهـاز(١٠)إحدى دراسات ا3نظمة العربية للتنمية الزراعـيـة
تنفيذي قومي 3تابعة حركة الحبوب الغذائية Tا في ذلك مجالات الإنتـاج
والاستهلاك والتجارة والمخزون على ا3ستويN الإقليمي والدوليG وتنسيـق
التعاون العربي في مجالات إنتاج واستيـراد ومـخـزون الحـبـوبG والـبـحـوث
ونقل التقانة. كذلك توصلت «الندوة القومية حول تنمية التبـادل الـتـجـاري

  إلى عدة توصيات لعل أهمها: «أن تعمل(١١)الزراعي بN الأقطار العربية»
الدول العربية على إزالة القيود الجمركية وغير الجمركية فيما بينها عنـد
تبادل ا3نتجات الزراعيةG وذلك لتعظيم إمكانيات الإنتاج الزراعي والتبادل
Nوتحـسـ Gالتجاري وزيادة القدرات التنافسية للمنتجات الزراعية العربـيـة
القدرة التفاوضية للبلاد العربية حفاظا على مـصـالحـهـا الاقـتـصـاديـة مـع
العالم الخارجيG والتعامل مع التوجهات الدولية من موقع متكافئ... نظرا
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للدور الأساسي الذي xكن أن يحققه تنسيق السياسات والخطط الإ�ائية
العربيةG وذلك في إطار ا3سيرة التنموية الاقتصادية العربيةG توصي الندوة
Gباتخاذ التدابير الكفيلة والكافية لتحقيق أعلى درجة �كنة من التنسـيـق
بN الخطط والسياسات العربيةG وذلك في إطار شمولي يراعـي ا3ـصـالـح
القطريةG دون التضحية با3صالح القومية ا3شتركة وxهد الطريق لتكويـن

تكتل اقتصادي ناجح يضم الدول العربية».
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القادم



لاشك في أن الأمن الغذائي للوطن العربية قضية محورية ينبغي
أن تحظى بأكبر قدر من الاهتمامG خاصة في ضوء الاعتماد الكبير
للوطن العربي على واردات الغذاء من سوق عا3ية لا يبدو أنها ستكون

آمنة دائما.
هذا الكتاب يستعرض ويناقش الظروف المحيطة بقضية الـغـذاء
على الصعيدين العا3ي والعربيG شاملة السكـان وا3ـوارد الـطـبـيـعـيـة
وإنتاج الغذاء والفجوة الغذائيةG وملابسات حرية التجارةG ومفاهيـم
القضايا الأساسية ا3رتبطة بالأمن الـغـذائـيG وتـواصـل أو اسـتـدامـة
التنمية الزراعيةG والتكنولوجيا الحيوية الحديثة ـ هـنـدسـة الـوراثـة ـ
باعتبارها مدخلا أساسيا للارتقاء بإنتـاج الـغـذاء. وكـذلـك مـكـونـات
إقامة بنية أساسة محفزة للتنمية الزراعية ا3تواصلةG وفي مقدمتها
الاستحـواذ عـلـى الـتـكـنـولـوجـيـاG ثـم تـنـمـيـة ا3ـوارد الـبـشـريـة وا3ـنـاخ

الاقتصادي ا3شجع للتنمية.
ـيهG في تـكـامـلµويطرح الكتاب تصورا للأسلـوب الـذي xـكـن تـبـن

على ا3ستويN القطري والقوميG لحشد ا3وارد والقدرات ا3تاحة في
Gوبرنامج عـربـي لـلأمـن الـغـذائـي Gلتنمية إنتاج الغذاء Gبرامج وطنية
لتحقيق تنمية زراعية متواصلةG تكفل تحقيق زيادات كبيرة في إنتاج
الغذاءG مع المحافظة على ا3وارد الطبيعيةG بهدف تحقيق الأمن الغذائي

للجيل الحالي والأجيال القادمة.
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